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 قائمة المختصرات
Abrévi

ation 

Signification 

 

OCDE Organisation Coopération Développement 

Economique 

BAsD Banque Asiatique de Développement 

BAfD Banque Africain de Développement 

BERD Banque Européenne pour la Reconstruction et 

le Développement 

IDA International Development Association 

BM Banque Mondiale 

UICN Union Internationale Conservation de Nature 

CCCC Convention Carde de Changement Climatique 

PEV Politique Européenne de Voisinage 

UE Union Européenne 

BW Woods Britten 

MDGD Management, Development, Governance 

Division 

ACP Pays d’Afrique Caraïbes Pacifique 

PEM Partenariat Euro-méditerranéen 

NEPAD NEPAD The New Partnership for Africa’s  

Development 

MAP Millennium Partnership for Africa’s Recovery 

APRF African Peer Review Forum 

PPP Partenariat Public-Privée 

PME Petite et Moyenne Entreprise 

ANCC Agence Nationale des Changements 

Climatiques 

ANAAT Agence nationale de l’aménagement et 

l’attractivité du territoire 

ANRH Agence Nationale des Ressources Hydriques 

CNDRB Centre National de Développement des 

Ressources Biologiques 

DEW Direction de l’Environnement de Wilaya 

SAU Surface Agricole utile 

PNUE Programme des Nations Unies de 

l’Environnement 

PNUD Programme des Nations Unies de 

Développement 

PAC Plan d’Aménagement côtier 
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OST Organismes Sous Tutelle 

ONS Office Nationale des Statistiques 

NPM New Public Management 

MEDPOL Programme Méditerranéen de surveillance des 

milieux marins 

POP’s Polluants Organiques Persistants 

ONA Office Nationale de l’Assainissement 

SGIE Système Global d’Information 

Environnementale 

EPIC Etablissement Public à caractère Industriel et 

Commercial 

CNRSME Comité National de Réforme des structures et 

des missions d’Etat 

ONEDD Observatoire National de l’environnement et 

du développement durable 

CNFE Conservatoire National des Formations à 

l’Environnement 

ADE Algériennes des eaux 

ABH Agence des bassins hydrographiques 

ONT Observatoire National du Territoire 

CNDRB Centre National de Développement des 

Ressources Biologique 

AND Agence National des déchets 

CNL Commissariat National du Littoral 

CNTPP Centre national des technologies de production 

plus propre 

TIC Technologie Information Communication 

CD La coopération décentralisée 

CC Changements Climatiques 

P3A Programme d’Appuis à la mise en œuvre de 

l’Accord d’Association, Algérie-UE 

MATE Ministère de l’Aménagement de Territoire et 

de l’Environnement 

MATET Ministère d’Aménagement du Territoire, de 

l’Environnement et du Tourisme 

SDAL Le Schéma Directeur d’Aménagement du 

Littoral 

SNAT Schéma National D’Aménagement Du 

Territoire 

RSE Responsabilité sociale d’Entreprise 

PNAE-DD Plan National d’Action pour l’Environnement 
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et le Développement Durable 

PIB Produit Intérieur Brut 

SRAT Schéma Régional   D’Aménagement Du 

Territoire 

PAW Les Plans d’Aménagement de Wilayas 

SDAAM Les Schémas Directeurs d’Aménagement des 

Aires Métropolitaines 

PE Pôles d’Excellences 

PACA Provence Apple Cote D’Azur 

GPRN Gestion participative des ressources naturelles 

GDRN Gestion Décentralisée des ressources 

naturelles 

MP Mesure de La Performance 

GIS Geographic information system 

GLP Gestion Locale participative 

TA Taxe Assainissement 

PAP Plan d’Action  Prioritaire 

PCD Plan Communal de Développement 

PSD Programme Sectoriel Déconcentré 

EPA Etablissement Public à Caractère Administratif 

EPIC Etablissement Public à Caractère Industriel et 

Commercial 

TVA Taxe sur la Valeur Ajouté 

VF Versement Forfaitaire 

TAP Taxe sur l’Activité Professionnelle 

TF Taxe Foncière 

TH Taxe Habitat 
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  ملخص
تعالج هذه الدراسة احد أهم المواضيع الراهنة والمطروحة للنقاش 
والبحث العلمي على الساحة الوطنية والدولية وهو الحكم الموسع الذي 
يعد بمثابة تصور جديد ونموذج مستحدث للحكم والتسيير الذي يتسم 

يعد  بالفعالية والمردودية في عصر العولمة، بما يفرضه الأخير من تحديات لم
بوسع الدول التعامل معها بمنطق الاستئثار والاحتكار، ولقد جاء هذا 
الطرح الليبرالي الجديد بهدف عصرنة أنماط التسيير في الدول النامية 
والقضاء على مظاهر الفساد لأجل غاية أسمى وهي تحقي التنمية المستدامة 

سارع التي أصبحت بدورها مطلبا عالميا وضرورة ملحة خاصة في ظل ت
 وتيرة التغيرات المناخية وما يرافقها من كوارث إنسانية مدمرة.

وبما أن الجزائر معنية بالتحولات متعددة الجوانب التي تحدث على 
الساحة الدولية، فإن منظومة الحكم الموسع استقطبت دوائر النقاش 
السياسية والعلمية بهدف بحث سبل وإمكانيات تطبيقها في الدولة، كون 

ة ما تزال تتذيل المراتب الأخيرة بالنسبة لجميع مششرات الدمققراطية، الأخير
التنمية السياسية والاستدامة البيئية، وفي المقابل تتصدر المراتب الأولى عالميا 
في قضايا الفساد نتيجة غياب المشاركة والتوافق حول طرق تسيير الشأن 

 العام.

راسة حول طبيعة لذا تمحورت الإشكالية المطروحة في هذه الد
العلاقة بين الحكم الموسع كمتغير مستقل والتنمية المستدامة كمتغير تابع لا 
مقكنها أن تتجسد على أرض الواقع إلا إذا توفرت البيئة المناسبة متمثلة في 
مقومات الحكم الموسع بمستوييه الوطني والمحلي، لا سيما في ظل تعزز 

لتحقيق التنمية المستدامة، وهنا تتضح الاتجاه نحو الإدارة المحلية كمدخل 
الإشكالية البحثية لموضوع الدراسة في السشال المركزي التالي: كيف مقكن 



 

7 

 

حوكمة الإدارة المحلية كأحد فواعل الحكم الموسع لتستجيب لمسعى إرساء 
 وترسيخ دعائم تنمية مستدامة في الجزائر؟

ات، قسمنا وللإحاطة الشاملة بموضوعنا المركب ومتعدد المتغير
الدراسة لخمسة فصول، وبعد التشخيص والتحليل خلصنا إلى نتيجة 
أساسية مشداها أن ترشيد وحوكمة الإدارة المحلية هو المدخل الحقيقي 
لتسريع التحول نحو أسلوب الحكم الموسع وكذا تحقيق التنمية المستدامة في 

قدرات الهيئات  الجزائر في ظل مقاربة تشاركية وتفاعلية تسمح ببناء وتطوير
 المحلية. 
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شهد الانتقال إلى الألفية الجديدة تغيرات جذرية طالت جميع 
المستويات فوق القومية، الجهوية والمحلية، كما حدث تغيير في ترتيب 

تم إعادة هندسة أدوارها لتتحول من  حيث ; أولويات العمل بالنسبة للدولة
ل رئيسي ووحيد إلى شريك بين عدة شركاء وفواعل محليين ودوليين، فاع

وقد رافق هذا الانتقال بروز تهديدات وتحديات جديدة أكثر تعقيدا وعلى 
مستويات عالية الخطورة أظهرت عجز الدولة عن مجابهتها بمفردها، ومن 
جهة أخرى تصاعدت موجة الدمققراطية وتعالت الأصوات لتوفير المزيد 

لضمانات لحقوق الإنسان السياسية منها والبيئية، أدى كل ذلك إلى من ا
استحداث منظومة مفاهيمية قوامها: الاستدامة التنموية، الشراكة الثلاثية، 

 التمكين للنوع الاجتماعي والتسيير العمومي الجديد.

وعلى هذا  الأساس جاء الحكم الموسع كآلية لتحقيق التنمية 
ة ليبرالية جديدة  للقضايـــــا والأوضاع الدولية المستدامة في إطار رؤي

وتم إدراجه ضمن آليات المشروطية الدولية  الثالثة،وذلك مع مطلع الألفية 
للتعاون السياسي من أجل التنمية في شكل برنامج يضم عدة محاور سياسية 
اقتصادية، اجتماعية ثقافية وبيئية، يحتوي كل منها على مجموعة من 

لواجب إتباعها لتحقيق التحول نحو ممارسات وتقنيات أكثر الإجراءات ا
 استدامة للبيئة.

 طرح الموضوع

حاز هذا الطرح النيوليبرالي على اهتمام الأوساط الرسمية وغير    
الرسمية في الجزائر كما استقطب دوائر النقاش السياسية والعلمية على 

لدولة الجزائرية، مختلف الأصعدة بهدف بحث سبل وإمكانيات تطبيقه في ا
حتى أن رئيس الدولة صرح في عدد من خطاباته وجوب تبني هذا 
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الأسلوب الجديد للحكم وتحقيق التحول نحو النماذج الجديدة للتسيير 
 العقلاني بغية دفع المسار التنموي قدما وفق مقاربة تشاركية.

لف تظهر ملامحها في مختتعاني اليوم أزمة بيئية حادة  الجزائر ولكون  
مظاهر التدهور البيئي وتراجع مردودية الرأسمال الطبيعي الذي تزخر به 

الأمر الذي يشكل تهديدا صارخا لأمن الدولة القومي والغذائي  الدولة،
إدماج مبدأ الاستدامة ضمن  لسلطات الرسميةقررت احاليا ومستقبيا، لذا 

ومات الاستراتيجيات التنموية الأمر الذي يستدعي ترسيخ دعائم ومق
 الحكم الموسع التي تعد الضامن الوحيد لتحقيق هدف الاستدامة.

 أهميـة الموضـوع
 الأهمية العلمية 

ى بالدراسة والمتابعة، إذ ظيعد الحكم الموسع من أهم المواضيع التي تح
يشكل انشغالا هاما لدى المشسسات الدولية كالبنك الدولي والوكالات 

الأنجع لمعضلة التنمية في الدول النامية،  الأممية التي تعتبره الحل السياسي
ومن ثم تقترحه كوصفة علاجية لكافة المعيقات على غرار الفساد، تدني 

 معدلات المشاركة واستمرار النماذج التقليدية للتسيير...

لذا تظهر الأهمية العلمية للدراسة في تبيان مختلف مقومات وفواعل 
ق التنمية المستدامة بدأ من المستوى الحكم الموسع وكيفية إسهامها في تحقي

الحقيقي للتنمية الوطنية من خلال، القاعدي/المحلي الذي يعد بمثابة المدخل 
بالتحول نحو نظام الحكم المحلي الراشد في إطار احترام   ترشيد الإدارة المحلية

مبدأ وحدة التراب الوطني وعدم قابليته للتجزئة، ومن ثم نقوم ببعض 
ى الواقع الجزائري لمعرفة واستشراف إمكانية تحول الجزائر الإسقاطات عل

 نحو هذا الأسلوب الجديد للحكم.
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 الأهمية العملية 
بسبب ضيق دائرة صنع القرار، الإقصاء والتعتيم ما تزال الجزائر في 
المراتب الأخيرة بالنسبة لجميع مششرات الدمققراطية، التنمية السياسية 

غل المراتب الأولى عالميا في قضايا وفضائح الفساد والبشرية، وفي المقابل تش
نتيجة غياب المشاركة والتوافق حول طرق تسيير، لذا تظهر الأهمية العملية 

لحكم الموسع في كونه يوفر إطارا تشاركيا يتيح الفرصة لجميع الفواعل ل
مكافحة وكذا  ،تنمويالسار المبالمشاركة في اتخاذ القرارات الفعالة لدفع 

الذي بلغ مستويات عالية أصبحت تهدد شرعية واستمرارية الدولة  ادالفس
 ومشسساتها.

ومن جهة أخرى خفض الخسائر المادية الضخمة التي تتكبدها الجزائر 
بفعل تدهور البيئة الأمر الذي ينعكس سلبا على تنافسية الاقتصاد سنويا 

كثف لمصادر الوطني، بفعل استمرار اقتصاد ريعي مرتكز على الاستخدام الم
الطاقة الأحفورية الملوثة، ولا يقتصر الأمر على الخسائر الاقتصادية بل 
يتعدى إلى آثار وخيمة على الصحة العمومية، رغم امتلاك الدولة كافة 

إذ تمثل الزراعة والسياحة بدائل تنموية أكثر  ; مقومات التنمية النظيفة
 ه الدراسة التنويه به.استدامة وصديقة للبيئة وهو الهدف الذي تحاول هذ

 أهداف الدراسة

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:
  عرض مختلف المضامين والمقومات التي يتأسس عليها أسلوب الحكم

 الموسع ومبررات ربطه بمتغير التنمية المستدامة،
  تبيان الأسباب الحقيقية التي دفعت الجزائر للتحول نحو هذا

 لحكم،الأسلوب الجديد ل



 

12 

 

  معرفة مدى التقدم المحرز من طرف الدولة في مجال ترسيخ دعائم
 الحكم الموسع وتحقيق التنمية المستدامة،

  استشراف إمكانية قيام نظام نحو حكم محلي في الجزائر عبر توسيع
 نطاق اللامركزية وتوفير التمويل الذاتي للوحدات المحلية.

 وعوضار المأسباب اختي

موضع الحكم الموسع والتنمية المستدامة تحديدا وقع الاختيار على 
لكونه من أهم المواضيع المطروحة اليوم للبحث والنقاش على مختلف 

الحكم الموسع، الحكم المحلي والتنمية  الأصعدة، فمتغيرات الدراسة:
المستدامة كلها من الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة، حتى أن المشسسات 

خاصة لتحقيق تلك الأهداف وذلك بإصدار تقارير  الدولية تولي متابعة
سنوية حول مدى التقدم المحرز في إنجاز البرامج والمشاريع المتفق بشأنها في 

 هذا الإطار.

الدراسة لتسلط الضوء على الواقع هذه وعلى هذا الأساس جاءت 
النقائص والثغرات التي  أهملتسجل و في الجزائرالبيئي السياسي، الإداري و

تخل منها الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال، الأمر الذي يساهم في لا 
ما  على مستوى التعاطي مع التحديات الطارئة،رصد مظاهر الخلل 

الذي  -على المستويين الوطني والمحلي-يستدعي تبني نموذج الحكم الموسع 
 .لتحقيق التنمية المستدامة الأساسييعد الشرط 

  الإشكالية

كال المطروح في هذا الموضوع بطبيعة العلاقة القائمة بين يتعلق الإش
الحكم الموسع كمتغير مستقل والتنمية المستدامة كمتغير  متغيرات الدراسة،

تابع لا مقكنه أن يتجسد على أرض الواقع إلا إذا توفر الإطار السياسي 
ير يأتي متغ نا، وهبمستوييه الوطني والمحلي ممثلا في الحكم الموسع الأنسب
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الإدارة المحلية الذي يظهر في الأخير على أنه المتغير الرئيسي في الدراسة 
 والذي يتحكم بقوة في المتغيرين الآخرين.

فالإدارة المحلية أحد أهم أطراف الحكم الموسع الذي يوكل له تحقيق 
وعليه فهي  التنمية المحلية التي تعد نقطة البدء في مسار التنمية الوطنية،

ة إلى جانب الفواعل الآخرين في ترسيخ دعائم الحكم الموسع، تساهم بقو
في تحقيق  اأساسي وعلى الجانب الآخر تعد الإدارة المحلية كذلك فاعلا
 التنمية المستدامة طبقا لإعلان الأهداف الإنمائية للألفية.

نه لا ترسيخ لدعائم الحكم الموسع ولا تحقيق أإذن مقكن القول 
كفش وفعال ممثلا في  ،فاعل محلي قويون وجود شريك للتنمية المستدامة دو

الأخيرة تعاني في الجزائر عددا من التحديات وتشهد غير أن  ،الإدارة المحلية
بشريا وقانونيا كبيرا لا سيما ما تعلق بتطبيق مبدأ اللامركزية  تخلفا هيكليا،

لذلك يكمن المخرج الوحيد من هذه الحلقة المفرغة ، التي تبقى شكلية
بترشيد الإدارة المحلية الجزائرية والتحول نحو نظام الحكم المحلي الذي  في 

 .التي ينص عليها الدستور الجزائريالوحدة الوطنية إطار الحفاظ على 

 وعليه ستتم ترجمة الإشكالية المذكورة في الأسئلة التالية:
 اتكفيلا بتجاوز أزم أسلوب الحكم الموسعلى أي مدى مقكن اعتبار إ 

وهل استكملت الدولة  ؟الجزائرالتي تعانيها  والتنمية القدرة، كمالح
توفير الأطر القانونية والمشسساتية اللازمة لتحقيق التحول نحو هذا 

 تحقيق تنمية مستدامة؟ الحكم ومن ثم 
  في ترسيخ دعائم الحكم  نجاح الإدارة المحلية الجزائريةما هي آفاق

 الموسع وتحقيق التنمية المستدامة؟
  هل ستتنازل السلطة المركزية عن امتيازاتها وصلاحياتها لصالح

أن هل و كم المحلي؟الحالمحلية ويتم التحول نحو نظام  الوحدات
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لقيام لهذا التحول ومن ثم ادارة المحلية الجزائرية مشهلة فعلا الإ
 بالأدوار التي يفرضها الحكم الموسع بفعالية؟

 الفـــرضيات
 كم الموسع يعد حتما السياسة الناجعة إن الح :الفرضية الأولى

لعقلنة التسيير في الجزائر ولتحقيق نتائج إيجابية على غرار تلك التي تحققت 
 في الدول المتقدمة.

 تعد الإدارة المحلية شريكا فاعلا في ترسيخ دعائم : الفرضية الثانية
 الحكم الموسع وتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر.

 إن تحقيق هدف التنمية المستدامة في الجزائر مرهون  :ةلثالفرضية الثا
جهة والتحول نحو نظام  بتطبيق معايير ومقومات الحكم الموسع من

  حكم محلي راشد من جهة ثانية.
 يتطلب التحول نحو نظام حكم محلي راشد إرادة  الرابعة: الفرضية

 سياسية قوية وصادقة وهو الأمر الذي لم يتوافر بعد في الجزائر.
 مناهج ومقتربات الدراسة

 المنهجين الوصفي والتاريخي 
 الدراسة:حولها تدور  ات التيوظف المنهج الأول في عرض المتغير 

، من حيث المفهوم ، التنمية المستدامة والإدارة المحليةالحكم الموسع
في تشخيص الواقع البيئي  وأيضاليات، الآهداف والأ ،الفواعل المقومات،

التحديات التي يطرحها ومتطلبات تجاوزها، أما المنهج بمختلف  يالجزائر
 لكافة المفاهيم المستخدمة.التاريخي  التطورالتاريخي فقد استخدم في تتبع 

  مقاربة وظيفية 
بما أن الحكم الموسع كأسلوب جديد للتسيير والحكم يعد طرحا 

التي تمت صياغته في قلب المشسسات الدولية المانحة  ; ليبراليا بالأساسنيو
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تعتمد فكرا وظيفيا، فقد فرضت المقاربة الوظيفية نفسها في دراسة هذا 
الأهداف والآليات ، المقومات، المضمون ; من حيثالحكم الموسع موضوع 

للخروج في النهاية بحكم حول إمكانية هذا الأسلوب في إيجاد وتطوير إطار 
 سياسي دمققراطي داعم لمسار تنموي مستدام في الجزائر. 

 اربة الدمققراطية التشاركية /التقاربية/الجواريةمق 
يعد مفهوم المشاركة أو التشاركية مفهوما مرتبطا بالمجتمع الدمققراطي 
المفتوح وإحدى مكوناته الأساسية، إنها تعني بشكل مبسط أن يكون 
للمواطنين دور ورأي في صناعة القرارات المشثرة في حياتهم سواء بشكل 

تتميز هذه ، شسسات شرعية وسيطة تمثل مصالحهممباشر أو من خلال م
، لذا تم اعتماد هذه إسهام مختلف الفواعلالمقاربة بكونها تساهم في ترقية 

المقاربة بهدف تبيان أن التنمية كعملية هادفة ومخططة تعتمد أساسا على 
الجهود التشاركية لجميع الفواعل المعنيين وهو ما يكفله الحكم الموسع 

 طي تشاركي.كحكم دمققرا
 المقترب النسقي 

تواجه الجزائر ضغوطات واردة من البيئة الخارجية بشأن ضرورة 
تطبيق الحكم الموسع لكونه مقثل منظومة قيم دمققراطية عالمية، يضاف إليها 
ضغوطات الواقع الجزائري والمطالب المتصاعدة للنخب الداخلية بفتح مجال 

التنمية أصبحت  ، من جهة أخرىارالمشاركة لجميع الفواعل في صناعة القر
لذا ، شاكل البيئةلعبر قومية المالمستدامة تمثل بدورها مطلبا عالميا نظر لكون 

 .أصبح لزاما على جميع الدول الانتقال نحو تقنيات وممارسات أكثر استدامة

وأمام هذه المدخلات، تجبر النخبة الحاكمة في الجزائر على 
وتتمثل تناسب مع المطالب المعروضة أمامها الاستجابة بمخرجات محسوبة  ت

في الجهود الرسمية لتجذير مقومات الحكم الموسع على مستوى الممارسة 
 مع رصد لردود الأفعال بشأن تلك المخرجات. السياسية 
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 السياسي الاقتصاد مقترب 
رسم السياسات واتخاذ  في الاقتصادية العوامل تأثيرب يعنى المقترب

لتحقيق  سياسية شروط إطار في الموسع جاء الحكمن وبما أ  القرارات،
التنمية، فقد كان بمثابة استجابة للضغوط والظروف الاقتصادية التي  أثرت 
في قرار النخب الحاكمة لتبني هذا النموذج الجديد للحكم، لذا سيكون 

 توظيف هذا المقترب مناسبا لهذه الدارسة.
 أدبيات الدراسة

فكرية التي تناولت موضوع الحكـم الموسـع   ثمة العديد من الجهود ال
بالدراســة والتحليــل وكــان أغلبهــا باللغــات الأجنبيــة خاصــة الإنجليزيــة  
والفرنسية على اعتبار أن المفهوم صـيغ في قلـب مشسسـات دوليـة أجنبيـة      

سـات موجـة ترجمـة    امعنية بقضايا التنمية والدمققراطية، شهدت لتـك الدر 
ورد أغلبها ين العرب من مختلف الجنسيات كبيرة من قبل الدارسين والباحث

الـذي يعـد الترجمـة الأكثـر انتشـارا للعبـارة        الحكـم الراشـد  تحت مسـمى  
 Good Governance. نجليزيةالإ

بـين الحكـم    بيعة العلاقة القائمـة الدراسات التي عنيت بتحليل طأما 
 علـى حـد  -الموسع والتنمية المستدامة على المستويين الوطني والمحلـي فهـي   

يتسم بفوارق جوهرية مع دراستي من محدودة وما توافر منها  -علمي وبحثي
حيث الإشكالية وكـذا منهجيـة الدراسـة، لـذا سأقتصـر علـى الدراسـات        

 القريبة من دراستي وفق تسلسلها الزمني على النحو الآتي تبيانه:

 / الدراسات الأجنبية1
 Isabelle johnson, la gouvernance : vers une 

redéfinition du concept, l’agence canadienne de 

développement international, mars 1997. 
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 تناولت مفهوم الحكم الموسع من منظور المشسسات الدولية مثل:
البنك الدولي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، البنك الآسيوي للتنمية، 

كالة الكندية للتنمية البنك الأمريكي للتنمية...في مقارنة مع تعريف الو
 la Gouvernanceالدولية والتي اختارت عبارة الحكم الفعال 

Efficace 
 Amartya SEN, Development As Freedom, New York, 

1999. 

لم يشر صراحة إلى الحكم الموسع لكن مضمون الكتـاب تحـدث عـن    
ترقيـة   الحرية والدمققراطية وعلاقتهما بالتنمية، حيث اعتبر الأخـيرة عمليـة  

ــة  ل ــات الفردي  the process of expanding the realلحري
freedoms مشكــدا مركزيــة قيمــة الحريــة في عمليــة التنميــة وأن تحقيــق ،

الأخيرة مرهون بحرية الشعب من حيث توافر الفرص الاقتصادية، الحريات 
 السياسية، القوة الاجتماعية والحياة الصحية.

ــة إلى ــارات وفي نظــره يــشدي تــوافر الحري  زيــادة للمشــاركة في الخي
التنموية والقرارات العمومية، وفي موضع آخر أكـد أن الحريـة هـي الغايـة     

والقدرات  opportunitiesالأساسية للتنمية، وقد تناول مصطلح الفرص 
capabilities،  وفي وصفه علاقة الحرية بالتنمية قارنها بتحليل آدم سميث

 necessities & conditions of  لعلاقـة الحاجـات بشـروط الحيـاة    

livings. 
 le haut

   
conseil de coopération international, les non- dits 

de la bonne gouvernance : pour un débat politique sur 

la pauvreté, paris : édition Karthala ,2001. 

تضمن مقالات حول موضوع الحكم الموسع تطرقت إلى مبررات 
ا الأسلوب الجديد للحكم، أطرافه فواعله، مقوماته، فكرة ظهور هذ

المشروطية السياسية والاقتصادية، علاقة الحكم الموسع بالدمققراطية والتنمية 
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المستدامة معتبرة هذا الحكم الية للحد من الفقر، الفساد وتحقيق التنمية 
 المستدامة.

 Pierre Calame, Jean Freyss, Valéry Carandeau, La 

Démocratie En Miettes ; pour une révolution de la 

gouvernance, Paris, Descartes & Cie, 2003. 

تحدث عـن أزمـة الدمققراطيـة وعـدم تكيـف الإدارة العموميـة مـع        
 مجملا إياهـا في:  21المستجدات، فاستعرض خصائص الحكم الجيد للقرن 

ة، مخصصا فصلا للحكم المسشولية، المواطنة، الاستجابة، الإنصاف، الشرعي
وأخيرا تحديات الشـراكة الفاعلـة    ،subsidiarité activeالذاتي الفعال 

 .بين الفواعل الرسمية وغير الرسمية
 Raphael AUDRIA, New Public Management et 

Transparence : essai de déconstruction d’un mythe actuel, 

thèse Doctorat, Université Genève, 2004. 

درست التسيير العمومي الجديد على أنه إحدى آليات تحقيق الحكم 
الموسع، عبر تحديث وعصرنة الإدارة العمومية ومحاكاة أساليب القطاع 

 الخاص في تقديم الخدمة.
 Programme des Nations Unie pour le développement, La 

gouvernance pour l’avenir ; démocratie et 

développement dans les pays les moins avancés, 19 mai 

2006. 

الحكـم  ناقش علاقة الحكم الموسع بالدمققراطية واستخدم مصـطلح   
 ركز علـى المفـاهيم التاليـة:    ،الدمققراطي من أجل التنمية البشرية المستدامة

في مجـال   بناء قدرات الدولة ،نسان، النوع الاجتماعيالدمقرطة، حقوق الإ
 كما تطـرق إلى مركزية والمقاربة التشاركية على المستوى المحلي، التنمية، اللا

المجتمـع المـدني، القطـاع     ; المساهمة في عملية التنميةالفواعل غير الدولاتية 
  .العالمي وأيضا مستويات الحكم الموسعالخاص وشركاء التنمية الخارجيين، 
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 S.Ulas Baykartar , La Démocratie Participative 

Locale :Le Projet d’Agenda 21 Locale dans les Villes 

Turques  , thèse de doctorat en  sociologie politique , Institut 

d’Etudes Politiques de Paris, 2006. 

أولت عناية قصوى لكيفية تحقيق الدمققراطية التشاركية على المستوى 
لي في إطار أجندا القرن المحلي، فتعرضت إلى تحديد مضمون نظام الحكم المح

، وأن ترسيخ الدمققراطية التشاركية المحلية من خلال مساهمة جميع 21
الإدارة المحلية، المجتمع المدني والقطاع الخاص المحلي  ; فواعل الإقليم المحلي

 كفيل بتحقيق التنمية المحلية المستدامة.
 Annie CHEMLA-LAFAY, Céline CHOL, 25 ans de 

réformes de la gestion publique dans les pays de l’OCDE 

Convergence et Systémique, Institut de la Gestion 

Publique et Participative Economique, Mai 2006. 

ــارب   ــة تج ــت الدراس ــدول عرض ــوة فيال ــاون   العض ــة التع منظم
من خـلال سلسـة الإصـلاحات الـتي اعتمـدتها بغيـة        الاقتصادي والتنمية 

وكيف تمكنت من تحقيق التنمية المستدامة عـبر   ،نموذج الحكم الموسع تطبيق
 .صلاحات في مجال التسيير العموميسنة من الإ 25

 Nicolas MEISEL, Jacques OULD AOUDIA, la bonne 

gouvernance est-elle une bonne stratégie de 

développement?, la DGTPE (la direction générale de Trésor 

et de la politique économique), document de travail N° 11, 

France, Novembre 2007. 

تعد قريبة جدا من دراستي، فبعد عرض وتحليل منظومة الحكم 
الموسع ركزت الدراسة على شرح طبيعة العلاقة بين الحكم الموسع والتنمية 

سي أمثل وأرضية صلبة المستدامة مشكدة أن هذا الحكم هو بمثابة إطار سيا
 لاستدامة التنمية.
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 Centre International pour le Développement Municipale, 

Manuel sur les Pratiques Participatives Dans La 

Gouvernance Locale, pour une participation citoyenne 

aux décisions municipales, 4 réimpression, Canada, 

Octobre, 2007. 

قدمت الدراسة دليلا للممارسات التشاركية التي يتيحها نظام الحكم 
المحلي في إطار الدمققراطية التشاركية والمزايا التي تحققها في مجال تنمية 
الإقليم المحلي وزيادة فعالية الأجهزة المحلية في التكفل باحتياجات المواطنين 

 ومن ثم زيادة ورفع معدلات المشاركة الشعبية.
 Pierre Calame, Paul Maquet et Ina Ranson, Territoires ; 

penser localement pour agir globalement, Cahiers de 

propositions pour le XXIe siècle, N’15, l’Alliance pour un 

monde responsable, pluriel et solidaire. 

 gouvernance des territoiresتحــدث عــن حكــم الأقــاليم 
معتبرا إياه شكلا جديدا وبديلا للتنمية المحلية، فتحدث عن دور الوحـدات  
المحلية في المجال البيئي، مشكدا على الشراكة الوطنية والدولية لتحقيق التنمية 
المستدامة بعـد عـرض نمـاذج متفرقـة، وفي الأخـير بـين الـروابط الجديـدة         

  المحلي والوطني.بين المستويين l’interdépendanceللاعتماد المتبادل
 Delphine Astier et autre, Réinventer l’état, 

proposition pour repenser l’action publique à 

l’heure de la mondialisation, Paris, Edition 

Charles Léopold Mayer, 2009. 
تحت مسمى إعادة اختراع الدولـة، قـدم مجموعـة مـن الاقتراحـات      

ى الخدمة العموميـة في عصـر العولمـة، تمحـورت حـول      لإضفاء الفعالية عل
إعادة هندسة أدوار الدولة لتنتقل إلى دور المنظم، وناقش إشكالية الشـرعية  
والمشروعية، كما تطرق إلى نظام الحكم المحلي والشراكة مع منظمات المجتمع 

 المدني. 
 Ousmane Sy, Reconstruire l’Afrique Vers une 

nouvelle gouvernance fondée sur les dynamiques locales, 

Bamako, Editions Jamana, 2009. 
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شخص أزمات الحكم والقدرة في القارة الإفريقية واقترح تفعيل 
اللامركزية، الشرعية والمشروعية  مع إعادة النظر في دور الدولة للخروج 

 الذي يتميز بالأحادية، السلطوية، mal gouvernanceمن الحكم السيئ 
الزبونية، واقترح تعميم نموذج الحكم الموسع في القارة المبني على 
اللامركزية، التقاربية وتفعيل الشراكة بين الوحدات المحلية والقطاع الخاص 

 المحلي.
 Mahi Tabet-Aoul, développement et environnement au 

Maghreb : contraintes et enjeux, Institut Québécois Des 

Hautes Etudes Internationales,  juillet,  2010. 
ركز على قضايا البيئة والتنمية المستدامة في دول المغرب العربي، كما 
عن: الحكم الموسع، الحكم المحلي، الفقر والتنمية البشرية، محاولا وضع 
 مششرات لقياس التنمية في الدول الثلاث: الجزائر، تونس والمملكة المغربية.
 Pierre Calame, Sauvons la démocratie : lettre aux 

femmes et hommes politiques de notre temps, France, 

Edition Charles Léopold Mayer, 2012. 

ليسهب في الحـديث عـن    21عرض نماذج الحكم المتكيف مع القرن 
الشرعية، المواطنة والدمققراطية والتسيير العمومي الجديـد، كمـا تطـرق إلى    

عالمي، وطني ومحلي وعلى المسـتوى الأخـير بـين     ويات الحكم الموسع:مست
 أهمية الإقليم المحلي في تحقيق التنمية المحلية.

 Kenneth Davey, Gouvernance Locale En Temps 

Critiques : des politiques pour la crise, le redressement 

et l’avenir durable, Conseil de l’Europe, France , Février, 

2011. 

تحدث عن أهمية نظام الحكم المحلي في تحقيق التنمية المحلية المستدامة، 
 performanceوقد مجموعة من الوصفات لزيادة الأداء السياسي

politique وأشار الى ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد المحلية خاصة ،
على المستوى  pppة المحدود منها، واقترح تفعيل الشراكة العمومية الخاص

 المحلي.
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 /العربية2
 ورقـة  الفسـاد والحكـم الرشـيد   نمائي، برنامج الأمم المتحدة الإ ،

 .1997، نيويورك، يوليو 3مناقشة رقم 

عرض فيه الأسباب الاقتصـادية لممارسـة مختلـف أشـكال ومظـاهر      
الفســاد مــن قبيــل الرشــوة وأيضــا تكــاليف الفســاد واثــاره علــى التنميــة 

يقترح الحكم الراشد/الموسع كاستراتيجية للإصـلاح الـداخلي   الاقتصادية ل
من خلال اصلاح الوظيفة العموميـة وتطبيـق القـوانين، كمـا تطـرق ادور      

 المجتمع الدولي في الحد من الفساد في منح القروض والمساعدات.
  مفهوم إدارة ششون الدولة والمجتمع»سلوى شعراوي بعنوان ،

 .2001رات الإدارة العامة، القاهرة، مركز دراسات واستشا

عرضت في الفصل الأول الإشكاليات النظرية التي يثيرها المفهوم 
على الصعيد الأكادمقي والعملي، كما تطرقت إلى دور المنظمات غير 
الحكومية إلى جانب الأجهزة الرسمية وكذا دور القطاع الخاص مركزة على 

ية في عملية صنع الواقع المصري وخصصت محورا لدور الإدارة المحل
 السياسة المحلية مشيرة إلى أهمية متغير المشاركة الشعبية والمساءلة. 

  الحكمانيـة  الكايد، عبد الكريم زهيرgouvernance    قضـايا
 .2003القاهرة، المنظمة العربية للتنمية الادارية، ، وتطبيقات

اختار مصطلح الحكمانية وبعد تحديد المضمون والمقومات، تطرق إلى 
مستويات ومتطلبات تطبيقه في الوطن العربي، والتأكيد على دوره في تحقيق 
التنمية، كما تطرقت الدراسة إلى مفهوم التسيير العمـومي الجديـد ونمـوذج    
إعادة اختراع الحكومة بعرض بعض التجارب الدولية في هذا المجال في كـل  

    من الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا وألمانيا.
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  إدارة الحكم الموسع في المنظمات محمد لبيب طلعت الزغبيراندا ،
غير الحكومية المصرية مع دراسة تطبيقية على بعـض الجمعيـات الأهليـة    

، رســالة دكتـوراه، كليــة الإدارة العامـة، جامعــة   بجمهوريـة مصــر العربيـة  
 .2007القاهرة، 
، حيث الحكومية في الواقع المصريغير ركزت على متغير المنظمات  

قسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول، ركز الفصل الأول على التأصيل النظري 
لمفهوم الحكم الموسع وتطوره في علم الإدارة العامة حتى استخدامه من 
طرف المنظمات غير الحكومية، أما الفصل الثاني فعرض أساليب تسيير 

ة وإدارة تلك المنظمات ليقتصر الفصل الثالث على دراسة تطبيقية حول عين
 .مكونة من بعض المنظمات غير الحكومية المصرية

  ،المنظمات غير الحكومية وأسلوب الحكم عطية السيد أفندي
مراجعة للأدبيات من منظور اقتصادي، سياسي ، Gouvernanceالموسع

القاهرة، مركز البحوث  ،26العدد  سلسلة أوراق غير دورية، وإداري،
 .2008والدراسات الاقتصادية، يوليو

تكن مختلفة كثيرا عن سابقتها حيث درست الحكم الموسع من لم 
منظور اقتصادي سياسي وإداري وكانت الفكرة العامة التي تدور حولها 
الدراسة هي ضرورة تطبيق المنظمات غير الحكومية لمقومات وأسس الحكم 
الموسع كما أنها تطالب الدولة دائما بالشفافية وسيادة القانون فهي أولى 

تلك المقومات، كما  اقترحت إصلاح طبيعة العلاقة بين الحكومة بتطبيق 
والمنظمات غير الحكومية من الوصايا والتضييق إلى التعاون لتحقيق تنمية 

 مستدامة.
  طار إالتنموي للمجالس المحلية في  الدور النور ناجي،عبد
 .2010، منشورات جامعة باجي مختار عنابة ،الحوكمة
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ور الإدارة المحلية في تحقيق التنمية المحلية من تمحورت الدراسة على د
جهة وحماية البيئة من جهة ثانية وذلك في ظل نظام الحكم المحلي الراشد، 
وبعد تشخيص واقع الإدارة المحلية في الجزائر والتحديات التي تعترضها 
فاقترح المشلف مقاربة متعددة المستويات لإصلاح وبناء قدرات الإدارة 

 المحلية. 

لتحليـل أزمـة التنميـة متعـددة     وعلى هذا الأساس جاءت دراسـتي  
الأبعاد في الجزائر، حيث تقترح الحكم الموسع كآلية وأداة لحل وعلاج هـذه  

يكفـل   بتفعيل أسس هذا الحكم على المستويين الـوطني والمحلـي بمـا    الأزمة
 الحكـم الموسـع  ولقد وقع اختيارنا على مصطلح ، تحقيق غايات الاستدامة

ن غيره من المصطلحات التي تم تداولها لكونه يعبر عن خاصـية الشـراكة   دو
الـتي تعـد الأهـم علـى الإطـلاق في هـذا النمـوذج الجديـد للحكــم ولأن         

المصطلحات الأخرى تحمل  أحكاما قيمية تثير إشكاليات متعددة ليس هنـا   
 مجال التفصيل فيها.

 الإطار الزماني للدراسة
عينات من القرن الماضي إلى غاية يومنا هذا، ترتبط الدراسة بفترة التس

وهي فترة ظهور مفهوم الحكم الموسع ودخوله أدبيات التنمية من خلال 
سياسة المشروطية التي تبنتها المشسسات الدولية المانحة في شكل برامج 
التعديل والتثبيت الهيكلي الموجهة لإنعاش اقتصاديات الدول النامية، ومنذ 

المفهوم تداولا في الأوساط الحكومية الجزائرية ليدرج تلك الفترة شهد 
ضمن سياسات التنمية التي التزمت الدولة بتحقيقها خاصة بعد الانضمام 

 للأهداف الإنمائية للألفية الجديدة.
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 البحث أدوات

الحديثة ذات ارتكزت هذه الدراسة على مجموعة متنوعة من المراجع 
ر وكان أغلبها بلغات أجنبية على العلاقة بموضع الدراسة بشكل مباش

اعتبار أن الكتابات والمشلفات الأصلية أجنبية وأن أغلب الدراسات العربية 
المتوفرة عبارة عن تراجم للمصادر المذكورة، وعموما تم الاعتماد على 

 المراجع التالية:

 ،الكتب -

 والدولية بمختلف اللغات،المجلات الوطنية المقالات المنشورة في -

والتقارير الصادرة عن هيئات رسمية وطنية وأجنبية وهي لوثائق ا-
 الأكثر استخداما في هذه الدراسة.

 بنية الخـطة 

نظرا للطبيعة المركبة للموضوع ولتشابك متغيراته وردت الدراسة 
على النسق التالي، فبعد مقدمة يتم فيها طرح الموضوع وتبيان متغيراته 

قسمت الدراسة   ،لإشكالية والفرضياتالأساسية والفرعية وكذا عرض ا
عبارة عن إطار مفاهيمي في أربعة مباحث، الأول  كان ;فصول خمسةإلى 

تناول تعريف الحكم الموسع، مقوماته، مبررات ظهوره، أبعاده أهدافه 
وآلياته، ثم تطرق إلى مفهوم التنمية المستدامة، الإدارة المحلية والحكم المحلي 

 ة مع المتغير الأول. بنفس المنهجية المتبع

واقع النظام السياسي الجزائري »ثم جاء الفصل الثاني تحت عنوان 
وكان أيضا في أربعة مباحث،  «ومبررات التحول نحو نموذج الحكم الموسع

عرض المبحث الأول مختلف الأزمات التي يعانيها النظام السياسي 
لة  للتحول نحو الجزائري، ثم مبحث ثاني تطرق للمبررات التي دفعت الدو

هذا الأسلوب الجديد للحكم، وفي المبحث الثالث بينا طبيعة الفواعل 
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المساهمة في تحقيق هذا التحول ليعرض المبحث الأخير الاستراتيجيات 
 المتبعة من طرف الدولة لاستكمال ترسيخ دعائم الحكم الموسع.

بات الواقع البيئي في الجزائر ومتطل»لث تحت عنوان الفصل الثا أما
كان بمثابة تشخيص للواقع البيئي المتدهور في  «تحقيق التنمية المستدامة

المبررات والعوامل التي دفعت الجزائر لإدراج  الدولة، ففي مبحث أول نبين
مبدأ الاستدامة ضمن السياسات التنموية، ثم نقف في مبحث ثان على أهم 

ف الفواعل المركزية البيئية، أما المبحث الثالث فيتطرق إلى مختل المشاكل
والمحلية المساهمة في حماية البيئة ليخصص المبحث الأخير لأهم 

 الاستراتيجيات البيئية التي تبنتها الدولة.

الإدارة المحلية شريك وفاعل في ترسيخ »بعنوان  رابعثم يأتي فصل 
ينفرد  «في الجزائر دعائم الحكم الموسع وتحقيق التنمية المحلية المستدامة

ة الإدارة المحلية الجزائرية بالتركيز على الجانب القانوني والوظيفي بدراس
كما يرصد لنا مظاهر التناقض بين النصوص القانونية والممارسات الميدانية 

ترشيد »حول  خامسفصل ب وكذا التحديات التي تعترض عملها، لنختم
المستدامة الإدارة المحلية مدخل لترسيخ دعائم الحكم الموسع وتحقيق التنمية 

التحول كرؤية استشرافية لمستقبل الإدارة المحلية في الجزائر وآفاق  «في الجزائر
ن من المساهمة الفعالة في تحقيق كحتى تتم نحو نظام الحكم المحلي الراشد

وننهي الدراسة كما جرت الأعراف العلمية بخاتمة تقف ، هدف الاستدامة
لازمة في مجال الدراسة.على أهم النتائج المستخلصة والتوصيات ال
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 مقدمة الفصل

سيكون هذا الفصل مثابة ضبط وتحديد للمفاهيم المفتاحية التي تدور 
حولها الدراسة، ففي المبحث الأول ندرس مفهوم الحكم الموسع من منظور 

الدلالات التي ينطوي عليها نيوليبرالي بحث نوضح مختلف المضامين و
المفهوم، تحت أية مبررات دخل أدبيات التنمية وأصبح شرطا سياسيا 
لتحقيقها، ما هي المقومات والأسس التي يرتكز عليها، مختلف الأبعاد التي 

 ينطوي عليها، وكذا مستويات تطبيقه ومششرات قياسه.

س المنهجية وفي المبحث الثاني ننتقل لمفهوم التنمية المستدامة بنف
المتبعة في تحديد المتغير الأول، بحيث نرصد التعريفات المقدمة للمصطلح، 
نتتبع جذوره التاريخية، أسباب ظهوره وإدراجه ضمن الأهداف الانمائية 
للألفية الجديدة، مختلف الخصائص والسمات التي يقترن بها، وكذا أهداف 

 وآليات تحقيق هذا النمط التنموي المستحدث.

ص المبحث الثالث لمفهوم يرتبط بالحكم الموسع والتنمية ونخص
المستدامة بشكل مباشر وهو مفهوم الفساد، حيث نستعرض التعريف، 
المجالات والمظاهر التي يأخذها، الانعكاسات الداخلية والخارجية لممارسات 
الفساد على التنمية وأيضا شرعية الدولة، ونختم بمبحث رابع يتطرق لمفهوم 

ة المحلية من حيث التعريف، الأركان التي يقوم عليها، والفوارق الإدار
 الجوهرية بين نظامي الإدارة المحلية والحكم المحلي.

 المبحث الأول: مفهوم الحكم الموسع

على اعتبار أن الحكم الموسع هو المتغير الرئيسي والكلمة المفتاحية 
فة المدلولات الأساسية للدراسة، سوف نخصص هذا المبحث لاستعراض كا
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الفكرية من منظور نيوليبرالي لكون المفهوم صياغة نيوليبرالية بامتياز، ثم 
نبين مختلف المقومات التي يتأسس عليها هذا الأسلوب الجديد للحكم، 
أبعاده ومستويات تطبيقه العالمية، الوطنية والمحلية، وأخيرا أهدافه وآليات 

 تحقيقه.   

 الموسعالمطلب الأول: تعريف الحكم 

قبل التطرق إلى مختلف التعريفات المقدمة للحكم الموسع، تقتضي 
المنهجية الوقوف على تعريف الحكم، الفرق بين الحكم والحكومة، ثم ننتقل 
إلى تعريف الحكم الموسع ضمن أدبيات التنمية ومن منظور المشسسات 

 الدولية المختلفة.

 تعريف الحكم  أولا/

لحكم مشتقة من الفعل حكم بمعنى قضى في اللغة العربية  كلمة ا
وفي اللغة الانجليزية اشتقت كلمة  1وحكم البلاد يعني إدارة ششونها،وفصل

( بمعنى التوجيه الإرشاد  Govern( من الفعل )Governanceالحكم )
 .2والسيطرة

وعن السياق التاريخي فقد ظهر مصطلح الحكم في فرنسا تحديدا في 
بالمجال الاقتصادي حيث اصطبغ معناه بصبغة القرن الثاني عشر وارتبط 

( ثم La  Direction des billages)3تقنية مفادها إدارة التمويلات

                                                 
 .146، ص 2003، 40دار المشرق، ط  ،، بيروتالمنجد  في اللغة والإعلامدار المشرق،  1
مركز دراسات وبحوث الدول ، ، القاهرةالحكم الرشيد والتنمية في مصر مصطفى كامل السيد، 2

 .44ص 2006النامية، 
3
 Philipe Moreau Déferges , La Gouvernance, Collection '' Que sais-je'' ? , 

paris : presses universitaire de France ,2 
eme

 Edition, Novembre 2006, p 5  
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انتقل إلى المجال السياسي  وأصبح يعني منظومة التقاليد والمشسسات التي 
 .1تمارس من خلالها السلطة داخل بلد معين

كمصطلح ثم  في اللغة الفرنسية مرادف للحكومة، 13في القرن 
وفي سنة  ،1679وبمعناه الواسع تكاليف الحكم  1478قانوني سنة 

ثم   Governabilityفي اللغة الإنجليزية تم استخدام مصطلح  1970
 1975وسليلة للتسيير الاجتماعي والسياسي في تقرير اللجنة الثلاثية ماي 

Governability of  Democraties 2. 

في العلوم السياسية حول المفهوم ضمن أولى المحاولات الكلاسيكية 
الذي دار حول القانون والنظام  Gouvernabilitéتم الحديث عن مفهوم 

في قلب التنمية وكان يعرف على أنه إعادة نمذجة أو إعادة اختراع التسيير 
العمومي في المعنى العام للمصطلح لمواجهة التحديات الجديدة للتنمية في 

بعد يشير إلى مجموعة الآليات والعمليات  فجر العولمة  ثم أصبح فيما
3اللازمة لحفظ النظام ومسألة الشعوب وإدماج المجتمع ضمن العملية

. 

ورغم كون الأدبيات السياسية الأمريكية تستخدم الحكومة والحكم  
  Gouvernementالحكومة ) كون كمترادفان، الا هناك اختلافا يتمثل في
سمية لها قدرات سياسية تضمن التنفيذ (حيث تـنصرف الأخيرة إلى سلطة ر

الجيد لسياساتها المتبناة في حين يتسع الحكم إلى الاستعدادات غير الحكومية 
4مقارس من خلاله الأفراد والمنظمات إدارة  ششونهم  التي تعد إطارا

. 

                                                 
1
Ibid, p9.  

2
Ibid, op-cit ,p39. 

3
Isabelle johnson, la gouvernance : vers une redéfinition du concept, 

l’agence canadienne de développement international, mars 1997, p1. 
4
 Philippe Braud, Sociologie politique, Algérie, CASBAH Edition, 2004, 

pp558. 
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 تعريف الحكم الموسعثانيا/

 الحكم الموسع ضمن أدبيات التنمية -1

ديدا من سياسات الدعم والتعاون مقثل الحكم الموسع جيلا ج
لتعكس جهود  السياسي للتنمية والتي ظهرت مع فجر الألفية الجديدة،

المجتمع الدولي لترقية الدمققراطية وتفعيل دولة القانون وضمان احترام 
حتى أصبح رهانا أساسيا ضمن الدينامية الإصلاحية سية، الحريات الأسا

نية وعالمية شمولية كعنصر فاعل التي تستهدف إعادة هندسة سياسية وط
1ضمن الآلية الليبرالية

. 

، حيث يعود  1989ويرجع الظهور القانوني للمصطلح إلى سنوات 
السبق في ذلك إلى البنك الدولي الذي كان أول مستخدم للعبارة الانجليزية 

( Good Governance)   والتي ترجمت إلى عدة مصطلحات منها
 المحكومية،» ،«الحوكمة» «الحكامة» ،«سليمالحكم ال، «الحكم الصالح»
 ،«الحكم الجيد» ع،إدارة ششون الدولة والمجتم» ،«الحكمانية«»الحاكمية»
 ...«الحكم الفعال»، الحكم الدمققراطي» ،«الحكم الشراكي»

وظّف المصطلح تحديدا من قبل وكالات المساعدة التنموية ثم انتقل 
التنمية حين أقرت المشسسات المالية عدم  إلى المجال الأكادمقي المهتم بقضايا

كفاية وسائل وأدوات الاقتصاد الكلي في تجسيد الإصلاحات فظهرت 
المقاربة الكيفية/مششر أهمية المشسسات الذي يشير إلى وجود دولة قوية 
ومشسسات راسخة ورافقت المفهوم مصطلحات: المجتمع المدني، المشاركة، 

                                                 
1
 le haut

   
conseil de coopération international, les non- dits de la bonne 

gouvernance : pour un débat politique sur la pauvreté, paris : édition 

Karthala, 2001, p79. 
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المصطلح في أدبيات التنمية بسرعة لعلاقته اللامركزية والتمكين ثم أثري 
1بالأداء الاقتصادي/الفعالية والقدرة على جذب الاستثمار الخاص

 . 

وهكذا مقثل الحكم الموسع عقدا اجتماعيا جديدا بين الحكومة 
والفواعل الجدد بهدف تعبئة أفضل للإمكانات الاجتماعية وإدارة أكثر 

ية واحترام القانون وحقوق رشادة للحكم عبر تجسيد مبادئ التعدد
المحكوم، /معبرا عن الانتقال من نموذج أحادي المركز)الحاكم الإنسان،
 .2الخاص/العام المجتمع،/المرؤوس( إلى نموذج ذي اتجاهين)الدولة/الرئيس

 الحكم الموسع من منظور المشسسات الدولية -2

  تحت  1992في تقرير له سنة : البنك الدولي للإنشاء والتعمير
الحكم الموسع على أنه تلك  عنوان الحكم والتنمية، عرف البنك الدولي 

العملية التي عبرها تمارس السلطة في تسيير الموارد الاقتصادية والاجتماعية 
من أجل التنمية  إضافة إلى قدرات الحكام على بلورة سياسات مسشولة من 

لمستدامة تتطلب ، أكد البنك على أن التنمية امراحل التخطيط إلى التنفيذ
 اطارا شفافا تشريعي ومشسسي لإدارة الششون العامة والخاصة   

إذن البعد الأساسي للحكم الراشد من منظور البنك الدولي يكمن 
في الأنشطة الحكومية الواضحة والشفافة وهكذا أدمج البنك البعدين 
السياسي والاقتصادي للمفهوم بهدف مكافحة الفقر وتحقيق التنمية 

 ستدامة، كما حدد ثلاثة أبعاد للحكم الراشد هي:الم

                                                 
1
 Philippe Braud , op-cit, p559. 

مراجعة ، Gouvernanceالمنظمات غير الحكومية وأسلوب الحكم الموسععطية السيد أفندي،  2
القاهرة، مركز  ،26العدد  سلسلة أوراق غير دورية، للأدبيات من منظور اقتصادي، سياسي وإداري،

 .4، ص2008لدراسات الاقتصادية، يوليوالبحوث وا
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 شكل نظام الحكم، -

طريقة ممارسة السلطة لتسيير الموارد الاقتصادية الوطنية بهدف  -
 التنمية،

قدرة الحكومة على تشكيل ورسم سياسات والقيام بالأنشطة  -
1المرتبطة بوظائفها

. 

لى أنه ينظر للحكم الموسع/ الراشد ع صندوق النقد الدولي: *
صبغ الشفافية على أداء الحكومة ومدى فعالية في إدارة يعمل  أسلوب

2الموارد العامة، إضافة إلى ضمان البيئة اللازمة لعمل القطاع الخاص
. 

 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  *

تحت عنوان: الحكم  1997عرف الحكم الموسع في مشلفه سنة    
ارسة السلطة السياسية، الاقتصادية لصالح التنمية البشرية المستدامة مم

والإدارية لتسيير ششون الدولة على كافة المستويات، موضحا ثلاثة أبعاد 
 للحكم الموسع هي:

يغطي عملية اتخاذ القرارات المشثرة في الأنشطة  بعد اقتصادي: -
 الاقتصادية 

 يعنى برسم السياسات بعد سياسي: -

3وتنفيذها رسم السياسات العمومية بعد إداري: -
. 

                                                 
1
 Fonds International De Développement Agricole, La Bonne  

Gouvernance: Une Mise Au Point, Conseil d’administration - 

Soixante-septième session, Rome, 8-9 septembre 1999, pp1,2. 
2
le haut

   
conseil de coopération international, op-cit, p79.   

3
Fonds International De Développement Agricole,, op-cit, p6.  
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يشير إذن إلى عملية وهياكل التي توجه العلاقات السياسية 
يشكد على أن الحكم الموسع يتمثل في مجموع  اقتصادية، -والسيوسيو

الآليات والمشسسات المعبرة عن تطلعات الأفراد والتي تتيح لهم فرص إدارة 
، مشروعية السياسات والمحاسبة مركزا على الخصائص التالية:م ششونه

بيروقراطية  حرية الحركة الجمعوية والمشاركة، نظام قضائي مستقل،
مسشولة، حرية الإعلام، تسيير فعال وكفش للقطاع العام، في هذا الإطار 

 مشروعا تحت مسمى PNUD أعد 
Management,Development,Governance 

Division(MDGD)  يدور حول الحكم التشاركي، اللامركزية والحكم
1لشراكة مع المجتمع المدنيالمحلي وا

. 

مجموعات عمل  06من خلال تكليفه ل  :تحاد الأوروبيالإ *
على معايير فعالية  UEلتحديد مضامين الحكم الموسع/ الراشد ركز 

في إطار مبادرة متوسطية ركزت الدمقرطة والإدارة العامة، حقوق الإنسان 
يخ دولة القانون على حقوق الإنسان والحريات العامة، الدمققراطية، ترس

تتطرق إلى ما أسماه بالحكم الراشد الدمققراطي المحلي و .والحكومة الجيدة.
التي تشمن هامشا كبيرا من الاستقلالية للسلطات على للامركزية مركزا 

2المحلية
. 

( هي اتفاقية  Cotounou) 2000جوان  -كوتونو  اتفاقية *
 ; كاريبية ومن المحيط الهادي، دولة إفريقية 77شراكة بين الاتحاد الأوروبي و

عرفت الحكم الراشد في مادتها التاسعة على أنه تسيير شفاف ومسشول 

                                                 
1
Isabelle Johnson ,op-cit, p11.  

2
Marc Thoulen , bonne gouvernance et développement économique , 

forum Algérien pour la citoyenneté et la modernité, Université Badji Mokhtar 

,Annaba , 07/06/2007, p2.  
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الاقتصادية والمالية بهدف التنمية العادلة  البشرية، ،للموارد الطبيعية
1والمستدامة

. 

ركزت بقوة على متغير  منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: *
ميع الأفراد من خلال نظام انتخابي فعال المشاركة العادلة والشاملة لج
تتفق مع البنك الدولي إذ  OCDE-CAD يكفل التمثيل لجميع المواطنين

تعتبر الحكم ممارسة السلطة السياسية مع الرقابة على إدارة موارد المجتمع 
لغايات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتركيز على العلاقة بين الحاكم 

 .Gouvernant /Gouverné والمحكوم

عرفت  :نظمة التعاون الاقتصادي والتنميةلجنة المساعدة التابعة لم *
نه مجموعة الطرق والأساليب المتبعـة من طـرف الأفراد أالحكم الموسع على 

والمشسسات العامـــة والخاصة في تسيير أعمالهم المشتركة على نحو يطبعه 
2لمتنازع حولهاالتعاون والتوفيق بين المصالح المختلفة ا

. 

ت في تعريفها للحكم الراشد على أكدّ الأمريكية للتنمية: الوكالة *
قدرات الحكومة في حفظ السلام الاجتماعي إشاعة القانون والنظام إضافة 

 .إلى خلق الظروف المناسبة لتحقيق النمو الاقتصادي

استخدمت مصطلح الحكومة الوكالة الكندية للتنمية العالمية: * 
لتقصد بها ممارسة السلطة على مستويات  1995ة في تقرير لها سنة الجيد

متعددة يجب أن تكون فعالة، مندمجة، منصفة، شفافة ومسشولة عن الفعل 
الممارس هذا ولا تعتبر الوكالة الحكم قضية حكومية بل صاغت رؤية 

                                                 
1
 Philipe Moreau Défarges, op-cit, p40 

2
Isabelle Johnson ,op-cit, p3.  
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متمحورة حول الشراكة بين الدولة والشعب مع توسيع نطاق تفاعلات بين 
1ضمن دائرة صناعة القرار الشركاء

 .
 

 1995إحدى منشوراته سنة : في BAsDالبنك الأسيوي للتنمية  *
 Governance :Sound Developement Managementبعنوان:

مركزا على الدمققراطية وحقوق الانسان، والتسيير الفعال للموارد 
 الوحيد الذي وضع سياسة في مجال الحكم الراشد تهتم أساسا العمومية،

بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية مركّزة على خصائص محاسبة القطاع 
العام، مشاركة القطاع الخاص، شفافية المعلومة والإيضاح في القواعد 
السياسة، معتبرا الحكم الموسع البيئة المشسسية التي يتفاعل في إطارها 

 المواطنون مع المشسسات الحكومية.

وضع سياسة مشسسية حول : BAfDالبنك الإفريقي للتنمية  *
عرف فيها الحكم الموسع على أنه الطريقة التي  1999الحكم الراشد أفريل 

تمارس السلطة من خلالها لتسيير فعال للشأن العام، تندرج ضمن رؤية 
2مركزا على مكافحة الفساد 21التنمية المستدامة في افريقيا في القرن 

. 

بعاد الاقتصادية مشكدا ركز على الأ البنك الأمريكي للتنمية: *
فكرة تحديث الحكومة وتقوية المجتمع المدني، العدالة الاجتماعية والمساواة 

 BERDالبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنميةبين الجنسين على عكس 
يفضل الأبعاد السياسية للحكم الموسع خاصة الدمققراطية، التعددية ومسألة 

3الحقوق الإنسانية
. 

                                                 
1
Ibid, p6. 

2
 Fonds International De Développement Agricole, op-cit , pp4,5 

3
Isabelle Johnson ,op-cit, p12,13. 
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وفي تقرير عن خفض  1998سنة  : IDAلمية للتنمية  الجمعية العا
الفقر وادماج المرأة في عمليات التنمية، عرفت الحكم الموسع على أنه 
التسيير الجيد لششون الدولة من أجل التنمية والاستفادة من المساعدات 
التنموية، عبر تقييم الأداء الحكومي على مستوى السياسات والمشسسات 

1لاني للمواردوالاستخدام العق
. 

الحكم الموسع هو بمثابة حكم قيمي على ممارسة السلطة يعد 
السياسية لإدارة ششون المجتمع باتجاه تنموي  تقدمي تقوم به حكومة منتخبة 

عليه يعد هذا الأسلوب ، ووملتزمة بتطوير المجتمع بمشاركة مواطنيه  رضاهم
لمشسسية والمواطنة العامة الجديد خيارا استراتيجيا للإدارة نحو بناء مجتمع ا

ورؤية تحليلية ناقدة للسلوك الحكومي ضمن النموذج التقليدي للتخلص 
 من حالة العجز والتمكن من مواجهة التحديات المتلاحقة لعصر العولمة،

إعادة هندسة النشاطات وفق منهجية تفاعلية متجاوبة مع المنظومة  عبر
يدة للتعامل مع المستجدات البيئية الواسعة وبناء قدرة استنهاضية جد

2بمنظور استراتيجي 
. 

 مقومات الحكم الموسعثالثا/ 

تبعا لتعدد يتأسس أسلوب الحكم الموسع رغم تعدد المقومات التي 
 L’Institut sur laمعهد الحكم فمثلا يولي-رؤى المشسسات الدولية 

Gouvernance   الاهتمام لأربعة مقومات: التزام المواطنين ومسشولية
لحكام تجاههم، تنمية القدرات بهدف الحكومة الجيدة، إصلاح الوظيف ا

                                                 
1
 Fonds International De Développement Agricole,, op-cit, p3. 

نحو بناء مجتمع المؤسسية -الحكم الصالح خيار استراتيجي للإدارة " ،فهمي خليفة الفهداوي  2
 .3ص ،2007يوليو ،5مجلد ،3عدد ،مجلة النهضة "،والمواطنة العامة
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1العمومي وترقية القطاع الطوعي/المجتمع المدني
فإن أغلبها يتفق بشأن  ،

 : التاليةالمقومات 
 بمعني سريان أحكام القانون على جميع الشرائح سيادة القانون :

سات التي يصدر عنها المجتمعية باختلاف مستوياتها إضافة إلى احترام المشس
 هذا القانون.
 أي عدم تجاوز كل سلطة للصلاحيات الفصل بين السلطات :

 المنوطة بها ، للتدخل في عمل السلطات الأخرى لاسيما المشسسة القضائية
2التي يعزز الحكم الموسع استقلاليتها ضمانا لمحيط مستقر للتنمية

 . 
 أمام المواطنين : تعني الأولى إتاحة الفرص المشاركة والشراكة

للإسهام في صناعة القرارات المتعلقة بمختلف جوانب حياتهم ،من خلال 
إنشاء الأحزاب و الجمعيات والتداول السلمي على السلطة تجديدا لأطر 

أما الشراكة فتتعلق بالهيئات والمشسسات حيث يساهم هشلاء في  ، المسشولية
تفاق تشاركي متكافئ واختيار البدائل من خلال ا الاستراتيجياتبناء 

3الأطراف
.

 (4)
. 

 تعني الأولى حرية تدفق المعلومات وإتاحة الشفافية والمساءلة :
بها، مع ضرورة    فرص الوصول إليها دون حواجز لجميع الأطراف المعنيين

الوضوح التام في اتخاذ القرارات  وبلورة السياسات لأن توافر قدر كاف 
سشولين الحكوميين عن السياسات المتبعة من الشفافية يتيح فرص محاسبة الم

وفي إطار  ومدى تتطابق ما ورد في هذه الأخيرة مع ما تم تحقيقه فعلا،
الحكم الموسع فإن للمسشولين الحكوميين مسشولية مضاعفة: الأولى أمام 

                                                 
1
 Isabelle johnson ,op cit,p3. 

2
 Le haut conseil de la coopération international op-cit, P108. 

Le haut conseil de la coopération international, op-cit, p110. 
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مواطنيهم والثانية أمام  المجتمع الدولي بخصوص السياسات التي تتخطى 
1دول مثل  التلوث والمشسسات الإجراميةلل آثارها الحدود القومية

. 
 أي ضرورة التخلص من قيود المركزية المفرطة اللامركزية :

وتعد من أسس  وإعادة هيكلة السلطة وفق نظام المشاركة في المسشوليات
الحكم الموسع لان الشفافية في تسيير الششون العامة لا مقكنها أن تتوافر في 

كزية لاسيما في ظل الحركية الاقتصادية ظل تسيير تقليدي قائم على المر
الكبيرة في عالم تحكمه السرعة في الأداء والفعالية في التنفيذ، فهي معيار 

2والية للحكم الموسع التشاركي
. 

 بمعنى حسن استغلال الموارد المتاحة بما يضمن الكفاءة والفعالية :
 .لنوعية السلعاستجابة سريعـة وفاعلة للمطالب الجماهيرية، يرافقها تحسين 

 :والمركزية إنها علاقة أفقية تفاعلية  الرسمية ضد الهرمية، الشبكية
3تشجع الاعتماد المتبادل المناخ الجماعي والتنسيق

. 
 لمشاركة، التوظيف : أي المساواة في إتاحة فرص اتكافش الفرص

استغلال الموارد العامة بناء على اعتبارات موضوعية أساسها الكفاءة و
 .ظر عن اعتبارات الجنس الأصل أو المكانة الاجتماعيةوبغض الن
 والمواطنين   القطاع الخاص، : وتكون بين الدولةعدالة التوزيع

من منطلق أن الثروات العامة ليست حكرا على الدولة، أو ملكا خاصا لها 
4حق التصرف فيه على النحو الذي تشاء

 . 

                                                 
1
 Philipe Moreau Défarges, op-cit, p42. 

 .15ص ،2007كنوز المعرفة، ، عمان ،الإدارة بالشفافيةسعيد الراشدي،  2
  .7ص ،مرجع سابق عطية السيد أفندي،3
، القاهرة : الدار في ظل العولمة المعاصرةإدارة البيئة والتنمية المستدامة خالد محمد قاسم،  4

 .28،29ص ص ، 2007الجامعية 
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 ة بهدف شجيع الاستثمارات الخاصت: بمعنى دعم والتنافسية
 زيادة الفعالية على اعتبار أن للخواص القدرة على التجديد، الابتكار

 .وتقديم الخدمات بالمواصفات المطلوبة
  :وتعبر عن تفاعل ثلاث نظم : حيوية ) بيئية(، الاستدامة

البعد البيئي يشكد على استخدام امثل للموارد فاقتصادية واجتماعية 
البعد الاقتصادي  يشكد على تحقيق ة الإساءة للبيئالطبيعية بمعنى عدم 

خفض عميق ومستمر رفاهية اجتماعية بالقضاء على الفقر من خلال 
، ترشيد أنماط الاستهلاك المهددة للنوع البيولوجي لاستهلاك الطاقة

أما البعد الإنساني الاجتماعي فيهدف إلى تحديد  وخفض الإنفاق العسكري
 .1ترقية الحريات النسل ، رفع مستويات التعليم الصحة و

 أي الاتفاق على منظومة قيمية عالمية الأبعاد والمضامين مثل: :العالمية
على حد  عمحاربة الفساد... لكون الحكم الموسسيادة القانون و الدمققراطية،

على  Un modèle de référenceنموذج مرجع  البنك الدوليتعبير 
  2.المستوى العالمي

 مات الحكم الموسعيوضح بعض مقو 01الشكل رقم 
 ل

Source/Isabelle Johnson ,op cit, p3. 
                                                 

 .32،33ص مرجع سابق، ص  ،خالد محمد قاسم 1
2
 Le haut conseil de la coopération international,op-cit P108. 
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 مبررات ظهور الحكم الموسع رابعا/

تعددت الأسباب التي جعلت نموذج الحكم الموسع يظهر على 
 الوطنية ومقكن إجمالها في مايلي:الساحة الدولية و

وجود أزمة حكم تعانيها الدول النامية عموما والعربية على  -  
وص وعدم توافر الحد الأدنى من الكفاءة والفعالية في تسيير وجه الخص
 ،الشأن العام

تجاهل الأطراف ، فشل الأشكال التقليدية لتسيير الششون العامة -  
 ،والفواعل الأخرى وضيق دائرة صناعة القرار

تعالي الدعوات على المستوى العالمي إلى تبني نموذج جديد للحكم  -
من  ،اية إلى التعاقد، من المركزية إلى اللامركزيةيتسم بالانتقال من الوص

التسيير وفق مبادئ السوق وفق ودولة إعادة التوزيع إلى الدولة المنظم 
 ،1مقاربة جديدة للتسيير العمومي

تعدد وتفاقم المشاكل التي تهدد أنماط الحكم لاسيما الفساد  -
كم الموسع بمختلف مظاهره ومستوياته وفشل سياسات الإصلاح، فجاء الح

  ،بمثابة الإطار السياسي الأكثر ملائمة لعملية التنمية

اقتناع مشسسات التمويل الدولية بعدم نجاعة برامج الإصلاح  -
الاقتصادي دون إعطاء المشاكل العامة والاجتماعية حقها ومكانتها ضمن 

 ،التنمية استراتيجية

                                                 
 .7مرجع سابق، ص ،فهمي خليفة الفهداوي 1
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من منظمات التحول و التحول من المجتمع الصناعي إلى المعلوماتي -
هرمية إلى أخرى شبكية أفرز تحولا في النظرة التخطيطية فرض على 

1الحكومات تجاوز العمل الفردي والتحول نحو العمل الثنائي أو الجماعي
، 

التسيير  بفعلالبيروقراطية  لشاكالمحل  على مستوىأزمة القدرة  -
ملية وضع تعاطي غير المتوازن مع المتغيرات أثر سلبا على عالالتقليدي و

 ،عن التطوير مشسسيالسياسات إضافة إلى ضعف وعجز 
جزء من ثقافة عالمية تنهض على تعزيز مشاركة الأطراف المجتمعية  -

للتعبير عن التفاعل والشراكة بين أطراف اللعبة السياسية، ينطوي على 
 ،2إعادة هندسة الأدوار ومجالات العمل

 للحدود مثل قضايا البيئةتغير طبيعة المشاكل التي أصبحت عابرة  -
الأمر  تتخطى إمكانات الحكومات ومواردها المحدودة،حيث الفقر التي و

الذي يتطلب تغيرات كبيرة في منهجية الحكم وإيجاد مساحة للانفتاح على 
 ،الغير شراكة

 Developpement withoutمفهوم التنمية دون تدميرظهور  -

Destruction اء التغيير المشسسي المتوافق بوصفها عملية ناجحة في إجر
3مع استغلال الموارد المتاحة والوفاء بكل التطلعات

ضغوطات  رافقته ،
جاء الحكم الموسع فدولية فرضتها متطلبات التفوق والتمكين الاقتصادي 

ليعبر عن ضرورة الانسياق الواعي نحو فلسفة ومفاهيم جديدة في الحكم 
4والإدارة مرتكزة على متغير المشاركة

. 

                                                 
1
 le haut

   
conseil de coopération international, op-cit, p150. 

2
 .6عطية السيد أفندي، مرجع سابق، ص 
 .8اوي، مرجع سابق، ص صفهمي خليفة الفهد 3

 .9،10المرجع نفسه، ص ص 4
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دورية الأزمات الاقتصادية إضافة إلى العولمة وتحرير التجارة جعل  -
لمواكبة العولمة  المشسسات المالية الدولية تطرح مفهوم الحكم الموسع

 المتسارعة، وتغيراتها

تحت عنوان: من الأزمة إلى  1989في تقرير للبنك الدولي سنة  -
تنمية في إفريقيا جنوب التنمية المستدامة أرجع فيه أسباب فشل سياسات ال

الصحراء الى أزمة الحكم، حيث ربط الكفاءة الحكومية بالنمو الاقتصادي، 
بين  OCEDربط رئيس اللجنة الوزارية لمنظمة  1996الأمر ذاته عام 

1الجودة، الفعالية والحكم الموسع
، 

الحكم الضيق المقتصر على أداء ب المنددةالضغوط الداخلية  -
2تحبذ الميل إلى المحافظة ومقاومة التغييرالتي المشسسات الرسمية 

، 

التطور والتغير في طبيعة دور الحكومة وتطور علم الإدارة العامة   -
لم تعد الدولة الفاعل الوحيد في صنع وتنفيذ  المستوى العمليفعلى 

المستوى السياسات العامة بل هناك فواعل جدد فردية ومشسسية، وعلى 
استرداد ، ت للاستفادة من أساليب إدارة الأعمالظهرت محاولا الأكادمقي

التمكين والتركيز على النتائج ما أدى إلى طرح  التكلفة والإسناد إلى الغير،
3لدى الشركاءمن نقاط القوة  للاستفادةفكرة الحكم الموسع 

، 

حركة الإصلاح الليبرالي الجديد أواخر الثمانينات وأوائل  -
مققراطية وحقوق الإنسان، اضافة إلى ظهور التسعينات وتأصيل مفاهيم الد

                                                 
1

، إدارة الحكم الموسع في المنظمات غير الحكومية المصرية مع راندا محمد لبيب طلعت الزغبي 
، رسالة دكتوراه، كلية الإدارة يةدراسة تطبيقية على بعض الجمعيات الأهلية بجمهورية مصر العرب

 . 35،36، ص ص2007العامة، جامعة القاهرة، 
 .38، صالمرجع نفسه2
، القاهرة، المنظمة العربية للتنمية الحكم المحلي والتنمية المحليةسمير محمد عبد الوهاب،  3

 .25،26، ص  ص2008الإدارية،
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المشسسية الجديدة التي بينت أن المشسسات الرسمية ليست الإطار مقاربة 
1الذي يتخذ ضمنها القرار، مشكدة على عدم إقصاء الفواعل الأخرى

، 

في ختام هذا المطلب نخلص للقول أن الحكم الموسع يعبر عن فلسفة 
ظل مناخ تشاركي يتيح الفرصة لمختلف  جديدة لطريقة الحكم والتسيير في

الفواعل بالمشاركة في الخيارات الكبرى التي تتعلق بحياتهم، يقوم على 
خاصية جوهرية تتمثل في الشراكة التي تنفي الإقصاء، الاستبعاد والتهميش، 
ولعل أهم مبررات ظهوره هي فشل الفاعل التقليدي الأحادي/الدولة في 

 تحقيق التنمية.

 لثاني: أبعاد، مؤشرات ومستويات الحكم الموسع المطلب ا

في هذا المطلب سوف نتطرق للأبعاد الثلاثة التي يتضمنها نموذج 
الحكم الموسع، حيث نقف على تبيان كل بعد على حدى بمختلف الأهداف 
والعمليات التي ينشد تحقيقها، ثم ننتقل إلى رصد بعض المششرات التي 

  ائم الحكم الموسع في دولة ما.  تمكننا من قياس مدى توافر دع

 أولا/أبعاد الحكم الموسع

داري ثم البعد البعد السياسي، البعد الإ للحكم الموسع ثلاثة أبعاد:
 الاقتصادي والاجتماعي على النحو الآتي تبيانه:

، المرتبط بطبيعة السلطة السياسية وشرعية تمثيلها لبعد السياسي:ا-1
التي تعتبر شرطا في تجسيد  عيل الدمققراطيةويكمن هذا البعد في ضرورة تف

الحكم الراشد، من خلال تنظيم انتخابات حرة ونزيهة مفتوحة لكل 
المواطنين، مع وجود سلطة مستقلة قادرة على تطبيق القانون، وهيئة برلمانية 

                                                 
1
Philippe Braud , op-cit, p559.  
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مسشولة لها من الإمكانية ما تستطيع أن تحقق به نظام إعلامي يجعلها في 
 .واطناتصال مستمر مع الم

وتعتبر  : المرتبط بعمل الإدارة العامة ومدى كفاءتهاالبعد التقني-2
جوهر الرشادة التي تقوم على عنصرين الرشادة الإدارية والوظيف 
العمومي، وهو ما يقتض أن تكون الإدارة مستقلة عن السلطة السياسية 
والمالية، ويكون الموظفين لا يخضعون إلا لواجبات وظيفتهم، ويكون 

 تيارهم وفقا لمعيار الكفاءة.  اخ

طبيعة السياسات العامة في يعنى ب: البعد الاقتصادي والاجتماعي-3
المجالين الاقتصادي والاجتماعي وتأثيرها في المواطنين من حيث الفقر 

 .1ونوعية الحياة

 ثانيا/ معايير قياس الحكم الموسع

وجد ثلاث المعيار أداة للتحليل، والمششر أداة لقياس المعيار، وي
معايير لتحليل الحكم الراشد ندرج ضمن كل معيار مششرين للقياس على 

 النحو التالي:

 عملية اختيار الحكام، رقابتهم واستبدالهم-1
 :لمختلف المراحل والعمليات السياسية،  الصوت والمسائلة

 الحريات المدنية والحقوق، استقلالية الإعلام،
 .الاستقرار السياسي وغياب العنف 

 
 

                                                 
1

الفساد والحكم الصالح في وآخرون،   ، في إسماعيل الشطيالحكم الصالحمفهوم حسن كريم،  
 .97، ص2004مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  البلاد العربية،
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 قدرة الحكومة على تشكيل وتجسيد سياسات فعالة -2
  ،فعالية الحكومة ونوعية الخدمات العامة، طبيعة البيروقراطية

 .كفاءة الموظفين
 :على الممارسات الجيدة ونوعية التنظيمات،  قدرات الحكومة

 مناخ الأعمال...

 احترام المواطن والدولة للمشسسات والتفاعل الايجابي بينهم -3
 القانون، أسبقية 
 1مراقبة الفساد

. 

 ثالثا/مستويات تطبيق الحكم الموسع

يتم تطبيق الحكم الموسع على مستويات متعددة: عالمية، وطنية ومحلية 
 سوف نلخصها على النحو الآتي:

 الحكم الموسع العالمي-1

بتنامي الاعتماد المتبادل وزيادة التغيرات الاقتصادية والسياسية 
وقواعد جديدة تلائم هذا التغيير، فظهر الحكم زادت الحاجة الى نظم 

الموسع العالمي الذي يطبق على المجالات خارج نطاق سلطة ومسشولية 
أنه الجهود المبذولة  Thomas Wiessالحكومة الفردية، وقد عرفه 

للوصول الى ردود أفعال اجتماعية وسياسية منظمة يصعب على الحكومات 
ولة عن تطبيق هذا الحكم هي الأمم المتحدة أداؤها بمفردها، والجهات المسش

 والمنظمات الدولية الحكومية الأخرى.

 

                                                 
1
 Ahmed Ben Bitour , la bonne gouvernance : condition de développement 

économique, forum Algérien pour la citoyenneté et la modernité , op-cit, p4. 
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 الحكم الموسع على المستوى الوطني -2

يعد حقا محفوظا للحكومة بمشاركة الفواعل الوطنية القطاع الخاص   
 .ختلفة في اتخاذ القرارات العامةوالمجتمع المدني الم

 الحكم الموسع المحلي-3

أحد أشكال اللامركزية حيث يضمن نقل  Harry Blairاعتبره   
صلاحيات اتخاذ القرار إلى الوحدات المحلية في إطار دمققراطية تشاركية 

1محلية
. 

: في ختام هذا المطلب تعرفنا على الأبعاد الثلاثة للحكم الموسع    
البعد السياسي الذي يعنى غالبا بمبدأ شرعية السلطة وسيادة القانون، البعد 

لتقني الذي ينصرف إلى كفاءة وفعالية الخدمة العمومية من خلال تحديث ا
وعصرنة الإدارة العمومية ومحاكاة أساليب القطاع الخاص، وأخيرا البعد 
الاقتصادي الاجتماعي الذي يتعلق بمدى تحقيق معدلات نمو اقتصادي 
معتبرة وتحسين أطر حياة المواطن، بالإضافة إلى عرض بعض مششرات 

التقدم المنجز في ترسيخ دعائم الحكم الموسع من خلال آليات  قياس
المساءلة، الاستقرار السياسي، مكافحة الفساد، الاستجابة للمواطن وفعالية 

 الحكومة...

 المطلب الثالث/أهداف وآليات ترسيخ دعائم الحكم الموسع

سوف نعرض مختلف الغايات التي ينشد أسلوب الحكم الموسع 
لات مختلفة، وأيضا نقوم بتبيان الآليات التي يعتمد عليها في تحقيقها في مجا

 هذا الإطار.

                                                 
 .45،46راندا محمد لبيب طلعت الزغبي، مرجع سابق، ص ص 1
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 أولا/أهداف الحكم الموسع

يهدف مشروع الترشيد النيوليبرالي إلى تحقيق جملة من الأهداف   
 :مقكن إجمالها فيما يلي

تحقيق التنمية البشرية المستدامة على اختلاف مستوياتها : الوطنية  -
واة بين مختلف الطبقات الاجتماعية العالمية من وتكمن في المسا

خلال المساواة بين الدول الغنية ولفقيرة والزمنية من خلال المساواة 
 .،،بين الأجيال الحالية والمستقبلية

ترسيخ  تحقيق الاستقرار السياسي والمجتمعي عبر ترقية الدمققراطية،-
، مات الشرعيةالقضاء على أزو التعددية السلمية والمشاركة مبادئ

 الهوية والمشاركة،
محاربة الفساد  على مختلف مستوياته من خلال تفعيل آليات المساءلة -

 ،شراكة على المستوى الدولي استراتيجياتتبني و

عقلنة تسيير واستغلال ودعم إجراءات وتدابير حماية البيئة والمحيط -
1الموارد المتاحة وتوجيهها لأغراض التنمية

 ، 

 ،دودية الإنتاجية من خلال تثمين الموارد البشرية وتأهيلهارفع المر- 
بناء مجتمع المواطنة الذي يأخذ في الاعتبار المعطيات القيمية -

 ،2والتنظيمية للبنى المشسسية القائمة

 

                                                 
1 Le haut conseil de la coopération international, op-cit, pp70.71. 

 .38راندا محمد لبيب طلعت الزغبي، مرجع سابق، ص 2
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عميق فكر وروح وقيم المسشولية وتحملها عبر الشراكة الشاملة بين ت-
في علاقات السلطة القطاعات الحكومية والطوعية وإعادة النظر 

 ،1الرسمية بالآخرين

خلق سياسات عامة مستجيبة لحاجات ومطالب الأفراد والجماعات -
لبلوغ العدالة الاجتماعية وإدامة حالة الشرعية في المجتمع وتحقيق 

 ،المرونة السياسية

تحسين النمو وحسن تخصيص الموارد واستغلالها مع ترقية منظومة -
 المساواة.. المشاركة، ،حقوقية من مفاهيم الحرية

 مشسسيالأول  ومقكن تلخيص هذه الأهداف في ثلاث مستويات: 
المستوى الثاني  يعمل على خلق دولة حيادية لامركزية بعيد عن الفساد،

أما المستوى  يستهدف خلق مناخ عام ليبرالي ومجتمع مدني قوي، اجتماعي
اذج الحديثة وهو الأخير فجوهره خلق الذات المتحررة والنم الفردي

 .2للسلوك وتعزيز المواطنة الحقة

 الحكم الموسع ترسيخ دعائم آلياتثانيا/

النمط النيوليبرالي تفعيل  يستدعي ترسيخ دعائم الحكم الموسع
 الآليات التالية :

(على أنها  la démocratisationتعرف الدمقرطة ): لدمقرطةا-1
 ي  إلى الدمققراطية إماعملية الانتقال من أشكال متخلفة من الحكم الفرد

أو من خلال تغيير صريح للنظام  ،من خلال دمقرطة للأنظمة القائمة
فيسري الحديث حينئذ عن تحول دمققراطي مقثل فترة انتقالية ليس فيها ما 

                                                 
 .25،26مرجع سابق، ص ،فهمي خليفة الفهداوي  1
 .32، صالمرجع نفسه 2
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وهناك أربعة أنماط للتحول ، 1يشكد أنها ستشدي في النهاية إلى الدمققراطية
 حو التالي:الدمققراطي للأنظمة التسلطية على الن

عادة  (transformation)يكون نمط التحول: نمط التحول 1-1
بمبادرة ذاتية من النظام التسلطي مدفوعة باعتبارات شخصية للنخب 
الحاكمة مفادها استشعار تهديدات وشيكة حال الاستمرار في النهج 

 ،م عن هذا النمط دمققراطية محدودةالتسلطي وينج

 دث التحول الإحلالييح :حلالينمط التحول الإ 1-2
(transplacement)  نتيجة تحالف وتنسيق بين النخب التسلطية

 ،والمعارضة المعتدلة بفعل تدهور قدرات الأولى وتحرك الثانية لاستغلالها

عن تعبئة (remplacement)ينتج الإحلال  :نمط الإحلال 1-3
جماهيرية واسعة النطاق ضد النظام، بسبب حدوث أزمة وطنية تضطر 

 ،النخب للتحول ، تشدي في البداية إلى دمققراطية مستقرة تنتكس لاحقا

يحدث التحول الدمققراطي بفعل نمط نمط التدخل الأجنبي : 1-4
في هذه الحالة  إما بتدخل  (forein intervention)التدخل الأجنبي 

عسكري مباشر )بناما ،هايتي، العراق ...من طرف الولايات المتحـدة(، 
بمعنى  ،2قة غير مباشرة تظهر من خلال المشروطية الاقتصاديةوإما بطري

 .فنيةو دمقرطة مقابل إعانات مادية
 وتنقسم عملية التحول الدمققراطي إلى مرحلتين أساسيتين:  

                                                 
1
 Guy Hermet et Autre, Dictionnaire de la science politique et des 

institutions politiques , Paris, Edition Dalloz, 5’édition, 2001, p85. 
  :متوفر على، : الديمقراطية والإصلاح السياسي مراجعة عامة للأدبياتمحمد زاهي بشير المغيربي 2

http : //WWW.Arabrencwal.com/index.Php ?Rd=AI&AIO=9960.15/05/2007. 
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 بمعنى الانتقال من نظام إلى آخرمرحلة التحول السياسي :،  
 بمعنى ضمان تطوير البنىمرحلة التعزيز الدمققراطي :، 

وتكتمل ، ت والسياسات لترسيخ استقرار العملية الدمققراطيةالمشسسا
عملية التحول لتتوج بالنجاح عندما تأتي للسلطة حكومة تتبع سياسات 

يرافقها تحرير لوسائل  شرعية وتلتزم بالقواعد الجديدة للعبة السياسية
الإعلام وحرية للمعارضة دون تحفظات في أجواء يطبعها الحوار الحر دون 

1ت عنيفةممارسا
. 

على أنها  (la privatisation) تعرف الخوصصة :الخوصصة -2
سياسة اقتصادية تهدف إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي عبر تحويل 
المشاريع العامة للقطاع الخاص بيعا أو إدارة  بحثا عن نوعية أفضل و إنتاج 

قتصاد وتعد إحدى أهم أولويات الاندماج في الا أكبر في ظل محيط تنافسي
 وتأخذ عدة أشكال:  2الرأسمالي العالمي

 ،عقود إدارة تمنح للخواص مع بقاء الملكية للدولة -

تأجير الوحدات العامة للخواص وتقاسم الأرباح بين القطاعين  -
 .العام والخاص

 ا،تصفية القطاع العام وبيع أصوله بيعا كليا أو جزئي -
يوجب تصفية شبه كلية  إن ترشيد الحكم على النمط النيوليبرالي -

للقطاع العام وحصر مهامه في تفصيلات ثانوية لا يقبل عليها الخواص 
 ويتم ذلك عبر الإجراءات التالية :

                                                 
1
Nathalie Delcamp : transition démocratique d’un pays : quelques 

précisions théoriques de : www.Irenees.net ,  20/02/2008. 
، القاهرة، مكتبة مدبولي، الخصخصة وأثرها على التنمية بالدول الناميةمحمد فاضل الربيعي،  2

 .122، ص 2006

http://www.irenees.net/
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 من خلال خفض الطلب المحلي، خفض قيمة  سياسة انكماشية:
تقييد الإئتمان ، الحد من الإنفاق النقود،العملة الوطنية الحد من عرض 

 ،ائدةالمحلي مع رفع سعر الف
 من خلال الإعفاء  :سياسة انفتاحية على الأسواق العالمية

الضريبي للاستثمار الأجنبي أو ما يسمى بالمناطق الحرة تحديد الأسعار 
والقوانين المرتبطة بالعمالة وتركها لقوانين السوق التجارة ورفع القيود عن 

 ...الاستثمارات
إلى إقامة  عالموسوفي إطار تفعيل آلية الخوصصة يدعو الحكم 

شراكات مع مدارس الأعمال في الدول الثمانية الكبرى وهو ما أسماه 
بمبادرة إدارة الأعمال ونموذج ذلك معهد البحرين  للمصارف بمدير 

بالإضافة إلى الدعوة إلى القيام  أمريكــــي وشراكة مع جامعات أمريكية
لسوق بإصلاحات مالية مصرفية لإطلاق الهياكل الداعمة لاقتصاد ا

1الرأسمالي العالمي
. 

نخلص للقول أن الغاية الأولى لأسلوب الحكم الموسع هي تحقيق 
التنمية المستدامة بمختلف مستوياتها الوطنية والمحلية، الأمر الذي يتطلب 
تكثيف الجهود لمحاربة مختلف أشكال الفساد، الهدر والاستغلال غير 

سلوب على تهيئة مناخ العقلاني للموارد الطبيعية، لذا يحرص هذا الأ
 دمققراطي تشاركي لتحقيق هذا الهدف الأساسي.

 المبحث الثاني: مفهوم التنمية المستدامة

تعد التنمية المستدامة من آخر التطورات المفاهيمية في حقل 
الدراسات التنموية، وعلى هذا الأساس سوف نقوم بتحديد مضمون 

                                                 
، 2006، القاهرة، دار الفجر، التحول الديمقراطي في القارة الإفريقيةادمي، خدر رزيق الماعبد الق 1

 .227ص
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عليها، مبررات ظهور  ومدلول المصطلح، الخصائص والسمات التي يقوم
 هذا النمط التنموي الجديد، أبعاده وكذا الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها.

 المستدامة تعريف التنميةالمطلب الأول: 

قبل الحديث عن تعريف التنمية المستدامة، سنقوم أولا بتعريف 
مصطلح التنمية والتطورات التي عرفها على صعيد الدلالة المفاهيمية، ثم 

 التنمية المستدامة.-إلى مصطلح الاستدامة، فالعبارة المركية ننتقل

 تعريف التنمية أولا:

مصطلح حديث نسبيا يعود إلى النصف الثاني من القرن العشرين 
حيث كانت تتأرجح بين مفاهيم ومصطلحات وتختلط معها، الأمر الذي 

الذي . 1أسبغ عليها التفسيرات الاقتصادية وجعلها تقترن بالنمو الاقتصادي
يشير إلى تغيرات هيكلية تشدي إلى زيادة سريعة في الدخل الوطني بهدف 

في حين تنصرف التنمية إلى ، 2توسيع القاعدة الاقتصادية للاقتصاد الوطني
عملية تغيير أساسي في البناء الاجتماعي بما يتضمنه من تنظيمات مختلفة 

بذلك فهي والقيمية  وتعديل الأدوار والمراكز مع تغيير الموجهات الفكرية
 التعقيد، الشمول، تغيير حضاري في الرؤية والممارسة تتميز بخصائص:

ولقد عرف مصطلح التنمية عدة  3التكاملية والإرادية الغائية، التشاركية،
 تطورات على النحو التالي:

                                                 
 .43،44ص صمرجع سابق،  عد سامي عبد الرزاق التميمي،ر  1
مكتبة شباب  رة،القاه ،الأبعاد والمنهج التنمية المتواصلة: أحمد أبو اليزيد الرسول، 2

 .75ص ،2007المعرفة،
 ،108ص ص ،2000دار المعرفة، القاهرة، ،التنمية والعشوائيات الحضريةمحمد عباس إبراهيم، 3

109. 
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  التنمية نمو اقتصادي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى نصف
 ،ن العشرينالعقد الثاني من القر

 التنمية وفق منهج الحاجات الأساسية منذ السبعينات، 
  التنمية الشاملة منذ منتصف السبعينات إلى غاية ثمانينات القرن

 ،العشرين
 التنمية المستدامة منذ  نهاية الثمانينات وعقد التسعينات، 
 1التنمية البشرية المستدامة أوائل القرن العشرين

. 

 تعريف الاستدامةثانيا: 

حسب لسان العرب لابن منظور اشتقت الكلمة من  الفعل استدام 
طلب دوامه والمواظبة عليه  التأني في الشيء، وجذره دوم ذو المعاني التالية:

كما يشير إلى الاستمرار وأيضا العناية والحفاظ... واستدامة الأمر الأناة فيه 
 .2...والمواظبة عليه كما تدل على الدعم طويل الأجل المستمر

 تعريف التنمية المستدامةثالثا: 

تعددت التعاريف المقدمة للتنمية المستدامة ،لكن أكثرها رواجا ذلك 
الذي جاء في تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية الذي عرف 

تنمية  أنهاعلى اسم الوزيرة النرويجية للبيئة على  *Bruntlandبتقرير
قدرة الأجيال المستقبلية على تستجيب لحاجات الحاضر دون المخاطرة ب

، الخضراء إشباع حاجياتها وتسمى أيضا بالتنمية المتواصلة،
...وحسب نفس التقرير فإنها تمثل كل الإجراءات والعمليات المتوازنة

 المتناسقة والمتجانسة اللازمة لتغير استغلال الموارد، اتجاهات الاستثمار،
                                                 

 .44،45ص ص مرجع سابق، رعد سامي عبد الرزاق التميمي، 1
دار  روت،ر، بي-، المجلد الأول من ألسان العرب المحيط للعلامة ابن منظوربد الله العلايلي، ع 2

 .1036لسان العرب، ص 
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شسسية بما يضمن إشباع الحاجات التغيرات الم توجهات التنمية التكنولوجية
1الأنشطة الإنسانية الحالية والمستقلة

. 

بذلك عملية توظيف وإدارة وصيانة قاعدة الموارد الطبيعية فهي 
المشسسي بهدف ضمان استمرار وإشباع والمتاحة وتوطيد التغيير التقني 

التثبيت  ،Supportحاجيات جميع الأجيال عبر خصائص الدعم والتعزيز
maintienوالصيانة endureةالحماي

أن  *Bruntlandولقد أكد تقرير  2
 تحقيق التنمية المستدامة يتطلب توافر سبعة أنظمة على النحو التالي:

 نظام إنتاجيProductive Sys  يراعي كل الاعتبارات اللازمة
 ،لحفظ القاعدة البيئية للتنمية

 نظام تكنولوجيTecnologicol Sys يبحث باستمرار عن إيجاد 
 ،حلول مبتكرة وتكنولوجيا صديقة البيئة

 نظام اقتصاديEconomic Sys  قادر على توليد الفوائض والمعرفة
 ،التقنية على أسس التواصلية والاستقلالية

 نظام سياسيPolitical Sys   يشمن المشاركة والتواصل المشثر في
 ،صناعة القرارات

  نظام إداريAdministrative Sys قدرة على يتسم بالمرونة وال
 ،التصحيح الذاتي

 نظام دوليInternational sys  يراعي أنماط و أشكال التواصلية في
  ،التجارة و التمويل

                                                 
1
AFNOR, le développement durable, vers une nouvelle gouvernance des 

entreprises, AFNOR, Paris, p  12.     

*GRO-  HARLEM Buntland                                                                               
 .76،77ول، مرجع سابق، ص صأحمد أبو يزيد الرس 2
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  نظام اجتماعيSocial Sys التي تظهر نتيجة  يقدم حلول للتوترات
 1عملية التنمية.التضاربات التي قد تصاحب 

 رابعا: مقومات وخصائص التنمية المستدامة

اس فإن التنمية المستدامة تدعي إلى تحكيم جديد بين  وعلى هذا الأس
الحاضر والمصالح المختلفة أنها توسع المسشوليات والقرارات للأجيال 
المستقبلية فهي  منظور جديدة  وثورة تعاونية حقيقية تقوم على إدراك 
واعي بمحدودية البيئة الفيزيائية والإنسانية التي تنتج وتستهلك في فضاء 

 هم خصائصها:منتهي وأ
 تهدف إلى تجديد وصيانة الموارد. :الاستمرارية 
 في استخدام الموارد الطبيعية المتجددة والزائلة بما يضمن :العقلانية

مصالح الأجيال الحالية والمستقبلية وتوجد عدة مقاربات للعقلانية على 
  :النحو التالي

 عقلانية هيكليةrationalité structurelle  بنية  تساهم في تعريف
المشاكل التي مقكن طرحها؟ متى  اتخاذ القرار من يقرر؟ ماهي

 كيف؟ و
 عقلانية تقومقية  rationalité évaluativeإلى الأهداف  ترجع

معايير التقييم هي النتائج المحصل والمحددة من طرف صانع القرار 
 عليها. 

 عقلانية إجرائية rationalité de procédure   توجه خيارات
اتخاذ القرار ومجهودات العقلنة بذلك جد ضرورية نظرا  وإجراءات

2لعدم اليقين من المستقبل
. 

                                                 
 .93، ص أحمد أبو يزيد الرسول، مرجع سابق 1

2
Généviéve Fénone, Dominique Deboi, Anne Sophie, ce que développement 

durable veut dire, Paris,  édition d’organisation, 2004, pp5,6  
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 تكرس التوازن البيئي بالحفاظ على سلامة الحياة الطبيعية : التوازن
وإنتاج ثروات متجددة واستخدام عادل للثروة عبر نوع من التكامل 

 .في صناعة القرارات لأي نشاط تنموي
لمشاركة وتنسيق الجهود للعمل وفق منهجية فهي تقتضي ا :التشاركية

الذي Les bonne pratiques متكاملة وهنا ظهر مصطلح الممارسات الجيدة 
 .يحدد النشاطات المثالية التنمية 

 لأبعاد الاقتصادية الاجتماعية السياسية والبيئة ان جميع بيّ: التكاملية
 1.فهي ليست صراعية تنافرية

 قرر إشراك جميع الجهات ذات العلاقة عبر ميثاق شراكي ي: اللامركزية
تبدأ في المستوى المكاني المحلي فهي والحوار مند مرحلة التخطيط 

 تتطلب لامركزية فعالة.
 عادلة من ثروات المجتمع نسبة حصول كل إنسان على : الإنصاف

 .بين الأمم والأجيالأي إنصاف داخل نفس الجيل وما وطاقاته 
 كبي وتمثل انشغالا عالميا يتطلب حلولا : فهي ذات يعد كوالعالمية

 وتمويلا عالميا ومشاركة وشراكة بين الفواعل الدوليين والمحلين.
 :توجب الأخذ في الحسبان المشاكل لتفادي الأخطار  الاستعجالية

2لاسيما التغيرات المناخية
. 

 بين جميع الفئات الاجتماعية وبين المجتمعات وبين الأجيال : التضامنية
 .على البيئة ومواردهاللحفاظ 

 بمعنى إدماج آثار الفعل الاجتماعي ضمن رؤية طويلة : المسشولية
 .المجالات المدى تغطي مختلف

                                                 
1
 Ibid, p7. 

مستديمة فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات التنمية العثمان محمد غنيم، ماجدة أبو زنط،  2
 .30،31، ص ص2007، عمان، دار الصفاء،قياسها
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 الحيطة:précaution  تشسس على المعارف العلمية  والتطبيقية بمعنى
الأخذ في الحسبان الأفكار والمخاطر الكلية  لتتجاوز بذلك المعاني 

فتنصرف إلى   préventionأو الوقاية prévoyanceالبسيطة للتنبش
1منهللحد حالة خطر كبير ينبغي وضع المششرات الفعالة 

. 
إذن تشير التنمية المستدامة إلى نمط تنموي صديق للبيئة، فكرتها    

الأساسية عدم المخاطرة برصيد الأجيال المستقبلية من الموارد الطبيعية، من 
 أهم خصائها الإنصاف والاستمرارية.

 طلب الثاني: التطور التاريخي لمبدأ الاستدامةالم

تعود الإرهاصات الأولى لظهور مفهوم التنمية المستدامة إلى سنة 
أول تقرير  UICN ةطبيعالعالمي للحفاظ على ال الاتحادنشر حيث  1950

إنشاء نادي روما لمتابعة النمو  تم 1968 سنةوفي حول حالة البيئة العالمية، 
 UICNأصدر  1980وأثاره على البيئة، وفي سنة الاقتصادي المفرط 

تقريرا بعنوان الاستراتيجية الدولية للبقاء  أين ظهر فيه لأول مرة مفهوم 
 التنمية المستدامة.

تم إصدار اللجنة العالمية للبيئة والتنمية تقريرا بعنوان  1987 وفي سنة
اء برئاسة رئيسة الوزر « Our Common Future»مستقبلنا المشترك »

أين تم طرح التنمية المستدامة كنموذج بديل يراعي  Bruntland النرويجية 
من خلال سلسلة من المشتمرات الجانب البيئي، ثم توال استخدام المصطلح  

الدولية التي أدت إلى تكوين وعي بيئي عالمي عبر التحسيس بخطورة 
 التدهور البيئي ومن تلك المشتمرات نذكر:

                                                 
1
 Fabin Durif et autre,"l’opérationnalisation des principes du 

développement durable", Revue Française de gestion , volume35, n’190, 

Janvier 2009, p60. 
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 1972جوان  17-5 ممؤتمر استكهولأولا/

بمثابة خطوة  يعد ،البيئة الإنسانية لدراسة وضعدة تحنظمته الأمم الم
للمرّة الأولى القضايا البيئية  ة كونه ناقش نحو الاهتمام العالمي بالبيئ

الحكومات التي لازالت تستبعد البيئة عند التخطيط منتقدا وعلاقتها بالفقر 
 Rapport of the »ول وثيقة دولية وقد صدرت عن هذا المشتمر أ، للتنمية

United Nation concern on the Human environment » 
تضمنت مبادئ العلاقات بين الدول  وتوصيات تدعو لاتخاذ تدابير من 

 .أجل حماية البيئة

 United) ا للبيئةبعدها أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة برنامج  

Nations Environment Programme) PNUE  تتمثل وظائفه
الرئيسية في إقرار التعاون بين الدول فـي مجال البيئة البيئية، ورسم الخطط 

 الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة استخدم 1980في سنة ، والسياساتو
 .1العالمية للبقاء الاستراتيجيةلأول مرة في تقرير المصطلح 

   1992 -روريو دي جاني -مؤتمر قمة الأرض الأولى ثانيا/

 Convention Cardeالاتفاقية الإطارية لتغيير المناخ تسمى أيضا 

de Changement Climatique   على التقرير الأول اعتمد تحضيرها
أعدت  ،1990لخبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيير المناخ لسنة 

ت دولة، هدفها الرئيسي تثبي 186من طرف  1992الاتفاقية في جوان 
 ،تركيز غازات الدفيئة في مستوى يجنب أي خطر على النظام المناخي

 :في عنهاوتمثلت النتائج الفورية المترتبة 
                                                 

،  الدار الجامعية، البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة إدارةخالد مصطفى قاسم،  1
 47،48ص ص ،2007الإسكندرية، 
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 اتفاقية متعلقة بالتغيير المناخي، 
  التنوع البيولوجياتفاقية، 
  وثيقة التسيير المستدام للغابات، 
 21 ةالأجند ، 
 إعلان ريو حول البيئة والتنمية. 

 يسية التي تمخض عنها المشتمر:ومن النتائج الرئ
  اعتبار قضية حماية البيئة جزء لا يتجزأ من عملية التنمية بهدف

 ،تحقيق  التنمية المستدامة
  تعاون دول العالم لإقامة نظام اقتصادي يراعي تحسين أحوال

 ،البيئة ووقف تدهورها
  سن الدول قانونا وطنيا يحدد المسشولية والتعويض فيما يتعلق
 ،لتلوث وأضرارهبضحايا ا
  رفع شعار أن المسشول عن إحداث  التلوث هو الذي يتحمل

وحده من حيث المبدأ ثمن و مسشولية هذا التلوث وما ينجم عنه من أثار 
 1.وأخطار

 1997اليابان-ثالثا/ بروتوكول كيوتو

دولة هو أول اتفاق عالمي  159وقع البروتوكول من طرف     
الدفينة والحفاظ على الغلاف الجوي، يجبر  واضح بالحد من انبعاث الغازات

الدول الموقعة عليه وعلى الاتفاقيات الملحقة به على  خفض استخدام 
 :خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدارالوقود الفحمي و

 5.2 %  1990 انبعاثات عامب للدول الصناعية مقارنة، 

                                                 
1
 Lavoisier," le développement durable", Revue Française de gestion, 

N152, HERMES, 2004, P 118. 
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 8الأوروبي  الاتحاد% ،  
  15روسيا%،  
 6بانكندا واليا% ، 
 والقيوداً أقل على الدول النامية و ً خلال  الصين والهند-صاعدة

 .2012-2008 الأولىفترة الالتزام 

 Joint التنفيذ المشترك آلية كما أقر الآليات التالية: 
Implemntation ،لية التنمية النظيفةآ بين الدول المتقدمةClean 

Development Mechanism وتجارة  نامية،بين الدول المتقدمة وال
، التكنولوجيانقل ضرورة  ، كما أكدEmissions Trading الانبعاثات

دخل البروتوكول  ،2017-2013للفترة  الثانية  قدرات الدول وتأهيلبناء 
1دولة 175بتواقيع  2005فبراير  16حيز التنفيذ 

. 

  2002بورغ سجوها ن-القمة العالمية للتنمية المستدامة رابعا/

مهدت الطريق لاتخاذ إجراءات عملية  رض الثانيةقمة الأتسمى 
لتمكين دول العالم من تنفيذ المبادئ والاتفاقيات التي تمخضت عن مشتمري 

حددت أهداف جديدة ، 21جدول أعمال القرن و «ريو «1و“ ستوكهولم“
 :للتصدي للمشاكل البيئية مثل

 ية تقليص نسبة أولئك الذين لا يتمتعون بالمرافق الصحية الأساس
 ، 2015إلى النصف بحلول 

  بواسطة سبل لا  2020إنتاج واستخدام المواد الكيميائية بحلول
 ،البيئةوتعود بالضرر على صحة البشر 

                                                 
 القاهرة، ،143،عدد  ة الدوليةمجلة السياس ،"بروتوكول كيوتو  وأزمة تغيير المناخ" نيرمين سعد، 1

 207 ،206ص ص  ،2001مركز الأهرام،
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  إعادة الأرصدة المستنفذة إلى والمحافظة على الأرصدة السمكية
  ،2015المستويات بحلول 

 التحول نحو الطاقة البديلة بإدراج محور حول تعهدات كمية من 
الدول لنسب استعمال الطاقات المتجددة من إجمالي الطاقة المستخدمة في 

1مختلف الصناعات الاستهلاكية
. 

  2007يسمبرد 14-3أندونيسيا -مؤتمر باليخامسا/

 تمحورت ،البيئة ا عنمتشائم اصدر تقريروأالمناخ  تغير ناقش قضية  
من الإنساني حتمية التضا»رافع شعار والأرض زيادة حرارة حول  هنقاشات

صوت من لا صوت لهم على »لى إضرورة الإنصات و «في عالم منقسم
 على: المشتمر ، أكد«الصعيد السياسي: فقراء العالم الثالث وأجيال الغد

  2012دول المرفق الأول لفترة ما بعد لالالتزامات المستقبلية ، 

 إلى الالتزام  الصاعدةالدول ضم بعض الدول النامية  حاول
 ،ب محددة من غازات الاحتباس الحراريبخفض نس

 الاتجاهات الجديدة لتطوير آلية التنمية النظيفة، 

  الدول النامية قبل تقارير الإبلاغ الوطنية منضرورة إصدار،  

 2الأبحاث المتعلقة بالرصد والمراقبةو موضوع نقل التكنولوجيا
.

 

   2009ديسمبر  18 -7لدانمارك ا -المناخ كوبنهاجنسادسا/ قمة 

قضية مكافحة التغير المناخي والاحتباس الحراري، تهدف إلى  درست
، شهدت عددا 2020آفاق العام  °رجةد 2خفض  درجة الاحتباس إلى 

، الصينكوالدول الناشئة  USA  ، UEمن الخلافات المعهودة لاسيما بين 
                                                 

1
 Annuaire Economique Géopolitique Mondial: l’Etat du Monde 

2001/2002, édition, la Découverte Paris 2001 p31 . 

 
2
 Ibid , p33. 
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لم يتم  التوصل إلى تحديد واضح لنسب خفض فالهند والبرازيل، 
بونية، إضافة إشكالية  التمويل التي تطالب بها الدول الانبعاثات الكر

 :3/20 استراتيجيةانتهت القمة باتفاق يقضي  بتبني  ،النامية

مقارنة  GESانبعاث غاز  %20 فعالية الطاقة، حد %20تحسين -
الطاقة المتجددة من  %20 استخدام نسبةو  1990مع انبعاثات عام 

 2020.1الاستهلاك الكلي للطاقة سنة

 2010 المكسيك ديسمبر-كانكون  مؤتمرابعا/ س

 يشيربإقرار بيان  الأطراف قامت حيثي، المناخ لتغيرا درس مشكل
 العالمية الانبعاثات كبيرة في تخفيضات على إحداث  لعملا وجوب إلى

°درجة 2 يساوي بما العالمية الحرارة درجات زيادة من الحد بهدف
2
. 

 2011ديسمبر  9-نوفمبر  28جنوب إفريقيا -ثامنا/مؤتمر ديربان

دولة  120اجتمعت الأطراف المتعاقدة في معاهدة ريو بحضور   
ألف مسشول حكومي ودبلوماسي بهدف تمديد بروتوكول كيوتو إلى  20و

وكذا الضغط على الدول الكبرى للتوصل لاتفاقية  2015-2012الفترة 
 شاملة ملزمة، كما درس مواضيع:

 ة وتوسيع مجالها،تفعيل الدبلوماسية المناخي 
  إجبار القوى الكبرى على مراقبة ملوثاتها ومحاولة إرساء دعائم

 اقتصاد أخضر،
 ،نقل التكنولوجيا النظيفة للدول النامية 

                                                 
1
 Eloi Laurant,"Sommet de Copenhague " ,  Revue problèmes économique , 

la documentation française, France, Mercredi 25-11-2009, pp18-19 
، 2، العدد  الإنسان مجلة جيل حقوق  الحماية الدولية للحق في التنمية،بن عطا الله بن علية،  2

 .64، ص2013بيروت، مركز جيل البحث العلمي، جوان 
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 1تمويل الصندوق الأخضر للمناخ
. 

  2012 ماي 25-14ألمانيا -بون-مؤتمرتاسعا/ 

 فللأطرا الإضافية الالتزامات في لنظرة لجلس 36 المشتمر تضمن 
 عشر، السابعة دورته في كيوتو بروتوكول بموجب الأول في المرفق المدرجة

 فترة إقرار أجل من منها الانتهاء المزمع القضايا التركيز على تموقد 
-بانكوك محادثات ، تلتها مباشرةكيوتو بروتوكول بموجب الثانية الالتزام
 للعمل رباندي لمناقشة منهاج  2012 سبتمبر 5 -وتأ 30 بتاريخ تايلاند
2التعاونية لدولية المبادرات تعزيز وكيفية

. 

 2014سبتمبر  23عاشرا/قمة المناخ نيويورك 

جمعت القمة مائة من رؤساء الدول، الوزراء، قادة المنظمات الدولية 
وممثلي المجتمع المدني، هدفها تعبئة الدعم والإرادة السياسية اللازمة 

، ومن أهم من 2015لمناخ سنة للوصول إلى اتفاق دولي بشأن تغير ا
 نتائجها:
  اعلان نيويورك بشأن الغابات الذي تضمن التزاما بخفض تناقص

 ،2020مساحة الغابات الطبيعية بحلول 
  امريكي للصندوق الأخضر للمناخ، $مليار 2.3التعهد بمبلغ 
 ،إطلاق التحالف العالمي من أجل الزراعة الذكية مناخيا 

                                                 
، عدد مجلة المستقبل العربي، ناخيةتقرير عن مؤتمر ديربان حول التغيرات المشكراني الحسين،  1

  .220،221، ص ص2012، مارس13
 .65عطا الله بن علية، مرجع سابق، ص 2
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 1ؤساء البلدياتإطلاق التحالف الجديد لر. 

 التطور التاريخي التنمية المستدامة 02رقم الشكل 

رأينا من خلال هذا المطلب كيف أن مفهوم التنمية المستدامة قد أخذ 
وقتا طويلا جدا حتى تبلور، وذلك بعد سلسلة مفاوضات دولية في شكل 
مشتمرات معنية بالبيئة متعددة الأطراف، كان من الصعب في كل مرة 

 إلى اتفاق ملزم للأطراف تجاه حماية البيئة ومواردها. الوصول

                                                 
نشرة المعهد الدولي للتنمية المستدامة بالتعاون مع المكتب التنفيذي للأمين العام للأمم المتحدة،  1

     :ع التالي، متاح على الموق1، ص2014سبتمبر  2، 18، رقم 172، المجلد قمة المناخ

http//www.iisd.ca 
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 المطلب الثالث: أبعاد ومؤشرات قياس التنمية المستدامة

إضافة إلى  مةسوف نتطرق في هذا المطلب إلى أبعاد التنمية المستدا
 عرض مششرات قياس التنمية المستدامة.

 أولا: أبعاد التنمية المستدامة

ــوارد ال  ــد المـ ــر لمعهـ ــتدامة   في تقريـ ــة المسـ ــول التنميـ ــة يحـ عالميـ
 حدد الأبعاد التالية:

: فهــــي تعــــني حمايــــة المــــوارد الطبيعيــــة البعــــد البيئــــي-1
 والاستخدام الأمثل للأرض الزراعية والموارد المائية.

: تعــــني التنميـــة المســـتدامة بالنســــبة   البعـــد الاقتصـــادي  -2
ــبة    ــا بالنسـ ــة، أمـ ــتهلاك الطاقـ ــيض اسـ ــراء تخفـ ــة إجـ ــدول المتقدمـ للـ

ــع    ل ــل رفـ ــن أجـ ــوارد مـ ــف المـ ــني توظيـ ــي تعـ ــة فهـ ــدول المتخلفـ لـ
 مستوى المعيشة والحد من الفقر.

ــاعي  -3 ــد الاجتمـ ــل    البعـ ــن أجـ ــعي مـ ــني السـ ــا تعـ : فإنهـ
اســـتقرار النمـــو الســـكاني،  رفـــع مســـتوى الخـــدمات الصـــحية       

 والتعليمية خاصة في المناطق الريفية.

ــد التكن-4 ــالبعـ ــر  وجيلـ ــع إلى عصـ ــل المجتمـ ــني نقـ ــي تعـ : فهـ
ــة،     ا ــة للبيئـ ــا منظفـ ــتخدم تكنولوجيـ ــتي تسـ ــة، الـ ــناعات النظيفـ لصـ

وتنـــتج الحـــد الأدنـــى مـــن الغـــازات الملوثـــة والضـــارة بطبقـــة        
ــتخدام    ــة كاسـ ــة البديلـ ــادر الطاقـ ــن مصـ ــث عـ ــتم البحـ الأوزون، ويـ
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ــا    ــود بالكهربـ ــتبدال الوقـ ــذا اسـ ــية وكـ ــة الشمسـ ــات  ءالطاقـ في عربـ
1النقل

. 

 تدامةيوضح أبعاد التنمية المس 03الشكل رقم 

 .13، مرجع سابق، صPNUDمعهد الموارد العالمية بالتعاون مع المصدر:

 ثانيا/ مؤشرات قياس التنمية المستدامة

ــن    ــدد مـ ــى عـ ــاد علـ ــتم الاعتمـ ــة، يـ ــتدامة التنميـ ــاس اسـ لقيـ
ــرى      ــة وأخـ ــادية واجتماعيـ ــرات اقتصـ ــنف إلى مششـ ــرات تصـ المششـ

 تتعلق بإدارة الموارد الطبيعية تتمثل في:

 تصادية واجتماعيةمششرات اق 5-1
 القضاء على الانفجار السكاني، 

                                                 
، دليل البيئة العالمية 1993-1992موارد العالم ، PNUDمعهد الموارد العالمية بالتعاون مع 1

 .12، ص 1992، القاهرة، مركز الأهرام للنشر والترجمة،صوب التنمية المستدامة
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 تحقيق الأمن الغذائي، 
 التخفيف من حدة الفقر، 
 دعم دور المرأة في التنمية المستدامة. 

 الطبيعيةالموارد  بإدارةمششرات خاصة  5-2
 الحد من استنزاف الموارد الطبيعية، 
 الطاقة ترشيد استهلاك، 
 عادة تدوير النفاياتإ، 
  ات الطبيعيةالمحميحماية،  
 1تقويم التأثير البيئي

. 
لاحظنا كيف أن التنمية المستدامة تنطوي على أربعة أبعاد تختلف في 

فالبعد بيئي يعنى بحماية  مضامينها من الدول المتقدمة إلى الدول النامية،
واستدامة الموارد الطبيعية ووقف تبذيرها، البعد الاقتصادي ينصرف إلى 

صادر الطاقة الملوثة، أما البعد الاجتماعي فيتعلق خفض الفقر واستهلاك م
بتحسين مستوى المعيشة والرفع من التكفل الصحي وأخيرا بعد تكنولوجي 
يستهدف توظيف التكنولوجيا النظيفة صديقة البيئة، كما تطرقنا الى عرض 
بعض مششرات قياس التنمية المستدامة التي تتراوح بين مششرات اقتصادية، 

 خرى تتعلق بإدارة الموارد الطبيعية.اجتماعية وأ

 أهداف وآليات التنمية المستدامة المطلب الرابع:

التي لا تقتصر الأهداف مجموعة من إلى تحقيق  طرح الاستدامةسعى ي
على المجال البيئي، بل تتعداه إلى مجالات اجتماعية، اقتصادية وبشرية، كما 

 عليها التنمية المستدامة.نتطرق إلى الآليات والاستراتيجيات التي تقوم 

                                                 
 .22، مرجع سابق، صPNUDمعهد الموارد العالمية بالتعاون مع 1
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 أهداف التنمية المستدامة أولا:

ترشيد استخدام الموارد الطبيعية على نحو لا يتجاوز معدلات  -
تجددها والبحث عن البدائل التي لا تخلف نفايات تعجز البيئة عن 

 ،مكافحة التلوث بمختلف أشكالهو امتصاصها
اسية لجميع تحسين مستوى المعيشة والإشباع الحاجيات الأس -

طالة بالدخول وممارسة الفقر الوالنتائج وتقليص التفاوت في الثروات 
 ،والتفكك الاجتماعي

ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع من خلال التوعية الأفراد  -
بأهمية التقنيات الحديثة في المجال الشهري وكيفية استغلالها لتحسين نوعية 

لى المخاطر البيئية الناجمة عن سوء استخدام الحياة والسيطرة المناسبة ع
1التكنولوجيا

، 
إنماء روح المشاركة الجماهيرية الإيجابية في علاج القضايا من  -

تعزيز الوعي الكافي بالمشاكل البيئة وإنماء روح المسشولية بمنظور بيئي سليم 
 ،والمشاركة الفاعلة في اتخاذ الحلول المناسبة

ستمر في اتجاهات وأولويات المجتمع إحداث تغيير مناسب وم -
توفير إطار معرفي فني أكثر عمقا لمتخذي عبر  بطريقة تسمح بتحقيق التوازن

2القرارات
. 
 
 

                                                 
تحسين كفاءة استخدام الطاقة البديلة لأجل التنمية المستدامة والمحافظة على مرابط،"أحمد بل 1

 .50،51، ص ص2007، جوان16، جامعة باتنة،عددمجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية"، البيئة
 .29،30عثمان محمد غنيم، ماجدة أبوزنط مرجع سابق، ص ص 2
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يوضح  أهداف التنمية المستدامة وفقا للأهداف  04الشكل رقم 
 الانمائية للألفية

 

 .75مرجع سابق، ص خالد مصطفى قاسم، المصدر:

 ية المستدامةثانيا: آليات تحقيق التنم

حفض استهلاك الطاقة الأحفورية والموارد الطبيعية الزائلة وتغيير  -
 ،أساليب الحياة وأنماط الاستهلاك وتشجيع التحول نحو الطاقة البديلة

تثبيت نمو السكان بما يفرضه من ضغوط حادة على الموارد الطبيعية بما  -
بين الريف يعوق التنمية إضافة تصحيح احتلال التوزيع السكان 

 ،والحضر
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إشراك جميع الفئات بما فيها المرأة كونها المدير الأول للموارد البيئية في  -
المنزل وتربية الأطفال تربية بيئية لذا وجب الاستثمار في تعليم  صحة 

 ،والمرأة لصالح التنمية المستدامة
عقلنة استخدام الأراضي الزراعية ومكافحة التصحر محاربة الانقراض  -
 ،لنوع البيولوجي وتنظيم الرعيا
ترشيد استغلال الموارد والأخذ في الحسبان قاعدة المخرجات أي تكوين  -

ومستقبلا وقاعدة  امخلفات لا تتعدى قدرة استيعاب الأرض لها حالي
1المدخلات باستعمال مصادر طبيعية متجددة

، 

لصفر التحول نحو تكنولوجيا أنظف قريبة قدر المستطاع من انبعاثات ا -
دمج البيئة في المشاريع الاقتصادية وصناعة القرار وتبني سياسات و

2التوقعات والوقاية الفعالة
 . 

 يبين أطراف وفواعل التنمية المستدامة 05الشكل رقم 
                                                 

 .159،160ص ص ، خالد مصطفى قاسم، مرجع سابق 1
 .4،5، مرجع سابق، ص صPNUDمعهد الموارد العالمية بالتعاون مع 2
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 .79، مرجع سابق، صخالد مصطفى قاسم المصدر:

نخلص للقول أن التنمية المستدامة تهدف إلى زيادة الوعي محدودية 
بيئة على استيعاب التدهور والتراجع بسبب الأنشطة البشرية قدرة ال

اللامسشولة، ومن ثم تعمل على تكثيف الجهود للتقليل من الآثار الضارة 
 بالوسط الطبيعي، من خلال التحول نحو تقنيات أكثر استدامة.

 المبحث الثالث: مفهوم الإدارة المحلية

والسلطة المركزية كما  تعد الإدارة المحلية حلقة الوصل بين المواطن
أنها الفاعل الأساسي في تحقيق التنمية على المستوي المحلي الأمر الذي 
يفضي في النهاية إلى تحقيق التنمية الوطنية، ونظرا لأهميتها سنخصص هذا 
المطلب لدارسة وتحليل نظام الإدارة المحلية، الأركان التي يقوم عليها وكذا 

 نظام الحكم المحلي. الفروقات القائمة بينها وبين

 المطلب الأول: تعريف الإدارة المحلية 

أسلوب من أساليب التنظيم المحلي ، يتضمن توزيع الوظيفة الإدارية 
بين الحكومة المركزية وهيئات محلية منتخبة مستقلة تمارس وظائفها تحت 
إشراف ورقابة الحكومة المركزية ،ظهرت كواقع تنظيمي قانوني منذ زمن 
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تعد جزء لا ، نها أصبحت واقعا معروفا بظهور النظم الدمققراطيةبعيد لك
يتجزأ من الدولة مسشولة عن تنفيذ سياسة الحكومة على المستوى المحلي في 
ظل لامركزية إدارية ومالية محكومة بقواعد قانونية تجعل الوحدات المحلية 

 .في خدمة المواطن

شريعية أو القضائية كما مارسة السلطة التبم لا تتمتع الإدارة المحلية
لاع على تعد وسيلة إعلامية بالدرجة الأولى تمكن المواطن المحلي من الاطّ

التغيرات والتطورات المختلفة كما تقوم بدور فعال في التنمية المحلية كونها 
1أقرب نظام للمواطن وأقدر على إدراك ظروفه واحتياجاته

إن أسباب  ،
مهام الدولة، وتفاوت أجزاء وتعقيد تزايد  اعتماد نظام الإدارة المحلية هو

والحكم الموسع  إقليمها والرغبة في تجسيد الدمققراطية على المستوى المحلي،
فهو يدعو إلى تفعيل أكبر للمحليات  نظرا لكونه يشكد على منطق الشراكة،

2في تحقيق التنمية المحلية التي تساهم في تحقيق التنمية الوطنية
ناهيك عن  ،

قسيم العمل بين الحكومة المركزية التي تعنى بخدمات محددة والأمر فكرة ت
ذاته بالنسبة للإدارة المحلية التي بحكم قربها من المواطن المحلي تكون أكثر 
 إدراكا لاحتياجاته ومن ثم تقوم بتبسيط الإجراءات والقضاء على الروتين.

 مقومات نظام الإدارة المحلية المطلب الثاني:

صدد الحديث عن نظام للإدارة المحلية، يجب توافر حتى نكون ب
 مجموعة من الأركان والمقومات التي سنقوم بتحديدها في هذا العنصر.

                                                 
، الجزائر، مديرية النشر الدور التنموي للمجالس المحلية في إطار الحوكمةعبد النور ناجي،  1

 .34، ص2010لجامعة باجي مختار عنابة،
 .36،37المرجع نفسه، ص ص 2
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 أولا/اللامركزية:

أســـلوب تنظيمـــي يقـــوم علـــى أســـاس توزيـــع الصـــلاحيات  
والاختصاصات بين الإدارة المركزية/الحكومة وهيئات إدارية أخرى إقليمية 

نها قانونا بمقتضـى اكتسـابها للشخصـية المعنويـة مـع      أو مصلحية مستقلة ع
1بقائهــا خاضــعة لقــدر مــن رقابــة الإدارة المركزيــة

ويوجــد نوعــان مــن  ،
 اللامركزية:

تعد ظاهرة عامة في كل الدول البسيطة منها  :اللامركزية الإدارية -1
والمركبة تتمثل في نقل وتحويل الحكومة لصلاحيات التخطيط وإدارة الموارد 

قانوني من المركز إلى الوحدات المحلية سواء كانت منتخبة أو معينة أو  بنص
مزيج بين ذلك مع احتفاظ السلطة المركزية بحق الرقابة، المراجعة والتوجيه، 

 وينقسم هذا النوع من اللامركزية إلى نوعين:
 تعد الصـورة الكاملـة والواضـحة لتطبيـق      :اللامركزية الإقليمية

لــى الاختصــاص الإقليمــي حيــث تباشــر الهيئــات ترتكــز ع اللامركزيــة،
اللامركزية صلاحياتها في نطاق حيز جغرافي معين كما هـو الشـأن بالنسـبة    

 للوحدات الإدارة المحلية/الولاية والبلدية.
 تتمثل في منح مرفـق عـام معـيّن: التعلـيم،     :اللامركزية المرفقية 

سـلطة المركزيـة في   النقل...الشخصية المعنوية ليصبح مستقلا عن ال الصحة،
أداء وظيفته ونشاطه. إنّ هذا النوع من اللامركزية يقوم على الاختصـاص  
الموضوعي والوظيفي دون الاهتمام بالنطاق الجغرافي الذي مقارس فيه ذلك 

.النشاط أكان محليا أم وطنيا
2  

                                                 
منشورات جامعة باجي مختار عنابة،  ،دروس في المؤسسات الإداريةمحمد الصغير بعلي،  1

 .47،48، ص ص 2004
الحكم المحلي في الوطن العربي واتجاهات محمد محمود الطعامنة، سمير محمد عبد الوهاب،  2

 .15،16، ص ص2005، القاهرة :المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 401العدد : التطوير
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ــن     ــة عـ ــة الإداريـ ــف اللامركزيـ ــز الإداري  تختلـ ــدم التركيـ عـ
Déconcentration ليه اسم المركزية المخففة أو البسـيطة  يطلق ع الذي

أو اللاوزارية، مقثل إحدى صور المركزية ويقوم على أساس فكرة التفويض 
Délégation     ــبعض ــة/الوزراء ب ــلطات المركزي ــد الس ــأن تعه ــك ب وذل

صلاحياتها إلى كبار الموظفين الإداريين في النواحي والأقاليم مثل المديريات 
 ئي، ويحاط التفويض ببعض القيود منها:الموجودة على المستوى الولا

   التفويض في الاختصاص يكون جزئيا، فصاحب الاختصـاص لا
 مقكنه تفويض كافة سلطاته،

 ،لا تفويض في التفويض 
 1تبقى مسشولية المفوض قائمة إلى جانب مسشولية المفوض إليه

. 

وضع دستوري يقوم على أسـاس توزيـع   اللامركزية السياسية:  -2
بـين الحكومـة الاتحاديـة في    -قضـاء  تنفيـذ،  تشـريع، -وميـة الوظـائف الحك 

العاصمة والولايات أو الكانتونات...أو غيرها من الوحـدات السياسـية لا   
تكون إلا في الـدول الفدرالية/المركبـة، وهـي تلائـم الـدول ذات الكثافـة       

2السكانية العالية والمساحات الجغرافية الكبرى
. 

في ضوء مشروع  PNUDق إليها وهناك أنماط أخرى للامركزية تطر
 تمثلت هي: Decentralized Governanceالحكم اللامركزي 

  نمط اللامركزية المستقلAutonomous Type 

الحكومـة بعـض اختصاصـاتها     Devolutionفي ظل هذا الـنمط تحـول   
للوحدات المحلية وتمنحها الكينونة القانونية لتصبح منفصـلة حيـث تمتـع    

                                                 
 .44محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص 1
 .21مرجع سابق، ص، نور ناجيعبد ال 2
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وع للسيطرة المباشرة، رغم وجود علاقة تبادليـة  بالاستقلال وعدم الخض
 بين المستويين المركزي والمحلي،

  نمط اللامركزية شبه المستقلAutonomous Type Semi 

تتمتع في ظله الوحـدات المحليـة بشـبه اسـتقلال عـبر تفـويض عـدد مـن         
الصلاحيات من خلال التشريعات أو بواسطة التعاقد دون أن تصل إلى 

 حد التنازل،
 ط اللامركزية التابع نمSubordonate 

يتضمن تبعيـة الوحـدات الـدنيا للحكومـة المركزيـة، وعـادة مـا تفـوض         
 ،1بصلاحيات محددة في مجالات السياسات، الششون المالية والإدارية

  نمط اللامركزية المنفصلDivestment 

يشــير إلى الوحــدات الخارجــة عــن هيكــل الحكومــة الرسمــي غــير 
للقطاع الخاص، فيحـدث نقـل التخطـيط والوظـائف     حكومية أو وحدات 

 2العامة لتلك المشسسات لمزاولتها.

وهناك من يلخص اللامركزية في ثلاثة أشكال كمـا هـو موضـح في    
 الجدول التالي:

                                                 
، القاهرة، المنظمة العربية للتنمية 372، عدد قضايا وتطبيقات الحكمانية:زهير عبد الكريم الكايد، 1

 125،126، ص ص2004الإدارية، 

 .127ص ، مرجع سابق،زهير عبد الكريم الكايد2
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 يوضح أشكال اللامركزية الثلاثة 01الجدول رقم
 أشكال اللامركزية المسؤول السياسي مسوؤل التنفيذ مسوؤل التمويل

الدولة ميزانية موظفي السلطة  

 المركزية

 المنتخبين الوطنيين

 

عدم التركيز 

 الإداري

Déconcent

ration 

ميزانية الجماعات 

المحلية مع أو دون 

دفع تعاقدي من السلطة 

المركزية من ميزانية 

 الدولة

موظفي الإدارة 

المحلية خاضعين 

للمتابعة من قبل موظفي 

 السلطة المركزية

المنتخبين الوطنيين 

 والمنتخبين المحليين
 التفويض

 

Délégatio

n 

ميزانية الجماعات 

المحلية، رسوم أو 

تحويل من السلطة 

المركزية من ميزانية 

 الدولة

موظفي الإدارة المحلية 

بإقحام موظفي السلطة 

 المركزية

 Dévolutionالتحويل المنتخبين المحليين

Source/François Vaillancourt, La Gouvernance 

Locale en Afrique Francophone : sept notes des enjeux 

traités par le réseau FAGLAF, Rapport de projet,  

Montréal, Février, 2013, p7. 

 ثانيا/قيام مجالس محلية منتخبة

يعهد بتسيير المصالح المحلية إلى هيئات محليـة مسـتقلة عـن الإدارة       
عنويـة عليهـا مـا يخولهـا الاسـتقلال      المركزية وذلـك بإضـفاء الشخصـية الم   

 القانوني من حيث قدرتها الذاتي على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات،

يتم تشكيل عن طريق الانتخاب لكونها أكثر دمققراطية كما تدعم استقلالية 
1الوحــدات المحليــة 

ويعــود مــبرر قيــام المجــالس المحليــة إلى وجــود         ،
امن والذي يترجـم احتياجـات سـكان    مصالح/ششون محلية تتمثل في التض

الإقليم يختلف عن احتياجات الوطنية العامة والمشتركة بـين جميـع مـواطني    

                                                 
1

 .51محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص 
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حيث تكتفي الأخيرة بتلبية المصالح الوطنية وتتخلى عـن الشـشون    الدولة،
1المحلية لهيئات محلية أقدر على تلبيتها

.   

 ثالثا/الاستقلالية المالية والعضوية

عنويــة الــتي تكتســبها تتمتــع الوحــدات المحليــة  بفعــل الشخصــية الم
لوجـود مصـالح محليـة خاصـة      بالاستقلال عن العناصر المادية المكونة لهـا، 

ومتميزة عن المصالح القومية/الوطنية كما تتمتع بالذمة المالية المستقلة فلـها  
كمـا أنهـا لاتتلـق     ولها حرية تحصيلها وكذا ذاتيـة إنفاقهـا،   مواردها الذاتية،

امر من السلطة المركزية ولها حرية اتخاذ القرار كما تتمتـع بجهـاز إداري   الأو
  2تخصصي تابع للوحدة المحلية فلها حرية التعيين والترقية ومراقبة الأداء...

 رابعا/الاعتراف بوجود مصالح محلية متميزة عن المصلحة الوطنية

تتمثل في التضامن الذي يعـبر عـن اهتمامـات واحتياجـات سـكان      
قليم بحيث تختلف عن المصالح الوطنية العامة والمشتركة بين جميع مواطني الا

الدولة، وقد اعترف القانون بهـذا التمـايز كـركن أساسـي لتكـوين الادارة      
المحلية، حيث تتكفل الأخيرة بالمصالح المحلية وتتخلى عن المصـالح الوطنيـة   

وجـب القـوانين   للسلطة المركزية، يتم تحديـد الشـشون والمصـالح المحليـة بم    
الأساسية المتعلقـة بالوحـدات المحليـة كقـانون البلديـة مـثلا، ويـتم توزيـع         

 الوظيفة الإدارية بين الهيئات المحلية والمركزية وفقا لأحد الأساليب التالية:
 حيث يبين المشرع الاختصاصـات المنوطـة    :الأسلوب الإنجليزي

 صاص الإدارة المركزية،بالهيئات اللامركزية حصرا وما عداها يدخل في اخت

                                                 
1

 .25د عبد الوهاب، مرجع سابق، ص محمد محمود الطعامنة، سمير محم 
2

 .28محمد محمود الطعامنة، سمير محمد عبد الوهاب، مرجع سابق ، ص 
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 يعمد فيه المشرع الى ذكر ميادين اختصـاص   :الأسلوب الفرنسي
الإدارة المركزية وتترك مجالات العمل واسعة للإدارة المحلية، وهو الأسلوب 

 1الذي اتبعه المشرع الجزائري.

 خامسا/الخضوع للرقابة/الوصاية الإدارية

ل محـدودا وإلا كـن   لا يكون استقلال الوحـدات المحليـة مطلقـا ب ـ     
بصدد الحديث عـن لامركزيـة سياسـية، لـذا يسـتدعي الأمـر قيـام علاقـة         
رقابة/وصاية بين الإدارة المركزية والمحليـة تمـارس علـى الهيئـات والمجـالس      

2المنتخبة في حد ذاتها، أشخاص العاملين فيها وأعمالهم
. 

لية قيام نظام الإدارة المحفي ختام هذا المطلب نخلص للقول أن   
يستدعي توافر عدد من المقومات الأساسية بدأ من اللامركزية الإدارية، 
قيام مجالس منتخبة، استقلال مالي وعضوي والاعتراف بوجود مصالح 

 محلية مختلفة عن المصلحة الوطنية.

 المطلب الثالث: الفرق بين نظام الإدارة المحلية ونظام الحكم المحلي 

نظام الإدارة والمحلية ونظام الحكم  تزايد النقاش الدائر بخصوص  
المحلي، فهناك من يرى أن عدم وجود فورقات بين الاثنين وأن الاختلاف 
الوحيد في التسمية، ومنهم من يذهب الى وجود فروق جوهرية لذا سنبحث 
في هذا المطلب وجود هذا الاختلاف من عدمه، وقبل ذلك تقتضي المنهجية 

المحلي، العوامل المشثرة في تبنيه ثم الوقف على مضمون نظام الحكم 
 الفروقات مع نظام الإدارة المحلية.

                                                 
1

 .48،49محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص ص 
2

 .52المرجع نفسه، ص 
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 أولا/تعريف الحكم المحلي

هو الحكم الذي تتنازل فيه الحكومة المركزية عن صلاحيات واسعة 
واختصاصات كبيرة للمجالس المحلية المنتخبة التي تتمتع بقدر أكبر من 

تحقيق هدفه ية في ظل سيادة الدولة، الاستقلالية بالمقارنة مع الإدارة المحل
حوله المواطنون  يلتفالتي  المشسسي الأولستوى الم كونهالدمققراطية المحلية 

والحصول على فرص فعلية للمشاركة المباشرة في  اليوميةلحل مشاكلهم 
رؤية أكثر اتساعا لممارسة الحكم المحلي مقنح  ،القرارات  التي تحقق مصالحهم

للدمققراطية على المستوى الوطني لبناء ة تكون بمثابة القاعدة دمققراطية مباشر
 ثلاث مبادئ رئيسية:، يقوم على الحقيقية ةلمواطنا وترسيخ

 وحل النزاع، النزاعات عبر الجهود والمبادرات للوقاية إدارة-

 تصويت دون اقصاء،وال شفاف في الانتخاباتالثيل تمال-

1ن في القراراتالمشاركة المباشرة للمواطوالمشاورة -
. 

الإدماج الاجتماعي، التمكين، تساوي الأصوات، والمشاركة بغض  -
 النظر عن النوع الاجتماعي، الطبقة الاجتماعية، الإثنية والدين،

احترام حقوق الإنسان الأساسية، بالإضافة إلى حكم القانون وتقسيم  -
 السلطة، 

 2سرعة الاستجابة، الفعالية والمساءلة. -

                                                 
1
 Benoît-Janvier, « LE FÉDÉRALISME ET LA GOUVERNANCE 

LOCALE EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO », Revue  

Mondes en Développement Vol.31-n°133, 2006, pp49,50 

مجلةة دور الإدارة المحلية في تقدديم الخددمات العامةجتجربدة البلدديات الجيائريدة"، " ،ناجي عبد النور 2
 .152،ص2009،العدد الأول، جوان دفاتر السياسة والقانون 
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لي جزء لا يتجزأ من الحكم الموسع، يستهدف إحداث الحكم المح
تحول في نمط عمل الادارة وكيفية التعامل مع متطلبات المواطن، ومن ثم 
تحويل القوة السياسية الى الوحدات المحلية، لذا يشير الحكم المحلي إلى إعادة 
هيكلة وتنظيم السلطة بحيث يكون هناك نظام مشاركة في المسشوليات 

، ما يشدي الى زيادة مستوى الفعالية والجودة 1لمستويات المحليةلصالح ل
وتعزيز القدرات المحلية، وهنا تصبح السلطة المركزية قوة محفزة عبر تهيئة 

 2البيئة الممكنة للشركاء المحليين في تحقيق أهدافهم.

يقوم هذا الأسلوب على فكرة الشراكة بين المشسسات الرسمية وغير 
ستوى المحلي بغية تحقيق تنمية محلية تتسم بالتشارك، الرسمية على الم

الشفافية والإنصاف، ويتطلب ذلك تمكين الوحدات المحلية من إدارة 
وفي الأخير مقكن القول بأن مواردها الذاتية حتى تغدو سريعة الاستجابة، 

قد تقترب من  لامركزية واسعة النطاقنظام يتم بموجب إقرار  الحكم المحلي
وعدم الاستقلال عنه ولعل   ظل سيادة الدولةة السياسية لكن في اللامركزي

الفلسفة الأساسية لنظام الحكم المحلي تكمن في رغبة الدولة المعاصرة في 
 3توثيق الجهود الرسمية والشعبية في تقديم الخدمات بكفاءة أكبر.

الحكم المحلي يضع بتناسق مجموع القواعد التنظيم السياسي، 
قليم ليسمح بالعيش المشترك وهو عامل ثقافي ضمن الإالاقتصادي وال

شدي يوبالتالي مقثل فيه القطاع الخاص المحلي فاعلا لا غنى عنه للتنمية، 
سياسات المسشولية من خلال  دورا اقتصاديا مهما في بناء الحكم المحلي

                                                 
 .122،123، ص صزهير عبد الكريم الكايدة، مرجع سابق 1
 .124المرجع نفسه، ص 2
مرجع دور الإدارة المحلية في تقديم الخدمات العامةجتجربة البلديات الجيائرية، عبد النور ناجي،  3

 . 153سابق، ص
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جات ااحتيببعض التكفل  التي تساهم في RSEالاجتماعية للمشسسة 
المشاورة مع فواعل  ... بالإضافة إلىدارس والبنى التحتيةالمواطن كبناء الم

 المجتمع المدني والمسشولين الحكوميين.
 ART (Articulationيطلق مبادرة  PNUD جعل الأمر الذي

of Territorial and Thematic Networks of Cooperation 

for Human Development   وهي وسيلة لتسهيل الحوار بين الأقاليم
ل المواضيع ذات المنفعة المشتركة كالعمل، الصحة، المياه، التربية... حو

للتعبير لمختلف الفواعل المعنية بالعمل ضمن استراتيجية  كإطارويقترحه 
تشاركية متمحورة حول تحليل الاحتياجات  ديناميةعبر ، متعددة المستويات

ون وتقوية للتعا top-downوالاستجابات الممكنة، ما يشكل بديلا ذا بعد 
1قليمالانسجام المجتمعي بين مختلف فواعل الإ

. 

 التضامن ما بين الأقاليم

 فيفي دول الجنوب هي غياب التحكم  للأقاليمفمشكلة الرئيسية 
حدث  فإذانجاز الأنشطة عن طريق مشسسات الدولة، إالمشاريع المحلية، ويتم 

بين أقاليم خلق تضامن  يجبمشكل تقني لا يستطيع أحد حله بسرعة لذا 
2المحليالمستوى  التي تبدأ منبناء المواطنة و ،الدولة

. 

 ثانيا/العوامل المؤثرة في التحول نحو نظام الحكم المحلي

يغدو التحول نحو نظام الحكم المحلي ضرورة قصوى مقليها تضافر 
عدد من العوامل الجغرافية، التاريخية، الثقافية، السياسية والاقتصادية 

 يلي:نوجزها فيما 
                                                 

1
 Laurent Delcayrou , GOUVERNANCE LOCALE DANS LES PAYS EN 

DEVELOPPEMENT : QUELS ENJEUX POUR LES TERRITOIRES, 

TABLE RONDE, Le Forum mondial Pour des partenariats innovants dédiés 

aux Objectifs du Millénaire, Jeudi 20 septembre 2012, pp1,2.  
2
 Ibid, p3. 
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 العوامل الجغرافية والطبيعية-1

فالدولة ذات المساحة الشاسعة المترامية الأطراف  مساحة الدولة، -
تكون في أمس الحاجة للحكم المحلي بسبب الانعزال الجغرافي بين العاصمة 

 والمناطق الأخرى وضعف الاتصال بينهما،

حاري ووجود عوائق طبيعية مثل الأنهار، الجبال، الص ،التضاريس -
1لاختلاف طبيعة السكان وتباين وسائل معيشتهم

، 

 العوامل التاريخية والثقافية -2

يكون الحكم المحلي مكسبا تاريخيا حصلت عليه هذه  عندما -
 المجتمعات عبر تاريخها السياسي، 

 ،2تعدد الأقليات والطوائف في الدولة -

 العوامل السياسية، الإدارية والاقتصادية -3

فلا يعقل قيام حكم محلي في دولة لا  ; قراطية النظامتتعلق بدمق -
 تمارس الدمققراطية ولا تعترف بقيمها 

بروز اتجاه حديث في الإدارة الحكومية يستهدف الانتقال من الحالة  -
التقليدية المنعزلة والبعيدة عن المواطن إلى أخرى أكثر تفاعلا وتفاعلا بين 

 .3عناصر الدولة خاصة الوحدات المحلية

 

                                                 
 .44،45، ص صمحمد محمود الطعامنة، سمير محمد عبد الوهاب، مرجع سابق 1
 .46،47، ص صمحمد محمود الطعامنة، سمير محمد عبد الوهاب، مرجع سابق 2
 .36، صالمرجع نفسه 3
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لدولة ففي ظل التوجه نحو اقتصاد لطبيعة النظام الاقتصادي  -
السوق أصبحت الوحدات المحلية مسشولة عن التقديم المباشر للخدمة ما 

 .1يستدعي قدرا كبيرا من الاستقلالية

 ثالثا/متطلبات التحول نحو الحكم المحلي

لأنظمة حصول الإداريين على المهارات اللازمة والتقنيات الجديدة وا -
 الحديثة،

التمويل المحلي الكافي لانجاز برامج ومشاريع التنمية على مستوى  -
 الاقليم المحلي،

تحسين مستوى مشاركة المواطن المحلي في رسم السياسات واتخاذ  -
 القرارات،

مأسسة البنية التحتية والقدرات الأساسية للمشسسات القائمة على  -
 ،2المستوى المحلي

إزالة كافة سلبيات البيروقراطية من ضياع الموارد،  التركيز على -
، عدم وضوح الخطط والمسشوليات، عدم توفير فتضارب الوظائ

 المعلومات حول النتائج والتكاليف...

التركيز على عملية تحديث الإدارة للتحول الى التركيز على النتائج من -
ولويات ا، تطوير هياكل وأتقوية مسشولية المستويات العلي خلال:
 جديدة.

 ترسيخ معايير قياس الأداء -

                                                 
 .48،49المرجع نفسه، ص ص 1
 .132زهير عبد الكريم الكايدة، مرجع سابق، ص 2
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تقليد ومحاكاة نماذج القطاع الخاص في تقديم الخدمة والتعامل مع -
1المواطنين كزبائن.

  

 مزايا التحول نحو نظام الحكم المحليرابعا/

يعد وسيلة فعالة لتحقيق التنمية البشرية من خلال تحسين الحصول  -
 على الخدمات،

 ناس في القرارات العامة المحلية،زيادة مشاركة ال -

تحسين القدرة الاستجابية للسلطات المحلية في مجال التكفل الدائم  -
 باحتياجات المواطنين، 

انسياب أفضل للمعلومات والاتصالات بين المناطق الجغرافية  -
 والفعاليات الوطنية،

ام الحكم تقوية الدمققراطية فاللامركزية تعني قوة الجمهور في اختيار نظ -
2وتمثيلهم فيها

. 

 خامسا/الفرق بين الإدارة المحلية والحكم المحلي

جدل فقهي واسع بخصوص رصد التفرقة بين الحكم المحلي ثار 
 والإدارة المحلية حيث انقسم الباحثون إلى ثلاث اتجاهات على النحو الآتي:

 /ة يعتبر الحكم المحلي أحد أساليب اللامركزية السياسيالاتجاه الأول
يتم بموجبه توزيع الوظائف السياسية بين الحكومة المركزية 

 والوحدات المحلية لذا فعامل التفريق بين المصطلحين سياسي محض،

                                                 
 .133،134، ص صالمرجع نفسه 1
 .119،120زهير عبد الكريم الكايدة، مرجع سابق، ص 2



 

86 

 

 /يرى أن الإدارة المحلية خطوة أولى للتحول إلى نظام الاتجاه الثاني
الحكم المحلي عبر توسيع الاختصاصات المحلية من التفويض إلى النقل 

 لي،والتحويل الك
 /يدعو لعدم التفرقة بين مصطلحي الإدارة المحلية الاتجاه الثالث

والحكم المحلي وأنهما يشيران إلى أسلوب واحد من أساليب الإدارة 
غير أن التسمية فقط تختلف من دولة إلى أخرى حسب الظروف 

1الاقتصادية، السياسية والاجتماعية
. 

الاتجاهان الأول والثاني  بالنسبة للاتجاهات الثلاثة المذكورة، نرى بأن
أكثر واقعية غير أنني اقترح تعديل الترتيب ليصبح الاتجاه الثاني في المرتبة 
الأولى فبالنسبة لدولة بسيطة مثل الجزائر تكون الإدارة المحلية خطوة أولى في 
التأسيس لحكم محلي، أما الاتجاه الثالث فهو بعيد عن الواقع الذي يثبت 

 ين الإدارة المحلية والحكم المحلي مقكن إيجازها في:اختلافات جوهرية ب

يعد الحكم المحلي إحدى صور اللامركزية السياسية فهو غير محدد  -
بالوظيفة الإدارية والتنفيذية فقط، بل يتجاوز ذلك إلى الصلاحيات 

 التشريعية والقضائية،

في  يصطبغ الحكم المحلي بالصبغة السياسية الدستورية وغالبا ما ينشأ -
 الدول الفدرالية فيستمد صلاحياته من الدستور،

صلاحيات الإدارة المحلية يحكمها القانون وأنظمة داخلية يوصي بها  -
 الوزير المختص، 

تتزايد صلاحيات الوحدات المحلية وتتناقص حسب العلاقة بين  -
2الادارة المحلية والوزارة أو حسب إيديولوجية الحزب الحاكم

، 
                                                 

 .20،21محمد محمود الطعامنة، سمير محمد عبد الوهاب، مرجع سابق، ص ص 1
 .40مرجع سابق، صور التنموي للمجالس المحلية في إطار الحوكمة، الدعبد النور ناجي،  2
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هذا العنصر حقيقة الاختلافات القائمة بين نظام بينا من خلال 
الإدارة المحلية والحكم المحلي، حيث يشير الأخير إلى توسيع هامش استقلالية 
الوحدات المحلية لتتعدى الصلاحيات التنفيذية إلى الصلاحيات السياسية 
والتشريعية، كما وضحنا أن نظام الإدارة المحلية مقثل مرحلة أولى من مراحل 

تحول نحو نظام الحكم المحلي بالنسبة للدول البسيطة التي يشهد تاريخها ال
 قيام حكم محلي في أحد أقاليمها الجغرافية.

المبحث الرابع: حقيقة العلاقة بين الحكم الموسع، الديمقراطية 

 والتنمية المستدامة

طبيعة العلاقة  ; من الإشكاليات المطروحة للنقاش والبحث بكثرة
الحكم الموسع، الدمققراطية والتنمية المستدامة، لذا سنقف على  القائمة بين

 تبيان حقيقة العلاقة بين المتغيرات المذكورة.

 المطلب الأول: العلاقة بين الحكم الموسع والتنمية المستدامة

 أولا الحكم من أجل التنمية 

فعالة عمومية دارة إ الأفراد،احترام حقوق  على الحكم الموسعيقوم 
تعميم الثقة ل الأمثلل ما يجعله بمثابة الحات سياسية دمققراطية مشسسو

لا عملية تغيير مشسسي  فالأخيرة تشير إلى ،التنميةبين شركاء الضرورية 
بشرية السياسية، القتصادية ولكن أيضا لاعوامل ايقتصر على ال

مصطلح الحكم من  رظه المتغيرينالعلاقة بين ، ونظرا لوثاقة 1جتماعيةوالا
الذي  la gouvernance pour le développement التنمية أجل

الانفتاح على الفواعل والتي تنتج الثقة  يحوي مختلف المستويات المشسسية
                                                 

1
 Nicolas MEISEL, Jacques OULD AOUDIA, la bonne gouvernance est-

elle une bonne stratégie de développement?, la DGTPE (la direction 

générale de Trésor et de la politique économique), document de travail N° 11, 

France, Novembre 2007, pp6,7. 
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1جدد في ظل مناخ دمققراطي
ذاتها التي يقوم عليها على الأسس وهو يقوم  ،

2التنسيق، الاستباقية، الانفتاح، الشفافية والمشاورةالحكم الموسع ك
. 

يوضح كيفية التحول من الحكم الموسع إلى الحكم  06ل رقم الشك
 من أجل التنمية. 

Source /Nicolas MEISEL, Jacques OULD 

AOUDIA, op-cit, P44 
وبما أن التنمية المستدامة من الأهداف الإنمائية للألفية، فالحكم 

، لماليةالموسع فرصة جيدة للتعاون الدولي والاستفادة من المساعدة التقنية وا
بعدما أصبح البعد السياسي هو الرابط الحقيقي والقوي بين الأبعاد 

3الاقتصادية وسياسات التنمية البشرية المستدامة
تظهر العلاقة جلية بين و ،

                                                 
1
 Nicolas MEISEL, Jacques OULD AOUDIA, op-cit, p8 

2
 Ibid, p43. 

3
 Le haut conseil de la coopération international, op-cit, pp79,80. 
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 وتحقيقشرط أساسي لخفض الفقر  هيالحكم  جودةالمتغيرين في كون 
 ن إيضاح ذلك من خلال مستويات التنمية:كومقالاستدامة، 
 جميع الطبقات الاجتماعية ، : تشمل الحضر والريفوطنية

 ،والفئات بما فيها المرأة
 بتوزيع عادل للثروة بين الدول الغنية والفقيرة وعلاقات  :عالمية

 ،دولية تتسم بالاحترام المشترك للقواعد القانونية
 فالتنمية ، أي مراعاة مصالح الأجيال الحالية والمستقبلية :زمنية

الدول وكذا  العدالة بين جميع الأطراف،المستدامة تقتضي 
1الوطنية والعالمية التوفيق بين مختلف المستويات الجهوية،

. 
 ثانيا: تفعيل مقومات الحكم الموسع عامل لتحقيق التنمية

يشدي ترسيخ دعائم الحكم الموسع إلى جلب الاستثمارات    
مقومات  الأجنبية التي تدفع عجلة الاقتصاديات الوطنية قدما، فتوافر

إذا ما ، والمستثمرينالشفافية، الإفصاح، المساءلة.. يشدي إلى استقطاب  
تتبعنا نسب تدفق الاستثمارات الأجنبية فإننا سوف نجدها متمركزة في 
الدول التي تطبق سياسات اقتصادية وسياسية واجتماعية سليمة تقلل نسبة 

هاما ومباشر في  المخاطر ومن هنا نخلص إلى أن الحكم الموسع يشدي دورا
 ، كما هو موضح في الشكل الموالي.2جلب الاستثمار الأجنبي

                                                 
ر دجلة، ، عمان، داالتنمية البشرية المستدامة في الوطن العربيرعد سامي عبد الرزاق التميمي،  1

 .47، ص2008
2
 Nicolas MEISEL, Jacques OULD AOUDIA, op-cit, p 36.  
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مقومات الحكم الموسع عامل جذب للاستثمار  07الشكل رقم 
 الأجنبي حسب معهد البنك الدولي.

Source /Nicolas MEISEL, Jacques OULD 

AOUDIA, op-cit, p P37 

نمية المستدامة وتحسين وعليه يعد الحكم الموسع وسيلة لتحقيق الت    
مستويات معيشة المواطن عبر تحقيق التوازن بين المقتضيات السوسيو 
اقتصادية والحفاظ على الحد الأدنى من مردودية النظم البيئية نظرا للاعتماد 
المتبادل بين الديناميات الإيكولوجية والاقتصادية عبر تطوير التوقع والحيطة 

1عيةفي مجال تسيير الموارد الطبي
. 

                                                 
1
 Tabet-Aoul Mahi, Développement et Environnement au 

Maghreb: Contraintes et Enjeux, Institut Québécois des 

Hautes Etudes Internationales, Juillet 2010, pp96,97. 
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 بين الديمقراطية والتنمية المستدامةعلاقة المطلب الثاني: ال

 أولا: المناخ الدمقراطي أرضية مثلى لاستدامة التنمية

إن ترسيخ الدمققراطية يجلب الاستقرار، يساعد على تحقيق التنمية،  
، فالدمققراطية تجعل الدولة 1يزيد القوة المشسسية ويحسن الأداء  الاقتصادي

لى ضمان المسشولية والشرعية ثم إن التنمية مستحيلة دون دولة قادرة ع
وقد أبرزت أجندا الحكم الموسع ضرورة إعادة  قادرة فعالة ومسشولة،

، 2التفكير في الدولة وعصرنتها بعنوان الفعالية الدمققراطية والشرعية
فالدولة القادرة هي دولة محكومة بالقانون الضمان الأساسي للأمن العام  

 .3لتنمية لذا كي تكون الدولة مسشولة يجب أن تكون دمققراطيةول

شرطية العلاقة تشاركي تظهر ال ولأن الحكم الموسع حكم دمققراطي
تناقص فرص فانعدام الأخيرة يشدي إلى  الدمققراطية/الحرية–التنمية بين 

تراجعها،  يشدي إلىيشثر على استمرارها مستقبلا ومن كما التنمية  تحقيق
مقكن عزل التنمية عن الحرية لأن الأولى تقتضي الاعتراف للفرد  لذا لا

 Amartia وهو ما أشار إليهبحقوقه وتمكينه من المشاركة الجادة والفعالة، 
Sen كتابه المعنون   فيDevelopment As Freedom  حين اعتبر

4التنمية عملية ترقية للحرية
. 

 «البشرية المستدامة عنوان الحكم الدمققراطي من أجل التنمية»وتحت 
عن وجوب تفعيل الحكم  2006في تقريره الصادر سنة   PNUDتحدث 

الدمققراطي من أجل التنمية في الدول النامية بالتركيز على بناء وتطوير 
القدرات الدولة في مجال صنع السياسات، توزيع المسشوليات، تسيير الأداء، 

                                                 
1
 Nicolas MEISEL, Jacques OULD AOUDIA , op-cit, p81. 

2
 Ibid, pp91, 92. 

3
 Le haut conseil de la coopération international, op-cit, p93. 

4
 Amartya SEN, Development As Freedom, New York, 1999, p3. 
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1زيادة المردودية
ذكر أن المناخ الدمققراطي يشدي ..كم اعتبر القرير سالف ال.

أن حرية  Senإلى تحقيق نمو اقتصادي وتنمية مستدامة، وفي هذا الإطار أكد 
المواطنين في التعبير عن احتياجاتهم هي قاعدة العقد الاجتماعي بين الحاكم 

 .2والمحكوم

بشدة الحجج التي قدمها بعض المنظرين  Senوفي ذات السياق انتقد 
صلاحية الأنظمة غير الدمققراطية لتحقيق النمو  الاقتصاديين حول

 Lee Kuanنسبة إلى  Lee Hypothesisالاقتصادي أو ما يسمى ب 

Yew حيث أشار إلى التطور الاقتصادي الذي عرفته  رئيس سنغافورة
نماذجا محدودة وغير قابلة  Senكوريا الجنوبية وسنغافورة فاعتبرها 

لاقتصادي الذي شهدته دولة للتعميم، مدعما ذلك بعرضه للتطور ا
بوتسوانا رغم تموقعها في قارة إفريقيا المتخلفة، فأرجع سبب التطور إلى 

3المناخ الدمققراطي السائد في الدولة
. 

بتلازمية العلاقة بين الدمققراطية والتنمية لأن الحرية  Senأقرّ 
ستماع السياسية جزء من الحرية الإنسانية، ثم إن الدمققراطية تتيح فرص الا

لمطالب واحتياجات المواطنين وكذا اقتراحاتهم من خلال النقاش العام 
، وبالنتيجة فإن غياب المناخ الدمققراطي الذي يكفله الحكم 4وتبادل الآراء

 الموسع يشدي إلى استحالة تحقيق التنمية المستدامة.

                                                 
1
 PNUD, La Gouvernance pour l’Avenir : Démocratie et 

développement dans les Pays les Moins 
Avancé, 19 Mai 2006, p38. 
2
 Ibid, p40. 

3
 Sen Amartya, « Democracy as a Universal Value », Journal of 

Democracy, 1999, p7. 
4
 Ibid, p9. 
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 ثانيا: ارتباط حقوق الإنسان بحماية البيئة واستدامتها

يق الأمم المتحدة في تحديد إطار قيمي عالمي يربط ساهمت كافة مواث
حقوق الإنسان بالتنمية المستدامة والحكم الدمققراطي، إذ ساهمت المناداة 
باحترام حقوق الإنسان في إيجاد أرضية لترسيخ نظم عالمية تتمحور حول 
الحرية والتنمية هذه الأخيرة شكلت هدفا محوريا منذ قمة الأرض الأولى 

ن كوبنهاجن حول التنمية الاجتماعية الذي اعتبر التنمية عملية وكذا إعلا
فهم سياسي، اقتصادي وروحاني غايتها حفظ الكرامة الإنسانية، السلم 

+حماية البيئة حماية واستدامة  والدمققراطية لتصبح المعادلة: مناخ دمققراطي
1حقوق الإنسان

. 

بتوافر بيئة  ترتبط ممارسة كافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية
سليمة وصحية فمثلا الحق في السلم يقتضي حماية البشرية من الحروب 
المدمرّة والحق في الإرث المشترك للإنسانية لا يتحقق إلّا بالتضامن في مجال 
حماية البيئة والموارد الطبيعية والذي يفضي بدوره إلى تحسين نوعية الحياة 

2واستدامة حقوق الإنسان
. 

لمبحث نخلص إلى أن أسلوب نظام الحوكمة المحلية يعد في ختام هذا ا
بديلا أمثل لخلافة نظام الإدارة المحلية لاعتماده على منطق المردودية على 
صعيد الخدمة العمومية التي أصبحت تقاس بمعايير الكفاءة، الجودة، 
الشراكة...وفي هذا السياق استحدثت الحوكمة أساليبا جديدة للتسيير المحلي 

ز على الشراكة الفاعلة بين مختلف الفواعل بما فيهم المواطن المحلي ترتك
الأمر الذي يساهم في ترسيخ الدمققراطية المحلية وإتاحة المجال للمبادرات 

 الفردية والجماعية بما يفضي إلى تحقيق التنمية المستدامة.

                                                 
1
 PNUD,op-cit, p.42 

2
 Tabet Oul Mahi, op-cit, p.170. 
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 خلاصة الفصل

ة التي تطرقنا من خلال هذا الفصل الى تحديد الكلمات المفتاحي   
تدور حولها الدراسة، فرأينا كيف أن الحكم الموسع عبارة عن أسلوب 
جديد للحكم تزامن ظهوره مع نهاية الحرب الباردة وبروز منظومة 
مفاهيمية جديدة قوامها الدمققراطية، حقوق الانسان وتراجع مبدأ سيادة 

ئة الدولة لصالح الاعتماد المتبادل، وأن هذا الحكم يستهدف أساسا تهي
الأرضية المناسبة لتحقيق التنمية التي لم يسلم مضمونها من التغيير 

 فأصبحت تقترن بخاصية الاستدامة.

ثم عرضنا مضمون التنمية المستدامة كنمط تنموي صديق للبيئة    
يعنى بشكل مباشر بحماية الموارد الطبيعية من الهدر والاستنزاف الناتج عن 

، كما بينا أهم الأسس التي يستند عليها هذا الأنشطة البشرية غير العقلانية
النمط التنموي الجديد والتي من بينها مبدا الانصاف داخل الجيل الواحد 
وما بين الأجيال من منظور الاستفادة من الثروات المتاحة، هذا وقد اشرنا 
الى فكرة التشاركية على اعتبار أن التنمية المستدامة غير قابلة للتحقيق دون 

 الجهود المحلية، الوطنية وحتى الدولية. تضافر

وبما أن الفساد أحد معيقات ترسيخ دعائم حكم دمققراطي تشاركي 
كما أنه يهدد مسار التنمية، كان لزاما أن نفرد هذا المفهوم بعنصر للدراسة 
والبحث في مختلف الأسباب والعوامل التي تشدي الى تفشي ظاهرة الفساد 

إلى المجالات والميادين التي تكثر فيها ممارسات  على نطاق واسع، بالإضافة
الفساد وأخيرا انعكاساته السلبية على الدولة على المستويين الداخلي 

 والخارجي.
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واختتمنا الفصل بالتطرق إلى مفهوم الإدارة المحلية كنظام وبعض 
المفاهيم التي تتقاطع معها من قبيل الحكم المحلي، فقمنا بتعريف هذا النظام، 

لأركان التي يقوم عليها مركزين على متغير اللامركزية بمختلف صوره ا
وأشكاله حسب عدد من الدراسات في هذا المجال، وأخيرا بينا حقيقة 

 الاختلافات القائمة بين الإدارة المحلية والحكم المحلي.
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 الفصل الثاني

 واقع النظام السياسي الجزائري 

 ات التحول نحو أسلوب الحكم الموسعومبرر
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 قدمة الفصلم

سنحاول من خلال هذا الفصل القيام بتشخيص شامل للنظام 
السياسي الجزائري والبيئة التي يعمل فيها وذلك بعرض مختلف السمات 
والخصائص التي تطبع هذا النظام، لاسيما تآكل رصيد الشرعية والمشروعية، 

السلطة ومواقع صناعة القرار، المركزية المفرطة تنامي معدلات الفساد في هرم 
وشخصنة السلطة وكذا النزعة الريعية بما لها من أثار سلبية على المستويين 
السياسي والاقتصادي، وخصائص أخرى شكلت جميعها عوامل كبح 

 للدمققراطية والممارسة السياسية الراشدة في الدولة.

لى إدفعت الدولة الجزائرية  لى المبررات التيإخر، نتطرق آوفي عنصر 
تبني نموذج الحكم الموسع كأسلوب داعم للتنمية والدمققراطية والتي تنوعت 

على رأسها المشروطية السياسية والاقتصادية التي أقرتها  ; بين عوامل خارجية
المشسسات المالية الدولية وكذا الدول المتقدمة كإجراءات مسبقة لأي تعاون 

كفشل سياسات  ; لى ذلك بعض العوامل الداخليةإيضاف مع الدول النامية، 
التنمية وسخط الجماهير العريضة على النخب الحاكمة والذي اتخذ شكل 

 حراك شعبي وموجات احتجاجية عارمة في عدد من الفترات التاريخية.

ثم نقوم بعرض مختلف الأطراف والفواعل التي تشارك في  مسار 
ع في الجزائر، فنجد الفاعل التقليدي ممثلا في التحول نحو نموذج الحكم الموس

الدولة بمختلف مشسساتها الرسمية، ثم الشريك الاقتصادي ممثلا في القطاع 
الخاص الذي أصبح يتمتع بهامش عريض من المشاركة في العملية التنموية 
تخطيطا وتنفيذا، وأخيرا الحركة الجمعوية أو ما يسمى بالقطاع الثالث، حيث 

م أدوار ومهام مختلف الشركاء المذكورين، ونختتم الفصل بالوقوف نرصد ونقي
عند أهم متطلبات الحكم الموسع والاستراتيجيات التي اتخذتها الجزائر في هذا 
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دارية، الاقتصادية وكذا صلاحات السياسية، الإلى سلسلة الإإالمجال بالتطرق 
 سياسة تنمية الموارد البشرية.

 ام السياسي الجزائريالمبحث الأول/خصائص النظ 

يتسم النظام السياسي الجزائري بعدد من الخصائص السلبية المتمثلة في 
المركزية، الأبوية، الريعية وتنامي معدلات الفساد في قمة الهرم السياسي، 

لى العديد من الأزمات: منها أزمة قدرة في تسيير الموارد وتحقيق إضافة إ
ة شرعية ومشروعية...كانت جميعها مبررا التنمية، أزمة مشاركة سياسية، وأزم

 قويا لتشجيع التحول نحو الحكم الموسع.

، المشروعية وتنامي معدلات الشرعيةرصيد المطلب الأول/تآكل 

 الفساد السياسي

إن أولى مميزات النظام السياسي الجزائري هي تآكل رصيد الشرعية 
د تتماشى مع والمشروعية الذي تم بناؤه على أسس نضالية/ثورية لم تع

متطلبات الشرائح المجتمعية العريضة بضرورة اعادة هندسة النظام وفق أسس 
عصرية دمقراطية تشاركية لصالح الأجيال الشابة، كما أن تراجع رصيد 
الشرعية أدى بدوره إلى تنامي معدلات الفساد في قمة هرم الدولة 

 ومشسساتها العليا وهو ما سنبحثه في هذا المطلب.

 كل رصيد الشرعية والمشروعية أولا/تآ

لى وجوب مطابقة ممارسة إمصطلح قانوني يشير  Légalitéالشرعية
السلطة للقواعد المتسلسلة كالمبادئ العامة للقانون، الدستور والحريات 
الأساسية...فهي بذلك سند سياسي يستمد منه الفواعل القوة في الوضعية 

كمعتقد  Juan Linzرفهاع فقد Légitimitéالمشروعية أما السلطوية،
يجعل ممارس السلطة فردا أو جماعة يظهر على أنه أفضل من باقي الفواعل، 
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ذن تعد المشروعية التزاما معنويا بالطاعة إفيحظى بالقبول من طرف الشعب، 
لى قواعد قانونية رسمية بقدر إرادي للحكام دون أن يستند إلى قبول إيشدي 

 .1ما ينبع من رمزية تصورية

أنه كثيرا ما يتم الخلط بين الشرعية والمشروعية، أو حتى اعتبارهما غير 
تحملان ذات الدلالة المفاهيمية في حين أن الفرق بينها قائم وجلي، حيث أن 
الحكومة الشرعية تكون فيها ممارسة السلطة مستمدة من القواعد الدستورية 

لى إتحيل  subjectiveوالقوانين المكتوبة، بينما تحمل المشروعية دلالة معنوية
حساس الشعب بأن السلطة السياسية ممارسة من قبل أشخاص جيدين، كما إ

افتقار الصفوة  ، وفي حال2أن مخرجاتهم جيدة وتراعي المصلحة العامة
أو النظام السياسي  عندما لا يكونأو  ،الحاكمة لأدنى رصيد لرضا الجماهير

مين تحدث أزمة المشروعية، المحكو ة من طرفبعض السياسات المنتهجة مقبول
في غالبية الدول النامية بعد الاستقلال لتولي الحكومات السلطة  برزتحيث 

مخرجاتها عجزت عن تحسين غير أن استنادا إلى الشرعية التاريخية/النضالية 
3ال تداولهاالمج تركيز السلطة وعدم فسح لىإضافة إالاقتصادية، الأوضاع 

.  

النظام السياسي الجزائري بسبب  عيةومشرو لقد تآكلت شرعية  
مام أمر الذي فتح الباب المركزية المفرطة وتضييق نطاق المشاركة السياسية الأ

 ، فلم تستطع4تمرد وعصيان الجماعات المهمشة وتصدع الجبهة الداخلية
فتح مجال التداول  لى ذلكإيضاف  ،أساليب الحكم التطور وفق روح العصر

ب واحد مع برلمان شكلي يضفي الشرعية على الذي مازال ممثلا في حز

                                                 
1
Guy Hermet et autre, op-cit, pp156-157. 

2
 Delphine Astier et autre, Réinventer l’état, proposition pour repenser 

l’action publique à l’heure de la mondialisation, Paris, Edition Charles 

Léopold Mayer, 2009, p18. 
 .48،49أحمد وهبان، مرجع سابق، ص ص3
للعلوم الاقتصادية  مجلة جامعة دمشق، إشكالية الدولة القطرية العربية المعاصرة"ميشيل شيحة، " 4

 .323،324، ص ص2006، العدد الأول،22، المجلد والقانونيةة
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ها قوماتبمو الشرعية الدمققراطية أشرعية الإنجاز ل المفتقرةعمال السلطة أ
 فاعلية النظام السياسي ومطابقته لمصالح المجتمع دولة المشسسات، ثلاث:ال

1والتداول الفعلي على السلطة.
  

ورية شكلية لحكم الذي يستند إلى نظم حزبية وحيدة وهيئات دستفا
 تمثل الإرادة الشعبية لا تملك بذلك صفة الشرعيةولا غير منتخبة انتخابا حرا 

بقاء هيمنة السلطة والطابع الهامشي للقوانين  ليهاإوالمشروعية، يضاف 
نه إضافة إلى أ هادي شلبيفيرى الباحث  ،التنفيذية على السلطات الأخرى

تمتد صلاحياته إلى ، مةتعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء مجلس الأ
الأحزاب السياسية في إطار صفقة سياسية بينهما ما يسلبها مشروعها 
الدمققراطي وينافي مبدأ الفصل بين السلطات كمبدأ جوهري لإرساء الحكم 

2الموسع
. 

 /تنامي معدلات الفسادثانيا

 للإدارة الرديئة،حتمية يعد الفساد عقبة على طريق التنمية ونتيجة  
وإذا كانت البيروقراطية التي ، انعدام المساءلة الداخلية والخارجيةو واةاللامسا

التزوير ف ، تبحث عن الرشاوى والابتزاز هي المستوى الصغير للفساد
الكبرى والقروض  والفضائح المالية وتمرير عقود إنجاز المشاريع

ت الجزائر جميع أنواع ومستويا عرفت فسادا كبيرا وخطيرا، وقد...3البنكية
حيث  ،الفساد بمعدلات غير مسبوقة حتى وقعت في المصيدة الاجتماعية

                                                 
، إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية مع الإشارة إلى تجربة الجيائرخميس حزام الوالي،  1

 .196،197، ص ص2003بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،
، ورقة قدمت إلى ملتقى التنمية المستدامة في الجيائر ، الحكم الراشد ومستقبلعمراني كربوسة 2

 17-16جامعة الشلف، السياسية وإشكالية التنمية في الجزائر: واقع وتحديات، التحولات 
                                                .7، ص2008ديسمبر

مجلة ، المستدامة في الوطن العربي"تحسين إدارة الحكم ومحاربة الفساد شرطا التنمية بلقاسم زايري، "3
 .58،59، عدد  صالمستقبل العربي
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يصبح الفساد أمرا مستساغا وطبيعيا لا مقكن تصور تسيير الششون الحياتية 
1دون التعاطي ببعض مظاهره

. 

إن أزمة الشرعية التي لحقت النظام السياسي الجزائري لم تنتج الفساد 
لأن مختلف النظم المتعاقبة  د ذاتها،فحسب بل ساهمت في تشكيل بيئة الفسا

عن  ةعلى الدولة كانت مدعومة من الجيش ومتحالفة مع التكنوقراط بعيد
رغم وجود مظهر عصري تجسده و ،المشاركة السياسية وغير خاضعة للرقابة

 معخطاب شعبوي دمقاغوجي متناقض ، والانتخابات مثلاك ممارسات شكلية
، ومن أشهر فضائح الفساد 2فئاته صالحلضمان م الفساد نظام تسلطي يوظف

 السياسي في الجزائر نذكر:

 قضية بنك الخليفة-1

سميت بفضيحة القرن كونها تعد أكبر قضية فساد منظم في تاريخ 
ضمن  والاقتصاديةالمالية  مختلف الأطراف السياسية، بمشاركةالجزائر المستقلة 

 شركة للطيران، نكفمجمع الخليفة الذي يضم ب، لامسشوليةو بيئة إهمال
 ، وتزامنا معرجل أعمال شابلوخمسة فروع أخرى  قناة تلفزيونية شركة بناء،

ه بنكحصل عبد المشمن خليفة على اعتماد تجارة الخارجية للتحرير الجزائر 
 مجلس النقد والقرض)من قبل السلطات المالية 1998مارس 25بتاريخ 

ي مقنح امتياز الإيداع وفتح الوحيد الذ بنكالفكان  (،ومحافظ بنك الجزائر
 1.5قيمة أصولهووكالة بنكية  130حوالي كهامتلا، وبأرصدة للخواص

                                                 

، تفعيل العمل الجمعوي لمكافحة الفساد وإرساء الديمقراطية المشاركاتية في الجيائرصالح زياني، 1 
 السياسية وإشكالية التنمية في الجزائر، مرجع سابق، التحولات ورقة قدمت إلى الملتقى الوطني حول:

 .4ص
، بيروت، مركز الأسباب الاثار والإصلاح ظاهرة الفساد السياسي في الجيائر، د حليم ليمام،محم 2

 .129،130، ص ص2011دراسات الوحدة العربية، 
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 ، أصبح$مليون 400مليون زبون برقم أعمال يساوي 1.5وحوالي  $مليار
 .الوجهة المفضلة للمشسسات العمومية 

أقرت لجنة استعلام حين  2002نوفمبر  أثيرت قضية الخلفية بتاريخ
 لمالية والبنك المركزي وجود تجاوزات خطيرة ارتكبها البنكشكلها وزير ا

بنك  ثرهاإعلى  قرر، 2001-2000عاميلعدم تسجيل حساباته المالية منها 
تم  2003وفي مارس  ،الجزائر تجميد عمليات التجارة الخارجية للخليفة

فضلت ومع ذلك اكتشاف ثغرات مالية ضخمة بالعملة الوطنية والأجنبية 
للاستثمار في فرنسا وحين توجه الخليفة  ،لجزائرية غض الطرفالسلطات ا

عدم  2002أكتوبر 23 بتاريخكشفت تقارير أعدتها المصالح الفرنسية 
1والنتائج المالية غير الموثوقة الشفافية

. 

عدم وجود الخليفة  كشفت التحقيقاتنتيجة كارثية حيت ال كانت
 /مليار دج  100 تهزائر ما قيمالج اقتصاد مكلفا بذلك ،قانونيا ووجوده ماديا

فتم اتهام  حسب تصريحات الوزير الأول أحمد أويحي آنذاك، $مليار  1.3
 الرشوة الاحتيال،، النصب آخرا بارتكاب السرقة، 123عبد المشمن خليفة و

في ظل غياب المتهم الرئيسي ...استغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية
وسط اهتمام  2007جانفي  8البليدة بتاريخ  كمةمح فيالتي تمت المحاكمة  عن

إعلامي وصفها بقضية فساد سياسي ومالي تتحمل السلطة كامل 
نها قضية فساد أتكيفها على  لم العدالة الجزائرية كونرغم  ،مسشولياتها

2سياسي
. 

                                                 
 .210،211محمد حليم ليمام، مرجع سابق، ص1
 .212،213، ص صالمرجع نفسه 2
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 غرب-قضية الطريق السيار شرق-2

يم ضمن سياسة تهيئة الإقل غرب-مشروع الطريق السيار شرق يندرج
ولاية  32ولاية مباشرة و 24يعد مشروع القرن حيث يعبر و ،وفك العزلة

 120يضم وعلى إنجازه المجمع الصيني الياباني  أشرف ،عبر روابط توصيلية
ومن منها، محطات  10محطة للراحة والخدمة أفتكت شركة نافتال حق إنجاز 

كلم /سا 220شرق البلاد بغربها  بسرعة تصل إلى الطريق  المنتظر أن يربط
تم البدء في  ،كلم من الحدود المغربية إلى الحدود التونسية1216على مسافة 

1 $مليار11تقارب تكلفة ب 2007 منذ هأشغال
.  

 على حد تعبير البعض برنامج انتعاش الفساد والنهبالمشروع أصبح 
أن الشركة ، حيث تبين ال العامالممجالا خصبا لممارسة السرقة واختلاس و

فازت بصفقة إنجاز المشروع عبر  CITIC-CRCCية الصينيةالعموم
عمولات ورشاوى لمسشولين ساميين في الدولة بوساطة لوبي فرنسي 

ووردت أسماء شخصيات سياسية وقادة  ،Pierre Falconيترأسه
القانون حيث ينص  ،التقيد بالشفافيةبسبب عدم  عسكريين في هذا الملف

للنظر في  وزارية مشتركةتشكيل لجنة  ن المشاريع الكبرى تخضع إلىأعلى 
 2.المشاريع والصفقات الكبرى

 قضية سوناطراك-3

ممارسة الفساد واستغلال النفوذ  تبعد التحقيق في ملف سوناطراك ثبت
وبعد وضع المدير العام وأربعة  ،من طرف الإطارات الكبرى للشركة

مريكية مسشولين تحت الرقابة القضائية تم الكشف عن قضية الشركة الأ

                                                 
 غرب.-رق تقرير حول الطريق السيار شمديرية الأشغال العمومية لولاية الطارف، 1
 .215،216محمد حليم ليمام، مرجع سابق، ص2
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عقدا تخللتها 27ما لايقل عن   B&RC; روت كوندور-الجزائرية براون
مع ذلك ينزع الخطاب دج، مليار  63رشاوى حيث بلغت قيمة العقود 

الرسمي الصفة السياسية على ممارسات الفساد ويكتفي بإدانة المسشولين 
 .الصغار وتبرئة الكبار

ومية تطوير ممارسات جهزة الحكالأنجم عن استشراء الفساد في وقد 
وهو ما ورد في إحدى المراسلات الدبلوماسية الصادرة عن  الدولة، اقتناص

لاحظ انتشار الفساد  حين ،R.Fordالسفير الأمريكي السابق في الجزائر 
الأمر  مشسسة الجيش،ووبلوغه مستويات عليا في النظام خاصة محيط الرئيس 

دة الحكم الصادر عن منظمة الذي رتب الجزائر وفق مقاييس الفساد وجو
، 1نقطة 2.9دولة بقيمة  178من بين  105الشفافية الدولية في المرتبة 

يسيطر عليها فساد  Shadow Stateالمحصلة تحول الجزائر إلى دولة رخوة و
    منظم.

 شخصنة السلطة والأبوية لمطلب الثاني/المركزية المفرطة،ا

 أولا: المركزية المفرطة

كة الوطنية تميزت السلطة السياسية في الجزائر بالمركزية منذ تاريخ الحر
صف النظام السياسي وفمنهم من  ،والشخصنة التي تم توارثها بعد الاستقلال

 ،الهواري عديحسب  Néo patrimonialالجزائري بالأبوية الجديدة
الاستقلالية النسبية لرئيس بفعل ومنهم من يطابقه بالنموذج السلطاني 

حيث  ،Vatinو Leca ن الجيش وجماعات الضغط حسبالجمهورية ع
تنتمي مشسسات النظام في القرن الحادي والعشرين إلى فضاء ثقافي غربي 

فهو نظام زبوني مركزي  ختلالات،لاواعتقاد شرقي ما يعزز ا بممارسة

                                                 
 .216،217، ص صالمرجع نفسه1
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Système central clientéliste يوطد سلطة الأب والولاء الفردي، 
النظام والحفاظ على العلاقات الزبونية بين آلية الواسطة لصيانة  موظفا

  1الفاعلين.

عبارة عن توزيع للريع وتسخير المركزي ا النمط ذالتوظيف في ظل هف
 حمد هنيأ ، ويصفالنجاعة هنا ليست اقتصادية بل اجتماعيةو للزبائن

والإدارية الجزائرية  الاقتصاديةالعلاقات في المشسسات 
بقدر سسة على رأس المال والأجر شم غيركونها  Confrériqueالإخوانيةب

السلطة مشخصنة بسبب غياب  فيعتبر محمد حربيما أ الولاء والطاعة،
2برنامج سياسي صريح

. 

 شخصنة السلطة والأبويةثانيا: 

جميع أشكال الإقصاء من خلال الوصاية الأبوية  وهنا تتضح
عبر  بنفسهاوسيلة تتخذها النخب الحاكمة لإعادة إنتاج نفسها كوالاحتواء 

مفرزا  ،ذات دون مواطنة، الفرد إلى فاقد للفعاليمحولة  ،نزعتها السلطوية
في عدم المشاركة وشيوع روح  يظهرنوعا من  اللامبالاة والاغتراب السياسي 

المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة وكذا  وطغياناللانتماء 
3بالاغتراباستخدام العنف كاستجابة سلوكية ناجمة عن الشعور 

. 

في وصف النظام السياسي  اقمقري عبد الرزويسهب الدكتور 
 الحر التفاعل من وخوفهة يوالأبو التسلطية نزعته حيث من الجزائري

                                                 
، ص 2007، القاهرة، دار الفجر،الإدارة الجيائرية مقاربة سوسيولوجيةعبد الحميد قرفي، 1

 .149،150ص
 .151،152ص مرجع سابق، عبد الحميد قرفي،2
، 1992روت، مركز دراسات الوحدة العربية،، بيالنظام الأبوي وتخلف المجتمع العربيهشام شرابي،  3

 .14ص
  



 

106 

 تتبعالم ، مضيفا أن1السياسي للشأن الدمققراطي والأداء للمجتمع
 بأن راسخ انطباع يتكون له الجزائر عرفتها التي السياسية للتطورات
 عدم إلى تدفع أبوية روح نأساسا ع يصدرون الدولة في لقرارا أصحاب

 معيدا جذور هذه ،البلد مسشولية تحمل على الغير وقدرة نزاهة في الثقة
 :أسس وفق ثلاثة القرار ومصنفا صناع التاريخية للشرعية عةنزال

 صعود من الخوف على اجتماعهم رغم: لوجييوالإيد الأساس-1
 بينهم المشتركة العلمانية المعتدلة المسحة ورغم، ىأخر مرة الإسلامي التيار

 .تغريبي نكوفونياوفر محافظ إسلامي عروبي ،:اتجاهين إلى هشلاء ينقسم

 المشثرة الكبرى الجهوية العائلات تنقسم حيث ي:الجهو الأساس-2
 الشرق تكتل :بينها جغرافية متضامنة تكتلات ثلاث إلى الحكم نظام داخل

 الغرب تكتل زروال، ذهاب حين إلى طويلا نفوذه امتد وقد الجزائري
 القبائل وتكتل بوتفليقة، زمن في معتبر بشكل نفوذه وقد اتسع الجزائري

 .كل الأحوال في الدولة مشسسات مختلف في النفوذ مستقر تكتل وهو

 من كثير في الآخرين الأساسين مع يتقاطع :المصالح أساس-3
 الوحيد البعد يبقى وقد ،الخاصة اتهومجموع ومراكزه قواعده له الأحوال

 .2الآتي الزمن في الأوضاع في يتحكم الذي

لم تعد المركزية المفرطة للنظام السياسي الجزائري خافية عن الأنظار، 
ففي الوقت الذي تصاعدت فيه الطروحات الدمققراطية بشـأن توسيع 

سية في الجزائر المشاركة والتداول السلمي على السلطة ما تزال الممارسة السيا
حكرا على رموز النظام وزبائنه الذين يقدمون فروض الولاء والطاعة في كل 

                                                 
 4، صالتحول الديمقراطي في الجيائر رؤية ميدانيةعبد الرزاق مقري، 1
 .8ص المرجع نفسه،2
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استحقاق وطني،  لا يحتكم إلى الشرعية الدمققراطية بقدر ما يحتكم إلى نزعة 
أبوية ترفض مواكبة التطورات والاعتراف بتنامي الوعي السياسي لدى 

 السواد الأعظم من المجتمع.

 وفشل تحقيق التنمية الريعيةالمطلب الثالث/

تتمتع بقوة اقتصادية مكنتها أصبحت الدولة نتيجة هيمنتها على الريع 
ريعي لا  اقتصادقيام السلطة وإعادة إنتاجها على ف ،من السيطرة السياسية

 ،على استخراج النفط وإنشاء صناعات بتروكيماوية مقتصرامنتج للثروة 
الشعب كمصدر للشرعية كون  النخب الحاكمة في غير حاجة إلىجعل 

الثروات ليست نتاج جهودهم البشرية بل تستمد شرعية وجودها من 
 الاقتصاديةما يبرر خوف الحكام من القوى  ،الشركات البترولية الأجنبية

فهو حكم يدفع إلى الربح  ،المالية الدولية المتحكمة في مصير الثروة النفطية
 .1دون حفز الاستثمار ةالريعي والمضارب

عمل على تقليص فعالية الحوار الاجتماعي في  عمل متغير الريع
تحديد معالم السياسة التنموية العقلانية بسبب هيمنة هذا النظام على القوى 

ولأن الدولة الريعية تحصل على إيراداها من الخارج  الاجتماعية وتنظيماتها،
تغني عن وبالتالي تس ،ما يجعلها مستقلة عن أموال وضرائب مواطنيها

بالإضافة إلى عرقلة تطور  إشراكهم في اتخاذ القرارات والخيارات التنموية،
القوى الاجتماعية عبر سياسات وأساليب احتوائية تتراوح بين منح مزايا 

                                                 
الدولة والتنمية في الوطن العربي محاولة لاستباق التغير العالمي في حسن لطيف كاضم الزبيري، 1

 .146، ص2006، الوراق، عمان ظل منهجية التحليل المستقبلي
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و أساليب قمعية عبر قوانين تقيدها وتعرقل تقوية أ ،اجتماعية وسياسية
1قرارنفوذها حتى لا تشكل قوة فاعلة ومشثرة في اتخاذ ال

. 

 المطلب الرابع/الإقصاء وضعف المشاركة السياسية   

المعنى الأكثر شيوعا للمشاركة السياسية هو قدرة المواطنين على ن إ
 و من خلال ممثلين،أالتعبير والتأثير العلني الحر في اتخاذ القرار سواء مباشرة 

بير من تنطوي على قدر ك يجب أن لذا فالعلاقة السوية بين المجتمع والدولة
وهي مششر  ،المشاركة السياسية للمواطنين وتنظيماتهم في الحياة السياسية

مينا عن مجتمعها بقدر أفبقدر ما تكون الدولة تعبيرا  ; المذكورة علاقةللصحة 
 يحظى أو، سياسيا الفرد منصبا يتقلد أنك ،2ما تزداد المشاركة السياسية

بمجرد  يكتفي أو ،تللانتخابا نفسه بترشيح يقوم أو ،حزب بعضوية
 الحيوي العصب المشاركة تعد ...لذاالعامة القضايا مناقشةو التصويت
، الحرية قيم لسيادة العملي والتعبير الأساسي وقوامها الدمققراطية للممارسة

 تخلف أو تطور على الدلالة قوي مششرابذلك   فتمثل والمساواة العدالة
 3.السياسي ونظامه المجتمع

أخفقت على غرار الدول  نجد أن الدولة قد قع الجزائريوبالعودة للوا
مام التكوينات أالعربية في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وفتح قنواتها 

وساهم غياب  ،فأصبح هناك فصام كامل بين الاثنين ،الاجتماعية المختلفة
صبح الأخير أومن ثم  ،المشاركة السياسية في زيادة تقويض شرعية النظام

                                                 

، المجلة الجزائرية للسياسات العامة، الحوار الاجتماعي والدولة الريعية في الجيائر"فضيلة عكاش، " 1 
 .29،30، ص ص2011العدد الأول، سبتمبر،

، 10، عددمجلة الباحث الاجتماعي، المشاركة السياسية أساس الفعل الديمقراطي"شريفة ماشطي، " 2
 .151، ص2010سبتمبر 

أزمة المشاركة السياسية في الجيائر:دراسة تحليلية للانتخابات التشريعية عبد النور ناجي، " 3
 .5ص مرجع سابق، ،"2007
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 لجوءالتي فاقمها  المشاركة بسبب أزمةتهديدات داخلية وخارجية جمة عرضة ل
 عجزو من ناحية، المشاركة إلى المتطلعين أمام العراقيل وضع إلى الصفوة
، 1من ناحية أخرى المجتمعشرائح  من جزء كبير احتياجات سد عن النظام

 ومن مظاهر هذه الأزمة:

 والنصوص لبرامجا، الإيديولوجية المبادئ بين التطابق غياب -
 الفساد تفشي صاحبها التي السياسية مع الممارسات القانونية
 .والسياسي الإداري

 تظهرف السياسية ىالقو قبل من فعالة غير موسمية شكلية مشاركة -
 الريع على الحصول بهدف الانتخابية أثناء العملية الأحزاب

 .الانتخابي 
 اة الاجتماعيةللحي السياسية غير المجالات في المشاركة ضعف -

 المقاطعةو المثقفين عزوفمع  الاجتماعي الحراك ضعفو
 .2الانتخابية

في ختام هذا المبحث مقكننا التأكيد على أن النظام السياسي الجزائري 
يعيش في بيئة لا تبعث على الارتياح والاستقرار، حيث تشابكت الأزمات 

لى صعيد الفساد وازدادت تعقيدا بل وبلغ النظام نقطة اللاعودة خاصة ع
الذي أصبح ممأسسا تتشارك فيه القاعدة مع القمة، ناهيك عن ضيق قاعدة 

جماع والتوافق بشأن نماذج المشاركة السياسية وعدم توافر الحد الأدنى من الإ

                                                 
أزمة المشاركة السياسية في الجيائر:دراسة تحليلية للانتخابات التشريعية عبد النور ناجي، "1

 .8، صمرجع سابق، "2007
 .11،12ص ص ،المرجع نفسه2
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وطرق تسيير الدولة ومشسساتها التي باتت متقادمة وغير مستجيبة لمطالب 
يار مرتقب للنظام حال الاستمرار الجماهير العريضة، الأمر الذي ينبئ بانه

 على هذا النسق.

 المبحث الثاني/دواعي ومبررات تحول الجزائر نحو الحكم الموسع

بما أن الحكم الموسع عبارة عن نموذج جديد للتسيير يفرض تغييرا 
جذريا في الأنماط التقليدية والأسس التي كانت تسير وفقها الدولة، الأمر 

سباب والمبررات التي جعلت الجزائر تخطو صوب الذي جعلنا نحاول بحث الأ
دماج مختلف مقوماته ضمن المنظومة إتبني هذا النموذج، وتعمل على 

السياسية حتى تتجه نحو دولة القانون وتسبغ المزيد من الفعالية على الأداء 
 العام.

 المطلب الأول/المشروطية السياسية والاقتصادية

نموذج الحكم الموسع هو سياسة  من أهم مبررات تحول الجزائر نحو
المشروطية الدولية بشقيها السياسي والاقتصادي، حيث أصبحت المشسسات 
الدولية المانحة تشترط تقديم المساعدة المالية والتقنية للدول النامية بإجراء 
إصلاحات سياسية واقتصادية ذات منحى مشسسي وتشريعي بغية تحقيق 

 ارسة السياسية.التنمية المستدامة وترشيد المم

 أولا/ظهور سياسة المشروطية

تعود جذور فكرة المشروطية لسياسات صندوق النقد الدولي في 
ثمانينات القرن الماضي من خلال برامج التصحيح والتثبيت الهيكلي التي 

صلاحات إتوجه بها للدول النامية، مشترطا تقديم المساعدة المالية والتقنية ب
ت تلك الدول حتى تندمج في اقتصاد السوق واسعة في بنية اقتصاديا
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1الرأسمالي،
تحاليل  l’anti-étatiqueوهنا أثرى التيار المعارض للدولة 

 1980حول إفريقيا جنوب الصحراء بعد سنوات  B.Woodsمشسسات 
مرجعا مسشولية التخلف للسياسات السيئة للحكام، فساد الوظيف 

هنا تحديدا أخذ التعديل الهيكلي العمومي، عدم الجودة والدولة الريعية... و
لصالح  اللادولنةبعدا سياسيا عندما ربط بالدولة والإدارة فشاعت مقاربة 

2الحكم الموسع.
  

ذن يندرج الحكم الموسع ضمن الجيل الثاني للإصلاحات التي إ
تستهدف تقوية الاقتصاد الليبرالي مركزة على تقوية المشسسات، فقد تغير 

حول فعالية السوق في التنظيم الذاتي وتم  B.Woodsخطاب مشسسات 
إرجاع المسألة للحقل السياسي/الدولة في إطار النقاش حول التنمية، وهنا 

وبسبب فشل  récipiendaireظهرت الشروط السياسية: فمن جهة المتلقي
حيث يقتصر  ; الانتقائيةسياسات التنمية وسوء تسيير الحكام تعمقت المقاربة 

التي تلتزم بأسس الحكم الموسع، أما جهة الدعم على للدول 
فتم التركيز على الجانب السياسي الذي ينصرف إلى نوعية   donateurالمانح

الانتقال إلى الألفية  وهكذا عرف 3المشسسات، الدمققراطية، الإنصاف...
4الجديدة تحولا عميقا لسياسات المساعدة التنموية وللدمققراطية

. 
السياسي للتنمية أن الأخيرة مهددة غالبا وقد تحقق فواعل التعاون 

بضعف الدولة وتآكل شرعيتها، لذا تمحور التركيز على إعادة بناء قدرات 
الحكم الراشد  الدولة في التخطيط، التسيير والتنفيذ وفق المعادلة التالية:

ذا كانت دمققراطية، إذن تقوية إيتطلب دولة قوية والأخيرة لا تكون قوية إلا 

                                                 
1
 Ariel Buira, An analisis of IMF Conditionality, Paper prepared for the XVI 

Technical Group Meeting of the Intergovernmental Group of 24 Port of Spain, 

Trinidad and  Tobago  February 13-14, 2003,pp2,3 
2
Le haut conseil de la coopération international, op-cit, pp206,207. 

3
 Ibid, pp209,210. 

4
 Ariel Buira, op-cit, p5. 
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، فأصبحت شعارات المشروطية 1ستدعي دمقرطتهاالدولة ي
السياسية/الدمققراطية أكثر مأسسة بل وتحدد وجهة المساعدات التنموية 

لا تنمية دون حد أدنى من الدمققراطية ولا «وفق الصيغة التالية: ACPلدول
 «نسان وأخيرا لا دمققراطية دون تنميةدمققراطية دون احترام حقوق الإ

« Pas de développement sans certain degré de 

démocratie, et pas de démocratie sans respect de 

droit de l’homme, et enfin pas de démocratie sans 

développement .»  

 ثانيا/أشكال المشروطية

تعد المشروطية من أهم المفاهيم التي أصبحت ترافق المساعدة التنموية 
 clause de droit de »د ما يسمى ففي ظل المجال السياسي نج

l’homme »  ،التي تضم: الدمققراطية والحكم الراشد/الموسع، دولة القانون
علام وحرية التعبير والصحافة، المساواة بين حقوق الإنسان، ترقية الإ

 وتأخذ المشروطية بشقيها السياسي والاقتصادي شكلين أساسين: 2الجنسين

عبر برامج وسياسات وقائية تقدم  :زرةسياسة الج/يجابيةإمشروطية    -
من خلالها مساعدات تنموية مالية وفنية، تتخذ مقاربة لامركزية في 

 مجال التعاون لتطوير العلاقات على المستوى المحلي والجهوي .

من خلال عقوبات وتهديدات حال  :سياسة العصا/مشروطية سلبية
بشأنها خاصة في مجال حقوق  عدم التزام الأطراف باحترام أحد المعايير المتفق

 .3الانسان
                                                 

1
 Le haut conseil de la coopération international,op-cit, p93. 

2
 Ode Jacquemin, la conditionnalité démocratique de l’UE une voie pour 

l’universalisation des droits de l’homme, Mise en œuvre, critiques et bilan, 

CRIDHO working paper ,2006, p3. 
3
 Ibid ,pp13,14. 
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نخلص للقول أن سياسة المشروطية برزت كرد فعل على فشل 
سياسات التنمية في الدول النامية ويعود سبب فشلها حسب المشسسات 
الدولية المانحة إلى فساد الأنظمة السياسية واستغلال مخصصات التنمية في 

النجاعة والمردودية شروطا  تحقيق المصالح الشخصية للحكام، لذا أصبحت
مقابل الحصول على القروض والمساعدات، فجاء الحكم الموسع ليمثل 
الإطار السياسي الأمثل والكفيل بتحقيق نتائج جيدة على الصعيدين 

 السياسي والاقتصادي.

 قليمية والدوليةالمطلب الثاني/الشراكة الإ

لدول النامية قتصادية والأمنية التي أصبحت تربط ان الشراكة الإإ
من  l’interdépendanceلى منطق الاعتماد المتبادل إوالمتقدمة استنادا 

جهة، والتصدي المشترك للتهديدات المختلفة من جهة أخرى يخضع هو 
خر لعدد من المعايير والشروط الواجب توافرها، وبما أن الجزائر لجأت الآ

وروبية منها فقد توجب للشراكة مع عدد من الدول الغربية المتقدمة خاصة الأ
على -عليها الالتزام بالأسس التي قامت عليها الشراكة، وفيما يلي نعرض 

أهم اتفاقيات الشراكة التي كان الحكم الموسع من  -سيبل الذكر لا الحصر
 أهم بنودها.

 PEM أولا/الشراكة الأورومتوسطية

 مع والتعاون الحر للتبادل أوروبي نهج الأورومتوسطية الشراكة   

 ،الأوروبي النفوذ دائرة ضمن قريب أمد إلى تقريبا كلها كانت التي الدول
 مجالات أو مجال في «التقاربية» لمفهوم الدول سياسات إخضاع تستهدف

 وتعاون حوار منطقة المتوسط الأبيض البحر منطقة جعل على وتشكد ،متعددة

 المستدامة ميةتنال الدمققراطية، توطيد والاستقرار، السلام تأمين أجل من

 عقد مع الوجود لىإ ظهرت ،الثقافات بين حوارلل أفضل فرص وإيجاد لمنطقةل
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 من 27 دولة 39 بمشاركة 1995 نوفمبر 28-27 بتاريخ برشلونة مشتمر

قعت الجزائر على اتفاق الشراكة في و ،1مغاربية دولة 12و الأوروبي تحادالإ
ليدخل حيزا  وضاتجولة من المفا 17بعد  ببلجيكا 2001ديسمبر  19

 .2005التنفيذ في الفاتح سبتمبر

 على: نصت والأمني السياسي المجال في شراكةوقد تضمنت الاتفاقية 

 سياسية نظم قيام تشجيعب استقرار منطقة المتوسط البحر منطقة جعل

 قامةإ السياسية، المشاركة قنوات توسيع الراشد، الحكم أسس دعم ،دمققراطية

 ومكافحة الأساسية هوحريات الإنسان حقوق ضمنها في تصان التي القانون دولة

 أكدت والثقافية الاجتماعية المجالات في شراكةو ،2العنصريةو التعصب مظاهر

 وأخيرا ،المدني المجتمع وتقوية والتأهيل بالتعليم البشرية الموارد تنمية على

 نموال معدلات زيادة على ركزت والمالي الاقتصادي المجال في الشراكة

 الطاقة النظيفة تشجيع استخدام تقنيات المستدام، والاجتماعي الاقتصادي
 .3البيئة حماية التعاون في مجالو

 PEV  سياسة الجوار الأوروبيةثانيا/ 

تحاد الأوروبي وهي ناتجة عن تنبثق سياسة الجوار عن مشسسات الإ
 نشر المفوضية لىإالمشروع الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، يعود تاريخها 

أوروبا الموسعة »الوثيقة الرسمية الموسومة ب  2003الأوروبية في مارس 
 «طار جديد للعلاقات مع الدول المجاورة في الشرق ودول الجنوبإوالجوار:

قامة إوسميت لاحقا بسياسة الجوار الأوروبية الجديدة، الهدف المعلن منها 
                                                 

1
Mahi Tabet-Aoul, développement et environement au 

Maghreb :contraintes et enjeux, institut québécois des hautes études 

internationales, juillet 2010,p183. 
، بين الطرح الفلسفي والمشروع الأمني الطموح"السياسة العامة الأمنية في المتوسط صالح زياني، " 2
 .80، مرجع سابق، صمجلة الجزائرية للسياسات العامةال
 أنظر اتفاقية الشراكة الأورومتوسيطية.3
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من التعاون الاقتصادي  منطقة استقرار وأمن مشترك تتمتع بقدر عال
لإطار ل انضمتسياسة ببلدان حوض المتوسط التي ال عنىت، 1والسياسي

 2004صيغت بعد اكتمال توسيع الإتحاد في وقد  ،السياسي لعملية برشلونة
 .من أجل تفادي قيام حدود جديدة داخل أوروبا أعضاء جدد 10واستيعابه 

تعزيز عبر  في المنطقة تشجيع السلام والاستقرار هدفها ،بلدا 16تضم 
إلى تشجيع الحكم  والاقتصادية الهادفةالسياسية ات المزيد من الإصلاح

السوق والتنمية  اقتصاد سلطة القانون،، الدمققراطية وحقوق الإنسان، شداالر
الآلية الأوروبية  أوروبي ممثل في تمويلمقابل  ،2في بلدان الجوار المستدامة

 الاتحادثنائية بين  عمل طخط ، يتم تنفيذ سياسة الجوار عبرللجوار والشراكة
تحسين المالية،  المساعداتالاتحاد  يزيدقابل المفي والأوروبي وكل بلد شريك 

تحسين التعاون العابر للحدود على و ق الأوروبيةفرص الدخول إلى السو
 3للاتحاد...طول الحدود البرية والبحرية 

  NEPADفريقياإثالثا/الشراكة الجديدة لتنمية 

 2001 كا جوانلوسا/قر القادة الأفارقة في مشتمر القمة الإفريقيةأ
 A newاسم عليهاالفقر أطلق  ىخطة شاملة لتحقيق التنمية والقضاء عل

African Initiative  ،وثيقتين منفصلتين ىهذه المبادرة عل احتوت ،
تحقيق النهضة الأفريقية أطلق لتعبر عن رؤية الرئيس تابومبيكي  ; الأولى

 Millennium الألفية لإنعاش إفريقيا شراكة برنامج»ها علي

                                                 
 .346ص ،05العدد ،مجلة المفكر ،"الهجرة وسياسة الجوار الأوروبي" سهام حروري، 1
 .350ص المرجع نفسه، 2
حقوق الإنسان في العلاقات و سياسة الجوار الأوروبية الإنسان، حقوق وروبية المتوسطية لالشبكة الأ3

 .3،4ص ص  ،2006يناير  27- 26، القاهرة ومصر يالأوروببين الإتحاد 
 

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/oj_l310_en.pdf
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/oj_l310_en.pdf
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/oj_l310_en.pdf
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Partnership for Africa’s Recovery MAP»   أمام المنتدي
 .20011 يناير  سويسرا/الاقتصادي العالمي دافوس

بنفس أعدها الرئيس السنغالي عبد الله وادي  التي ; أما المبادرة الثانية
أمام مشتمر القمة   OMEGA Plan «خطة أوميجا» تحت مسمى التاريخ

 قمة سرت غير العادية طريقها إلى لتأخذ ،ياونديفي الفرنسية/الأفريقية 
مبادرة موحدة  تتقدم  ثيقتين فيطالب القادة الأفارقة بضرورة دمج الو حيث

تجاه قضايا القارة  اموحد اموقف فتترجمشركائها الدوليين  بها إفريقيا إلى
 هااجتماعات وفي أولى إفريقية دولة 15رؤساء  تضمشكل المشتمر لجنة ، فالملحة

تحت الصيغة النهائية للمبادرة  تم إعلان 2001أكتوبر  23نيجيريا /بوجاأ في
 New partnership for Africaإفريقيا الجديدة لتنميةكة االشر»مسمى 

«Development( NEPAD) .2 
النيباد برنامج عمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة في  وضعت    

من  االوثيقة عدد ولتحقيق هذه الغاية تضمنت ،إفريقيا 21لقرن لإفريقيا 
مبادرة ، م والأمنمبادرة السلاة أهمها القادة الأفارق بها يلتزم المبادرات

وتتمثل أجهزة  ،ساسي للسلام والتنميةأكشرط  شدراالدمققراطية والحكم ال
 النظراء الآلية الإفريقية لمراجعة، لجنة التسيير لجنة التنفيذ الرئاسية: النيباد في

African peer Review Forum الاتحادبيان قمة  ىتستند في إنشائها عل 
، وأخيرا داشبالدمققراطية والحكم الرالخاص  2002ديربان /الإفريقي

  3.كجهاز فني تعمل سكرتارية

في ختام هذا المطلب مقكننا التأكيد على أن إبرام الجزائر لاتفاقيات     
شراكة أمنية واقتصادية مع دول الجوار المتقدمة منها والنامية اضطر الدولة إلى 

                                                 
1
Mahi Tabet-Aoul,  op-cit, p180,181. 

2
Mahi Tabet-Aoul,  op-cit,182. 

3
 Ibid, p184. 
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ياساتها الداخلية إدراج مقومات الحكم الموسع والتنمية المستدامة ضمن س
والخارجية، حيث أصبحت تلك المواضيع من أهم الشروط سواء في الشراكة  

 الأورومتوسطية، سياسة الجوار الأوروبي أو النيباد.

 لمطلب الثالث/دواعي ومبررات وطنيةا

تناقضاته والمشاكل التي يتخبط فيها حتم الواقع الجزائري بمختلف 
بسبب فشل نموذج التنمية المعتمد على التحول نحو أسلوب الحكم الموسع 

الريع من جهة، وبفعل تصاعد المطالب الجماهيرية بضرورة التغيير وتوسع 
 نطاق المشاركة السياسية لجميع الفواعل من جهة أخرى.

 أولا/فشل نموذج التنمية المتبع  

 توافر الحد الأدنى من الكفاءة والفعالية في تسيير الشأن العام ن عدمإ
لى فشل السياسة التنموية إرجاعه إمقكن ل الموارد الطبيعية المتاحة واستغلا

صلاحات الاقتصادية حيث تبنت الدولة لى تكاليف الإإالمنتهجة، بالإضافة 
خيار اقتصاد موجه عمم الفساد بتحالف التكنوقراطية الصاعدة مع 

ة البيروقراطية العسكرية والسمسرة مع الشركات الأجنبية وتحويل قيم كبير
لى فشل مخططات التنمية إمن عوائد النفط لحسابها الخاص، كل ذلك أدى 

 .1نتاجيةوانخفاض الإ

وفي ندوة حول الفقر من تنظيم فرع منظمة العفو الدولية بالجزائر    
أن الصيغ الاقتصادية التي اعتمدتها  أحمد بن بيتورأوضح الوزير الأسبق 

 سياسات تفقيرياها إقر واصفا لى توسيع الفإالحكومة بهدف التنمية أدت 
، منتقدا البرلمان الذي يفترض أن يكون أداة رقابية تحفظ المصالح المواطنين

 العامة بأنه لم يشرع قانونا واحدا يعود بالنفع العام عدا تمرير الأوامر الرئاسية.

                                                 
 152،153محمد حليم ليمام، مرجع سابق، ص ص1
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وأضاف الوزير الأسبق أن استمرار الرهان على الريع كثروة غير   
قي مع كون الجزائر مصدر لثلاثية مهمة: الثروة، متجددة أمر غير منط

شكالية هجرة الأدمغة والكفاءات  إالرأسمال البشري والمال، كما طرح 
فحوالي مائة خبير جزائري في الخارج مقابل خبير أجنبي واحد في الجزائر التي 

فكل دولار يدخل  $ 250أمريكي مقابل استيراد  $ 100تصدر ما قيمته 
، ناهيك عن خضوع النمط الريعي للدولار 1$ 30ه خروج الخزينة يقابل

مع  %75المتقلب رغم كون تعاملات الجزائر في مجال الواردات حوالي 
 .€الاتحاد الأوروبي وبعملة 

لى اقتصاد إوبفعل الصدمة النفطية لأعوام الثمانينات تحولت الجزائر 
والتعديل صلاحات اقتصادية عرفت ببرنامج التصحيح إالسوق ورافق ذلك 

الهيكلي اتسمت بانتشار واسع للفساد وغياب استراتيجية مدروسة من قبل 
لى العشوائية فلم يرافق الخوصصة سياسة موازية ناهيك عن إضافة إ ،2خبراء

، 3الانخفاض الكبير للدينار ما حال دون تشكيل قطاع خاص قوي
لوحيدة دولة التخصيصات مهمتها ا لوشيانيفأصبحت الدولة على حد تعبير 

نتاجية مستقلة، والنتيجة تفاقم إتوزيع المنافع على المجتمع ومنع أية قدرة 
 .Rent-seeking 4الفساد ليأخذ شكل البحث عن الريع

                                                 
، 2010-10-31، الأحد جريدة الخبر، السياسة الاقتصادية في الجيائر تييد الفقرن بيتور، أحمد ب1

 .5ص
، رسالة دكتوراه في العلوم السياسية، جامعة دور الدولة في التنمية دراسة حالة الجيائرمليكة فريمش، 2

 .393ص 2012-2011قسنطينة،
 . 399المرجع نفسه، ص 3
 .155،156ص ص مرجع سابق، مليكة فريمش ، 4
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 ثانيا/المطالب الشعبية والحراك الداخلي

ترتب على السياسات التنموية الفاشلة معايشة الجزائر لأزمة     
حين حملت  ; 1988اث أكتوبر اقتصادية وسياسية كبيرة تمثلت بأحد

الجماهير العريضة النخبة الحاكمة مسشولية تدهور الأوضاع الاقتصادية 
ياها بضرورة التغيير واعتماد سياسات إبسبب السياسة الريعية المتبعة، مطالبة 

تنموية أكثر رشدا، فكانت الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي خطها 
دماج أسس ومبادئ إلدولي واشترطا فيها صندوق النقد الدولي والبنك ا

الحكم الموسع/الراشد ضمن الممارسة السياسة وكذا على صعيد السياسات 
 .1التنموية

ولم يقتصر تاريخ الحراك الشعبي في الجزائر على فترة الثمانينات سالفة 
الذكر بل كان يتجدد في كل مناسبة والسبب استمرار النمط الريعي وتدهور 

لى تنامي الوعي السياسي ورغبة الجماهير في التحول إضافة إشة، أوضاع المعي
ما سمي بالربيع  نحو نظام يتسم بالدمققراطية التشاركية، فكانت أحداث

وتفاديا عاملا قويا لتغذية الغليان الشعبي في الأوساط الجزائرية،  العربي
ة صلاحات السياسيالا ة أخرى منلسلسجاءت  :لانتشار عدوى اللااستقرار

بها  والاتجاهمراجعة قواعد اللعبة السياسية مضمونها الأساسي بمبادرة رئاسية 
 .نحو الرشد السياسي

في ختام هذا المبحث نستنتج أن محاولة الجزائر لترسيخ دعائم الحكم 
رادة إالموسع، ترشيد الممارسة السياسية وتحقيق التنمية المستدامة لم ينبع عن 

لدولة بقدر ما كان استجابة لتهديدات وتحديات ذاتية للنخبة الحاكمة في ا
كبيرة، منها ما هو خارجي المنشأ كالمشروطية السياسية والاقتصادية التي 
فرضتها المشسسات المالية الدولية وكذا منطق الشراكة مع الدول المتقدمة، أما 

                                                 
1
 .157، صالمرجع نفسه  
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العامل الداخلي فتمثل أساسا بفشل نموذج التنمية المعتمد على الريع ما أدى 
 لى تنامي الاحتجاجات الشعبية ومن ثم المطالبة بترشيد نظام الحكم.إ

المبحث الثالث/الفواعل المساهمة في تحقيق تحول الجزائر نحو 

 الحكم الموسع 

ن عملية التحول نحو نموذج الحكم الموسع تستدعي تخطيطا استراتيجيا إ
ة السياسية، يتسم بقدر كبير من التنسيق والتشاركية بين مختلف أطراف اللعب

لى بلوغ التوافق والإجماع حول المسار الجديد الذي سيشرع في إبما يشدي 
طار نجد: الدولة، انتهاجه، ولعل أهم الفواعل المعنية بالمشاركة في هذا الإ

القطاع الخاص ومشسسات المجتمع المدني، حيث يختص كل فاعل بجملة من 
 .المهام والأدوار وفق مقاربة تشاركية وتفاعلية

 الدولةالمطلب الأول/

لم تعد الفاعل الرئيسي والوحيد على الساحة السياسية، وفي ظل 
نموذج الحكم الموسع تتحول إلى شريك ذي مهام تنظيمية تتعلق غالبا بتوفير 
الأطر التشريعية والآليات المشسسية اللازمة لإشراك مختلف الأطراف في 

ور الدولة يصطلح عليها دولة الحد الحياة السياسية في ظل رؤية نيوليبرالية لد
 الأدنى والتي سوف نبين مهامها في هذا المطلب.

 أولا/تعريف الدولة

الذي تتفاعل في ضوئه  ذلك الكيان القانوني المستقل تعرف على أنها
بسيادة معتبرة على إقليم جغرافي  متمتعة جميع الوحدات الفرعية الأخرى

طة فيما بينها برابطة قانونية تتمثل في محدد الحدود وعلى مجموعة بشرية مرتب
 :مختلفة عرفت تطورا عبر ثلاثة مراحل أساسية اأدوار، تمارس 1الجنسية

                                                 
 .14،  ص2000، القاهرة، الدار الثقافية ،الدولة العصرية دولة مؤسساتحسن أبشر الطيب،  1
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الدفاع  مهامها على الأمن، اقتصرت الحمائية:ة/الدولة الحارس-1
تأمينا للاستقرار  والقضاء وعادة ما يكون هذا الدور في بداية نشأة الدولة

 ،1وتقصيا لسبل البقاء

تسع نطاق ابتطور الحياة وتزايد درجات تعقيدها  :لدولة المتدخلةا-2
، تدخل الدولة ليتجاوز المهام التقليدية إلى مهام التوجيه، الرقابة والتصحيح

بسبب قد اضطلعت بهذا الدور في البلدان النامية تحديدا بعد الاستقلال و
 ،بالفراغ  الذي تركته الإدارات الاستعمارية

فشل الدولة في تحقيق التنمية تمت إعادة  فعلب :مةالدولة المنظ-3
بإتباع أشكال ووسائل جديدة ترتبط أساسا بالخوصصــة  هاتعريف أدوار

تحولت الدولة من فاعل وحيد  حيث منذ اتفاق واشنطنوذلك  ،واللامركزية
 Minimumإلى شريك بين عدة شركاء في ظل ما يسمى بدولة الحد الأدنى

d’Etat 2. 

 وفق منظور الحكم الموسع ادة صياغة أدوار الدولةعإثانيا/ 

في مفهوم ودور الدولة من التسلطية الضامن  ةكبير تتحولا لقد حدث
إلى الشريك الموضوعي في النشاطات والمحتكر للسلطة الوحيد للسلم العام 

ها وفق منطق التسيير العمومي دوارلأ عرفت صياغة جديدة ، حيثالتنموية
 يص أهم تلك الأدوار في ظل نموذج الحكم الموسع في:الجديد، ومقكن تلخ

  كالتحسيس الخواص  تقديم الخدمات الاجتماعية التي لا يقبل عليها
 ،بقواعد الصحة والسلامة

                                                 
ديوان المطبوعات الجامعية، ، ، الجزائرالخوصصة والتصحيحات الهيكليةضياء مجيد الموسوي،  1

 .11،10،  ص ص 1995
2
 Le haut Conseil de la coopération Internationale, op-cit, P106 
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o كخفض أو إلغاء  :تقديم الضمانات لحفز الاستثمارات الأجنبية
رفع الدعم عن السلع  تحرير التجارة، التعريفات الجمركية،

صاح وتوفير المعلومات حول الملكية والأداء الإف ،والخدمات
 1...للشركات الوطنية

  توفير الأطر القانونية الفعالة لعمل القطاع الخاص وتصحيح
الاختلالات كالتدخل أثناء الأزمات الدورية التي تتميز بها 

 ،الرأسمالية العالمية مثل التضخم البطالة
 المخدرات، غسيل التنسيق الدولي لمكافحة الجرائم عبر القومية ك

 ،الشبكات الإرهابية ،الأموال
 رفع الكفاءة و توجيه الموارد المالية المتاحة نحو الأبحاث العلمية

 ،والفعالية للسلع والخدمات العامة عبر محاكاة آليات السوق
  حماية الصناعات الناشئة من المنافسة القوية ومحاربة الاحتكارات 

ع استحدثت طرح دولة الحد لاحظنا كيف أن أدبيات الحكم الموس
الأدنى ذات الأدوار المعرفة بدقة والمقتصرة على مجالات بعينها، بما يتيح 
للفواعل الأخرى فرصا للمشاركة في تحديد الخيارات التنموية في ظل مناخ 

 دمققراطي تشاركي. 

 المطلب الثاني/القطاع الخاص

ع التحول نحو مقثل القطاع الخاص الفاعل الثاني الذي يساهم في تسري
نموذج الحكم الموسع وكذا تحقيق التنمية المستدامة من خلال عدد من 
الأدوار، لذا سنتطرق إلى عرض المهام الموكلة لهذا الشريك في ظل ميثاق 

                                                 
1
Lahcén Sériak, rôle d’état dans la transition vers l’économie de marché,  

forum Algérien pour la citoyenneté et la modernité, op-cit,  pp1,2    



 

123 

الحكم الراشد للمشسسة الجزائرية، مبدأ المسشولية الاجتماعية والبيئية وأخيرا 
 .PPP وفق مقاربة شراكة القطاعين

 ريف القطاع الخاصأولا/تع 

عادة ما يرتبط القطاع الخاص بالاقتصاد الرأسمالي القائم على آليات السوق 
مفترضا عدم تدخل  ،الحرة والمنافسة التامة لتحديد أسعار السلع والخدمات

كل  طارهذا الإويدخل في  الدولة على نحو يعرقل الأهداف الربحية للخواص
 /الاقتصادوغير المشطرة في السوقالعمليات والمشاريع الخاصة المشطرة 

 .1الموازي

المستدامة من ة في دفع عجلة التنمية شريكا فاعلا إلى جانب الدول يعد
 خلال الآليات التالية:

 زمنية لفترةبها  الاحتفاظ يتم أصول في للأموال :الاستثمار -1
المواطن عبر  خدمة فيكما تساهم  ،مستقبلا ربحي عائد ئهاورا من يتحقق
 .سلامةوال قواعد الأمن تراعي العمل فرص توفير

 من توفيرها مقكن التي المتاحة المالية الموارد كللى إيشير  :التمويل-2
، كالتعليم الأساسية الخدماتو التنمية مشاريع لتمويل مختلفة مصادر
  ن...والإسكا الصحة

تغطي كافة أشكال تجمع القطاعين  PPPشراكة مع القطاع العام ال-3
جزء أو كل الخدمة العامة ضمن عقود طويلة المدى، تندرج ضمن  لتقديم

التسيير العمومي الجديد المطور في الدول الأنجلوساكسونية، وانتشرت بفضل 
في الدول الصناعية حين عرفت  1970المنظمات المالية الدولية مع سنوات 

 أزمات مالية هزت القطاع العام رافقها انهيار شرعية المسير العمومي.

                                                 
 .18جيد الموسوي، مرجع سابق، ص م ضياء1
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في الدول النامية بجهود البنك الدولي وصندوق النقد  PPPتم تعميم 
كوسيلة لترقية وإصلاح القطاع العام حيث اعتبروها حلولا تعاقدية في مجال 
الخدمة العمومية بسبب نقص ومحدودية الموارد المالية وتزايد المطالب المجتمعية 

،  وقد حدد الكتاب 1حيث تجمع في الوقت نفسه الأشكال التقليدية والجديدة
أربعة  2003أفريل  30الأخضر الصادر عن اللجنة الأوروبية الصادر في 

 معايير لهذا النوع من الشراكة:

المدة الطويلة للعقد والتمويل يكون على حساب المتعامل -
 الاقتصادي/ القطاع الخاص،

الدور الهام للمتعامل الاقتصادي في جميع مراحل المشروع: التحديد، -
لتنفيذ، التمويل أما الشريك العمومي فيحدد الأهداف والمصلحة العامة، ا

 نوعية الخدمة، سياسة الأسعار، الرقابة...

 .2تقاسم المخاطر بين الشريكين العمومي والخاص -

، فقط يتم مناقشتها في pppبالنسبة للجزائر فلا يوجد قانون خاص ب
مشاريع الشراكة سنة  عضإطار قانون الاستثمار، مع ذلك شرع في تطبيق ب

ضمن البرنامج الخماسي للتنمية  في مجال: المياة، الطاقة،  2010
والنقل وتجدر الإشارة هنا إلى إتباع الجزائر للنموذج الفرنسي في  الاتصالات

 3Gestionالشراكة بين القطاعين من خلال التسيير المفوض التعاقدي 

Déléguée Par Contrat. 

                                                 
1
 Frédéric Marty, Arnand Voisin, Sylvie Tors, les partenariat public privé, 

Paris, la Découverte, 2006, pp5,6. 
2
 Nicolas BEAUSSE, Michel GONNET, Partenariat Public-Privé en 

Méditerranée, IPEMED, Février 2012, p6. 
3
 Ibid, p36. 
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 الراشد للمشسسة الجزائريةثانيا/ميثاق الحكم 

تبنى القطاع الخاص الجزائري ميثاق الحكم الراشد للمشسسة سنة 
الذي يعد فلسفة جديدة للتسيير ومجموعة من التدابير الكفيلة بضمان  2009

استدامة تنافسية المشسسة التي صاغتها منظمة التعاون الاقتصادي 
فتوح، وتعد للفوز برهانات السوق الم 2004سنة  OCEDوالتنمية

المعني الأول بالميثاق كمصدر للثروة  PME المشسسات الصغيرة والمتوسطة
لى المشسسات إخارج قطاع المحروقات وإحداث مناصب شغل دائمة بالإضافة 

ظهر هذا الطرح في الدول الصناعية الكبرى ثم   الناشطة في البورصة، وقد
زمة، لذا يعد عملية باقي الدول لتعزيز صمود المشسسة وقت الأ لىإانتقل 

رادية طوعية لإدخال المزيد من الشفافية والإفصاح في تسيير ورقابة إ
المشسسات باعتبارها نظاما مفتوحا على الأطراف الموجودة في محيطها 

 .1التنافسي القريب

 ثالثا/المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص والأدوار التنموية الجديدة

ماعية مع تراجع القطاع العام كقطاع قائد ولية الاجتشالمس نشأ مفهوم
وهيمنة وفتح الأسواق أمام الشركات التجارية دون ضوابط ما  قتصادللا

، فظهر طرح المسشولية الاجتماعية لعامل والمستهلكل  كبيراأفرز استغلالا
بهدف ترسيخ مبادئ الاهتمام بالعمالة، المجتمع والبيئة، وقد اعتبر مجلس 

لتنمية المستدامة بأن هذه المسشولية عبارة عن تعهد القطاع الأعمال العالمي ل
الخاص بالمشاركة في التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة الأفراد الأمر الذي 

 .2مواطنة الشركاتأطلق عليه لاحقا تسمية 
                                                 

  www.tbwadjaz اشد للمؤسسة الجزائرية، متاح علىميثاق الحكم الر 1
دور القطاع الخاص في الجيائر في  تعميق مبادئ وممارسات ، زهير غراية، عبد القادر بريش2

منظمات الأعمال والمسؤولية حول:  لملتقى الدولي الثالثل ورقة قدمت ،للشركات المسؤولية الاجتماعية
 .10، صجامعة بشار، الاجتماعية

http://www.tbwadjaz/
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لأسباب  RSEورغم تأخر القطاع الخاص الجزائري في تبني مفهوم  
لدى مسشولي الشركات، ضعف وسائل   عدم تبلور الفكرة ; متعددة منها

إلا أنه وفي ظل التحولات  ،1الإعلام في التعريف بالمفهوم والدفع نحو ترسيخه
دراجه إقتصادية التي شهدتها البلاد فقد تعزز الاهتمام بهذا الطرح وتم الا

جمال الأدوار التنموية للقطاع الخاص إقتصادية، ومقكن اكضرورة اجتماعية و
 الي: على النحو الت

 المحسوبية، الرشوة،ك مكافحة الفساد بمختلف مظاهره -
 ،الاختلاس...لاعتماد الخواص على المعايير الموضوعية بهدف الربح

تأمين الشفافية وتوفير الخبرات والمعارف اللازمة للعملية التنموية  -
 ،عبر نشر المعلومات والإحصائيات الدورية

ربط مخرجات ورات توفير فرص العمل عن طريق الاستثما -
 ،2الجامعات بمتطلبات السوق

تستغل  التأجير عقود رادات مالية فورية للدولة جراءيتوفير إ -
 3.4.عائداتها في المشاريع الاجتماعية

 المطلب الثالث/المجتمع المدني

لا تكتمل عملية التحول نحو منظومة الحكم الموسع إلا بقطاع طوعي، 
الهامة التي يشديها هذا الشريك خاصة على نشط وفاعل بالنظر مع الأدوار 

                                                 
 .12ص المرجع نفسه، 1
 .20يد الموسوي، مرجع سابق، صجضياء م 2

1
 Le haut conseil de la coopération internationale, op-cit , P 89. 

48، صالكايد، مرجع سابق عبد الكريم زهير 2  
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مستوى توعية وتنشئة الأفراد، زيادة الانسجام والتماسك الاجتماعي، ومن 
 ثم تهيئة الأرضية المناسبة لعملية التحول على نحو يتسم بالسلاسة.

 أولا/تعريف المجتمع المدني

عادة ما ينصرف مدلول المجتمع المدني إلى وحدات مستقلة عن 
تشدي دور الوسيط بينه  ،ع السياسي وغير خاضعة لتأثيرات هذا الأخيرالمجتم

 والارتباط لاستقلالية المشسسية، قوم على أسس الطوعيةوت وبين أفراد المجتمع
 ...1الشرعية ،حقوق الإنسان، المواطنة بمنظومة قيمية مشتركة تدور حول:

ينتمي إلى  كونه لا The Third Sector تسمية القطاع الثالثيه يطلق عل
يضم مجموعة من  القطاع الخاص،/الدولة ولا القطاع الثاني/القطاع الأول

النقابات -غير الممثلة في السلطة-التنظيمات المتنوعة مثل  الأحزاب السياسية
 2الصحافة الحرة ... ،المهنية والعمالية

 تحول مفاهيم التنمية من :إلى يرجع سبب الظهور القوي لهذا الشريك  الثالث
المرتبطة  الكيفيةالدخل مثلا إلى المششرات كالتقنية   الكميةالمششرات 

فشل الدولة والقطاع الخاص في تحسين الظروف المعيشية بالحريات الإنسانية و
 يحمل قيما بديلة عن تلك التي يحملها النظام التسلطي)،للأغلبية المجتمعية

ة والخاصة مقكنه التأثير ونظرا لكونه مدعوما بشبكة واسعة من المنظمات العام
 .3السياسيةالفعال في المسارات المختلفة للأنظمة 

 ثانيا/ظروف تأسيس المجتمع المدني في الجزائر

هدف إلى إقرار يفرض فشل النموذج الدولاني في الجزائر تغييرا عميقا 
تحرير القوى الاجتماعية و الانفتاح الدمققراطي، التعددية السياسية الاجتماعية

                                                 
1
معجددم مصددطلحات عصددر العولمددة ، سياسددي اقتصددادي اجتمدداعي ، إسةةماعيل عيةةد الفتةةاح عبةةد الكةةافي 

 .26، ص2004ية،الدار الثقاف ،، القاهرةثقافي، إعلامي
2
 Le haut conseil de la coopération internationale, op-cit, P90. 

3
 Ibid ,92. 
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في النصف الثاني من  الجمعوية الحركةفظهرت  ،1اع عن حقوق الإنسانللدف
لمادة ل وفقاالذي أقر حق تأسيس الجمعيات  1989عقب دستور  20القرن 

، ورغم كون الجذور 1989جويلية 11-89وتلاه صدور القانون  40
 الذي  1901 لسنة الفرنسي الجمعيات قانون صدورلى إالتاريخية تعود 

، وتتمثل مكونات النضال من جديد لشكل في التأسيس ريةالح بعض أتاح
م الحرة الإعلا وسائلوأخيرا ات النقاب، تالجمعياالمجتمع المدني الجزائري في 

 الإعلام وسائل من ترسانة الجزائرية الإعلامية الساحة على تتواجد حيث
 .2الدولة على حكرا تزالالتي ما  والمرئية المسموعة دون المكتوبة الخاصة

 ثالثا/أدوار المجتمع المدني في مجال التحول نحو الحكم الموسع

  تحسين الظروف المعيشية للشرائح ضعيفة الدخل من خلال القيام
 ،ةبمشاريع استثماري

 حماية البيئة والمحيط من خلال حملات تحسيسية وتوعوية للمواطنين 
 ،توفير المعلومات والسماح بتداولهاب

 امة من خلال التعبئة الجماهيرية للأفراد التأثير في السياسات الع
تحقيق العدالة الاجتماعية مع  وحملهم على المشاركة في الششون العامة

 ،3وحماية المواطن من تعسف السلطة

 مراقبة الجماهير العريضة مع  مطالب ختلفبرامج المرشحين بم تدعيم

 .1الناخبين على نفوذها في التأثير تستخدم لا حتى الجهات الحكومية

                                                 
الجمعوية في الجيائر ودورها في ترقية الخدمة الاجتماعية في مجال  الحركة عبد الله بوصنوبرة، 1

  .98 ص ،2011-2010، جامعة عنابة الاجتماع، في علم أطروحة دكتوراه علوم ،رعاية الشباب
 .103، مرجع سابق ، صعبد الله بوصنوبرة 2

3
 Le haut conseil de la coopération internationale, op-cit, p 94. 
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عرضنا من خلال هذا المبحث كيفية مساهمة مختلف الأطراف 
والفواعل في دفع المسار التنموي وترشيد الممارسة السياسية وفق مقاربة 

خر، غير أن ما تشاركية تنفي أي استئثار أو احتكار لفاعل على حساب الآ
سجلناه بالنسبة للشركاء الجزائريين هو استمرار بعض مظاهر الضعف 

ر عن مسايرة التطورات والمستجدات، مع عدم الالتزام بمرتكزات والقصو
ومقومات الحكم الموسع، فما تزال الدولة تتحرك على أنها الفاعل الرئيسي 
في عملية التنمية في ظل ضعف القطاع الخاص والمجتمع المدني الأمر الذي 

 يشثر سلبا في عملية التحول نحو الحكم الموسع.

 ات واستراتيجيات تحول الجزائر نحو الحكم الموسعالمبحث الثالث/متطلب

يستدعي التحول نحو الحكم الموسع وضع استراتيجية محكمة على جميع 
صلاح السياسي منطلقها من خلال دمقرطة الحياة الأصعدة يكون الإ

السياسية وتوسيع نطاق المشاركة، يرافقها ترشيد الخدمة العمومية وتقريب 
لى نمط إضرورة عقلنة السياسات التنموية والتحول  دارة من المواطن، معالإ

 اقتصادي أخضر دون أن ننسى تثمين وحسن استثمار الرأسمال البشري. 

 ترقية الديمقراطية التشاركية/المطلب الأول

لا مقكن أن ينتعش الحكم الموسع إلا في ظل مناخ دمققراطي تشاركي   
،   شكل تنظيماتيسمح لجميع فواعل الساحة السياسية فرادى أو في

بالمشاركة في رسم الخيارات والتوجهات الكبرى للدولة على المستويين 
الداخلي والخارجي، لذا سيعنى هذا المطلب بتبيان مضمون الدمققراطية 
التشاركية، آليات تحقيقها والجهود الرسمية للسلطات العمومية في هذا المجال 

، ومدى مساهمتها في ترسيخ من خلال حزمة الإصلاحات السياسية المعتمدة
 دعائم الحكم الموسع.

                                                                                                            
1
 .104، مرجع سابق، ص عبد الله بوصنوبرة 
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 أولا/مضمون الديمقراطية التشاركية

 التشاورية والتساهميةالجوارية،  ،تسمى أيضا الدمققراطية التقاربية
تقتضي انخراط  ،أساسا على الجهود التشاركية لجميع الفواعل المعنيين تعتمد

وهنا يتعين على جميع  ،لاتهالفرد في تشاور حقيقي لا مجرد التعبير عن تفضي
وتمثل المشاركة عند أنصار  ،التشكيلات السياسية التوصل إلى اتفاق جماعي

تحويلية في العملية السياسية، يكتسب الأفراد  خطوةالدمققراطية التشاورية 
 . 1عبرها تعددية فكرية، معلومات  وخبرات جديدة

راطي بغية الوصول إن طرح الدمققراطية التشاركية أفرزه النضج الدمقق
الحديث عن أدوار جديدة للحكام/خدام  ; دمققراطية الزبونإلى ترسيخ مبدأ 

للشعب، والمحكومين/مواطنين لا رعايا بل شركاء، بما يدعم سيادة ومشاركة 
وأن على النخب الحاكمة تكييف نفسها حسب  ،الشعب وحقه في المساءلة
دارة الصراع وتنظيمه في سياق وعليه تعد آلية لإ، متطلبات المواطن/الزبون

أي هندسة التغيير بطرق شرعية عبر مشاركة جميع الأطراف في  ;دمققراطي
 .2التفكير، التخطيط وصناعة القرارات وفق مبادئ العقلانية، المعرفة والحياد

ظهر المفهوم لأول مرة في الدول الأنجلوساكسونية في ستينات القرن 
ة فعالة لضمان تمثيل المصالح السياسية الماضي، في محاولة لإيجاد طريق
الأحزاب لتنظيمات التقليدية التي تمثلهم)للجماعات في مواجهة ضعف ا

 .3النقابات...( أي ضعف وعدم فاعلية الدمققراطية التمثيلية السياسية،

                                                 
 .233، ص2006، القاهرة، نهضة مصر، الديمقراطية الرقميةجمال محمد غيطاس،  1

2
 S.Ulas Baykartar , « La Démocratie Participative Locale :Le Projet 

d’Agenda 21 Locale dans les Villes Turques » , thèse de doctorat en  

sociologie politique , Institut d’Etudes Politiques de Paris, 2006, p130. 

3
 Loïc Blondiaux, « La Démocratie Participative un Plaidoyer Paradoxal en 

Faveur de l’Innovation Démocratique », revue Mouvement, n’50, juin 2007, 

pp3,4. 



 

131 

 ثانيا/أهداف تحقيق الديمقراطية التشاركية

 أهداف الدمققراطية التشاركية-1
 والاجتماعي بأساليب رشيدة، ضبط الصراع السياسي -
 الحصول على توافق عقلاني بخصوص القضايا العامة، -
 إقرار العدالة الاجتماعية وتشجيع الحوار العام، -
 ،1ثراء المعرفة السياسية، زيادة الخبرة وتطوير الثقافة المدنيةإ -
 حل أزمة الدمققراطية التمثيلية وإعادة بناء المشروعية، -
 ،2بين الحقل السياسي والمجتمع المدني على أسس جديدة قامة الرابطإ -
زيادة معدلات المشاركة الشعبية وتقوية الانخراط في النظام  -

 .3السياسي

 آليات تحقيق الدمققراطية التشاركية-2

استكمال توفير الآليات القانونية والمشسسية التي تتيح فرص المشاركة -
 السياسية،

 بية وتفعيل آليات المساءلة،فتح قنوات المشاركة الشع -

 توسيع مشاركة المنظمات غير الحكومية في تسيير الشأن العام، -

 .4استثمار الرأسمال البشري في مختلف مجالات العمل التشاركي -

                                                 
1
 Loïc Blondiaux, op-cit, p9. 

2
 Cédric Polére, «  La Démocratie Participative : état des lieux et premiers 

éléments de bilan », revue Synthèse Millénaire 3, N’1, 2007, pp4 
3
 Yeves Sintomer, Enjeux et attentes d’une démocratie participative, paris, 

2005, pp137,138. 
4
 Farid El Bacha,  La Démocratie Participative, Rencontre National Organisée 

à Rabat, Konrad-Adenauer Stifting, Rabat, mai 2012, p9. 
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 ثالثا/الجهود الرسمية لتحقيق الديمقراطية التشاركية في الجزائر

 الأخيرة الإصلاحات السياسية سلسلة -1

حات السياسية في الجزائر بمبادرة من رئيس جاءت الإصلا   
 الجمهورية وتمحورت حول سن مجموعة من القوانين تنظم الممارسة السياسية

 تساير التوجه السياسي الجديد الذي يقضي بدمقرطة أكبر للحياة السياسية،و
فتح قنوات المشاركة وإعادة تعريف قواعد اللعبة السياسية بما يضمن ممارسة 

فضي إلى بناء مشسسات دستورية تمثيلية حقة تعيد دفع مسار ت دةسياسية راش
 .1الدمققراطي المتعثر في الجزائر

 إلغاء حالة الطوارئ 1-1
بموجب أمر  بدعوة من رئيس الجمهورية تم إلغاء حالة الطوارئ   
وتعويضها بقانون  لتي كانت قائمة لأكثر من عشرية بدواعي أمنيةرئاسي ا

هدف تخفيف التضييق على ممارسة الحقوق والحريات ب 2لمكافحة الإرهاب
التظاهر...سواء للمواطنين أو التشكيلات الحزبية حتى  التجمع،كالعامة 
 ها بحرية تامة. ءالتعبير عن أرامن تتمكن 

 نتخاباتتعديل قانون الا 1-2

والسياسية  الاقتصاديةالبيئة الاجتماعية مقثل  الانتخابيبما أن النظام    
مجموعة  مترجما السياسي القائم للنظام واجد فيها كما يعد انعكاساالتي يت

 إلى الشعب إرادة وترجمة القواعد القانونية المنظمة لآليات اختيار المرشحين

                                                 
الجيائر مبادرة تاريخية للتغيير أم استمرار احتكار ، مشروع الإصلاح السياسي في عصام الشيخ1

 .1ص ،2011، الدوحة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يوليو السلطة للصواب
2
 يتضمن رفع حالة الطوارئ. 01-11الأمر رقم 
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المتعلق بنظام  01-12إصدار القانون العضوي  فقد تم ،1ملموسة نتائج
ية أكثر كفاءة اختيار قيادات سياسبنتخابات بغية إسباغ النزاهة والشفافية الا
آليات جديدة للإشراف والرقابة القانون استحدث ولهذا الغرض  ،ليةعوفا

 :على النحو الآتي

حق الطعن في مختلف المراحل وحتى متيحا الرقابة الإدارية والقضائية  -
 ،بعد إعلان النتائج

عـداد، مراجعـة   إشراف على عمليـات  منح السلطة القضائية سلطة الإ -
 بات، ومراقبة الانتخا

خفض سن الترشح لعضوية المجالس المنتخبة لرفع المشاركة الشـبابية في   -
 .2دارة الشأن العامإ

 ليات المشسسية الجديدة التي أقرها القانون الانتخابيالآ1-2-1

تتكون من قضاة يعينهم  اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات:-
ت حول تنظيم وتسيير رئيس الجمهورية عند كل اقتراع لتبادل المعلوما

الانتخابات، وتتولى هذه المهمة منذ إيداع الترشيحات حتى نهاية العملية 
فإنها تنظر في التجاوزات التالية: مس  170الانتخابية وحسب المادة 

مصداقية العملية الانتخابية أو خرق لأحكام القانون العضوي والقضايا التي 
 ابات.تحيلها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخ

تتشكل من أمانة دائمة تجمع  اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات:-
الكفاءات الوطنية، ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وممثلي 
الأحرار، مهمتها تفويض أعضاء للقيام بزيارات ميدانية قصد معاينة تطابق 

                                                 
سياسة مجلة دفاتر ال، الهندسة الانتخابية الفعالة مدخل حقيقي للتطوير البرلماني"رابح العروسي، " 1

 .60،ص2012،جانفي 6، عددوالقانون 

 .الانتخابات بنظام المتعلق 01-12 العضوي  لقانون ا 2
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عمليات  خلال: العمليات الانتخابية مع أحكام القانون الانتخابي من
مراجعة القوائم الانتخابية وترتيبات تسليم نسخة منها في الآجال المحددة، 
قائمة الأعضاء الأصليين والإضافيين لمكتب التصويت أوراق التصويت، 
ملفات المرشحين...وهي بهذا الخصوص فهي مشهلة لإخطار الهيئات 

 أو تجاوز وأيضا الرسمية المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية بكل تقصير
طلب واستلام كل الوثائق من المشسسات الرسمية المكلفة قصد إعداد تقييم 

 .1عام حول العمليات المذكورة

وفقا لقانون الانتخابـات  ليـــة توزيع المقاعد  بين القوائم آ 1-2-2
 الجديد

في عملية توزيع المقاعد بين القوائم سـواء في   01-12يحتكم قانون    
مع إقصاء القوائم التي  قاعدة الباقي الأقوىت أو المحليات إلى تطبيق التشريعيا

 %5من الأصوات المعبر عنها في الانتخابات المحلية و % 7حصلت على نسبة 
ن القـوائم الـتي حصـلت علـى المعامـل      إوعليه ف ـ، 2في الانتخابات التشريعية

 :3لنحو التاليالانتخابي وحدها التي تحصل على المقاعد فتصبح العملية على ا

 -المعامل الانتخابي= عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية
 عدد المقاعد المطلوب شغلها في نفس الدائرة% 7نسبة 

 العهدة البرلمانيةمع تنافي يتعلق بحالات ال 02-12قانون قرار الإ 1-3

                                                 
  .149،159، المواد:  الانتخابات بنظام المتعلق 01-12 العضوي  القانون  1
 .85المرجع نفسه، المادة   2
 .67- 66المواد المرجع نفسه،  3
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ن تمثيل عدد القانون الحالات التي تتنافى مع العهدة البرلمانية ضمانا لحس
همال واللامسشولية في الوفاء المواطنين، ومنعا لكافة مظاهر الإ

 .1بالتزامات المنصب المشغول

استحداث نظام قانون توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة/ 1-4
 الكوتا

وبنص  2008أقر المشرع الجزائري بموجب التعديل الدستوري لسنة 
 ،شاركة السياسية للمرأة الجزائريةتوسيع حظوظ المضرورة كرر م 31المادة 

يحدد كيفيات توسيع حظوظ مشاركة المرأة  03-12وبالفعل تم إصدار قانون 
كما أقر استفادة مالية للأحزاب  ،الجزائرية على مستوى المجالس المنتخبة

السياسية التي تدرج العنصر النسوي ضمن قوائمها مع رفض الترشيحات 
 :2االتي تخالف النسب الآتي ذكره

 *المجلس الشعبي الوطني
 20%  4عندما يكون عدد المقاعد يساوي، 
 30% 5عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق، 
 35% 14عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق، 
 40% 32عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق، 
 50% .لمقاعد الجالية الوطنية بالخارج 

 *المجالس الشعبية الولائية
 30%  35،39،43،47عندما يكون عدد المقاعد يساوي، 

                                                 
 .دة البرلمانيةيتعلق بحالات التنافي مع العه 02-12القانون   1
 المواد: ،المنتخبة المجالس في المرأة مشاركة حظوظ توسيع كيفيات يحدد 03-12 العضوي  قانون ال  2
2-7. 
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 35%  51،55عندما يكون عدد المقاعد يساوي. 
 المجالس الشعبية البلدية *
 30%  بالنسبة للمجالس الموجودة بمقرات الدوائر والبلديات التي

 نسمة. 20.000يزيد عدد سكانها عن 

 تعديل قانون الأحزاب السياسية 1-5
م مشسسات التنشئة السياسية وتلقين مبادئ لأن الأحزاب من أه    

فقد عمل برنامج الإصلاح السياسي في الجزائر على تعديل  ،العمل التشاركي
قانون الأحزاب بهدف تحسين أدائها السياسي وزيادة فعاليته وقد نتج عن 

حزبا جديدا بمناسبة  20هذا القانون اعتماد وزارة الداخلية لقرابة 
ومقكن تعداد أهم الإصلاحات  ،2012ي الأخيرة ما التشريعية الانتخابات

 التي جاء بها القانون في النقاط التالية:
  إمكانية ربط علاقات مع أحزاب سياسية أجنبية شريطة عدم معارضة

 ،أحكام الدستور
  إمكانية استفادة الحزب من مساعدة مالية محتملة من الدولة على

 ،أساس الإنصاف
 نشاء الأحزاب كما قلص إإجراءات ضفاء المرونة على شروط وإ

الآجال وسمح بالطعن أمام مجلس الدولة حال رفض الاعتماد، هذا 
شراك العنصر النسوي في نشاطات المشتمرات إلى إودعى الأحزاب 
 والأجهزة القيادية.
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  300إمكانية تلقي هبات من أشخاص طبيعيين معروفين لا تتجاوز 
اب المصرفي للحزب مع منع من الأجر الوطني الأدنى تودع في الحس

 ،1أي دعم مالي أو مادي أجنبي

 تعديل قانون الإعلام 1-6

تقاس الدمققراطية بعدد من المششرات منها حرية الإعلام الذي يعد 
سلطة رابعة في الدول المتقدمة كونه يساهم في تداول المعلومات بشفافية 

م تقويم الأداء ويتيح للأفراد حق محاسبة المسشولين عن ممارساتهم ومن ث
المتعلق  05-12وعليه جاء القانون  والاتجاه به نحو مزيد من الكفاءة،

الإعلامي مشكدا على  اطبالإعلام ليضع مجموعة من الأسس لممارسة النش
ترقية حرية التعبير خاصة في الصحافة و لجودة الإعلاميةلتشجيع الدولة 

لمهنة الواجب التحلي دون إغفال آداب وأخلاقيات ا الجوارية والمتخصصة،
 .2بها وكذا الجزاءات المترتبة على مخالفتها

  عزز حرية الصحافة بإلغاء عقوبة الجنح الصحفية وعالج شروط
ممارسة مهنة الصحافة بتوفير حماية اجتماعية أكبر للصحافيين خاصة 

 أثناء تغطية الأحداث في مناطق خطيرة،
 ضبط من خلال  نظامهنة لرقابة مجلس أخلاقيات وأخضع ممارسة الم

نشاء سلطة مستقلة للصحافة المكتوبة وأخرى للوسائل السمعية إ
 البصرية،

  نص على اعتماد قانون خاص بالسمعي البصري لفتح القطاع
 للاستثمار الخاص الوطني،

                                                 
 . 62،57،54،52،51،15:المواد ،السياسية بالأحياب المتعلق 04-12 العضوي  القانون  1
  .127المادة  ،بالإعلام المتعلق 05-12 عضوي  قانون ال 2
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  حماية الحياة الخاصة للمواطن وتمكينه من الطعن في حالة القذف أو
 . 1يةالمساس بخصوصياته طبقا للمعايير الدول

 العمل الجمعوي 1-7

بما أن الجزائر تتجه نحو دولة القانون والحكم الراشد الذي يقوم في    
القطاع الخاص والمجتمع المدني  جوهره على شراكة مجتمعية فاعلة بين الدولة،

بالعمل الطوعي غير الربحي في مختلف المجالات فكان لزاما عليها  عنيالم
وفق المتعلق بالجمعيات  06-12بقانون تعويضه و 31-90مراجعة قانون 

 :2التاليلحركة الجمعوية على النحو امبادئ جديدة لعمل 
  نفي قيام أي علاقة بين الجمعيات والأحزاب السياسية سواء على

 ،أو التمويل الهيكلة صعيد التنظيم،
  حرية تسيير الجمعية من قبل مشسسيها ومنع أي شخص طبيعي أو

 ،بالتدخل في تسييرها معنوي أجنبي عن الجمعية
  إمكانية انخراط الجمعية في جمعيات أجنبية تنشد تحقيق نفس الأهداف

في ظل احترام الثوابت الوطنية والتشريع المعمول به بإعلام مسبق 
 ،لوزير الداخلية

  إقامة شراكة مع جمعيات أجنبية ومنظمات غير حكومية دولية بموافقة
 مسبقة من السلطات المختصة.

 قلالية السلطة القضائيةاست 1-8

لتكريس مبدأ استقلالية القضاء تم إصدار قانونين عضويين أحدهما 
 2011جويلية  25مشرخ في  12-11يتعلق بالمحكمة العليا وهو القانون 

أعاد تنظيم المحكمة العليا خاصة في مجال مراقبة نشاط الهيئات القضائية ذات 
                                                 

               سابق. مرجع ،بالإعلام المتعلق 05-12 عضوي ال قانون ال  1

 .59.34.24.23.22.16.13د: الموا ،بالجمعيات يتعلق 06-12 العضوي  قانون ال  2
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جرائية، وكذا القانون القواعد الإالصلة بالتطبيق السليم للقانون واحترام 
يتعلق بصلاحيات مجلس  2011جويلية  26مشرخ في  13-11العضوي 

 الدولة. 

 دماج طرح في سياسات وبرامج عمل الحكومةإ-2

دماج التوجه التشاركي في الخطاب الرسمي لصانعي القرار، وبغية إتم 
فيذ برنامج تبنى مخطط عمل الحكومة من أجل تن ; تجسيده على أرض الواقع

ترقية الدمققراطية التشاركية واللامركزية  2014رئيس الجمهورية بتاريخ ماي 
 ليات التالية:كهدف أساسي، يتم العمل على تحقيقه من خلال الآ

 طار توافقي يسمح بتكريس المواطنة من خلال وضع الحكومة لإ
 قنوات دائمة للحوار والتشاور،

  برامج تطوير نوعي وتعزيز استفادة مشسسات المجتمع المدني من
 للقدرات التنفيذية ووسائل العمل،

  طار إاستكمال الحكومة للنصوص التطبيقية للقوانين الصادرة في
 صلاحات السياسية،الإ

  تحقيق الدمققراطية المحلية ودفع عجلة التنمية المحلية وتعميم تكوين
 .1المنتخبين المحليين لتسريع الاستجابة لمطالب المواطن

تام هذا المطلب نخلص للقول أن العمل على ترقية الدمققراطية في خ
التشاركية مقثل الخطوة الأهم على طريق ترسيخ دعائم الحكم الموسع، نظرا 
لكونها تفسح المجال لكافة الفعاليات السياسية للإسهام في وضع السياسات 
 وصنع القرارات المصيرية للأمة، ولاحظنا كيف أن الجزائر قامت بجهود
معتبرة في هذا المجال من خلال مباشرة عدد من الإصلاحات ذات العلاقة 

                                                 
 .5،6، مرجع سابق، ص صمخطط عمل الحكومة من أجل برنامج رئيس الجمهورية  1
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بالشأن السياسي، إضافة إلى إدماج طرح الدمققراطية التشاركية ضمن برنامج 
 عمل الحكومة. 

 داري وترشيد الخدمة العموميةالمطلب الثاني/عصرنة الجهاز الإ

لمدنية بغية داري القيام بإصلاح الخدمة ايقتضي تحديث الجهاز الإ
دارة تحسين الاستجابة وزيادة الفعالية والنزاهة من خلال إتباع نهج الإ

طار ليات السوق في تقديم الخدمات، وفي هذا الإآبالنتائج واستخدام 
خصص البنك الدولي مشروعا للحكم الراشد وإدارة القطاع العام بين فيه 

رنامج الأمم المتحدة لى عمل بإضافة إدارية المتميزة نماذج للممارسات الإ
 ،1داريصلاح الإنمائي للبحوث الميدانية حول التجارب الناجحة في الإالإ

النقاط الأساسية التي  بعض الإصلاحوتقترح كلا الهيئتين تضمين برامج 
 إصلاح الحكوميين، المسشولين لدى التقديرية السلطة تقليصتدور حول: 

 من مهمة جوانب وهي المراقبة وتحسين الشفافية زيادة، العمومية الوظيفة
وفي  2ساعدة التنمويةالم أو القرض منظمات مختلف ترعاها الإصلاح برامج

 هذا المجال قامت الجزائر بالخطوات التالية:

 صلاح الوظيف العموميإ أولا:

 New Public دراج مبادئ التسيير العمومي الجديدإب

Managementمية يتوخى بريطاني لترشيد الخدمة العمو نموذج وهو
، 3توظيف مششرات الأداء التي ترتكز على معايير الكفاءة، الفعالية والاقتصاد

                                                 
 .106،107الكايد، مرجع سابق، ص ص عبد الكريم زهير1
، مكتب السياسات الإنمائية 3الفساد والحكم الرشيد ورقة مناقشة رقم، الإنمائي تحدةالم الأمم برنامج2

 57،58ص ، ص1997نيويورك، 
3
 Raphael AUDRIA, New Public Management et Transparence : essai de 

déconstruction d’un mythe actuel, thèse Doctorat, Université Genève, 2004, 

p230. 
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 Les 3 1يعتبر كأحد أهم الآليات القائدة للكفاءة وتحفيز الفعالية أو ما يسمى

E :efficacité, efficience, économie. ، يعملNPM  على تقوية
ثقافة إدارية على جميع الرقابة الدمققراطية من طرف المواطنين مع نشر 

 ،2الأصعدة تسمح برؤية جديدة وانسجام أكثر على مستوى السياسات العامة
 من خلال التركيز على الأسس التالية:

 الاحترافية التامة مع الوضوح والسيطرة على المسشوليات، -

 مع رقابة المخرجات، يير الأداء وكفاءة تخصيص المواردوضوح معا -

 بكية، التنافسية والعلاقات التعاقدية،اللامركزية، الش -

المرونة وتوظيف أساليب القطاع الخاص مع التركيز على  -
otcomesالنتائج

3. 

صلاح هياكل ومهام لإلجنة وفي ذات السياق قامت الجزائر بتنصيب 
 للإصلاح على النحو التالي:المحاور الكبرى ، فكانت 2001 سنة الدولة

ظل تحول نحو اقتصاد السوق تعريف مهام جديدة للدولة في  -1
والعولمة، موجهة نحو التنظيم، الرقابة والسياسات العامة القطاعية 

 ومابين القطاعية،

تأهيل الجماعات الاقليمية وظهور مستوى  وإعادةاللامركزية  -2
 جهوي وتحويل السلطات تجاه المستويات المحلية،

العمومية تثمين الموارد البشرية في القطاع العام وميثاق للخدمة  -3
 1.ونظم تكوين لتحقيق الاحترافية، الأداء والمسشولية

                                                 
1
 Raphael AUDRIA,  op-cit, p233. 

2
 Ibid, pp257, 258. 

3
Ibid, p259. 
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 بإصدارصلاح الخدمة العمومية  إ ; ومن نتائج المبادرة المذكورة أعلاه 
، تسيير وتحسين ظروف الموظفينالتحديث أدوات  من خلال  03-06قانون 

 الكفاءة وترسيخ، النزاهة وفق قيمحيث كرس القانون إعادة تأسيس الإدارة 
إعادة تأسيس نظام الأجور في الوظيف عبر بروز إدارة محايدة مستجيبة 

 لىإضافة إ صياغة قانون خاص لجميع أسلاك رواتب الموظفينو العمومي
          .2مراجعة نظام التعويضات

تم اعتماد القوانين الأساسية الخاصة  2011- 2010وفي سنتي       
الجديد للخدمة العمومية بصفة تدريجية والمنبثقة عن القانون العام الأساسي 

مرسوما تنفيذيا  58صدار إبهدف تحسين أداء الوظيف العمومي، كما تم 
، 2008لى جانفي إيتعلق بتأسيس النظم التعويضية الجديدة بأثر رجعي مقتد 

لفئات خاصة من الموظفين  %70و%50حيث شهدت زيادات تراوحت بين 
 3العالي، التربية...في قطاع المالية الصحة، التعليم 

 ثانيا: رقمنة الخدمة العمومية والتحول نحو مجتمع المعرفة

يعد محورا متطورة لكترونية عبر وسائل تكنولوجية إتوفير خدمات إن 
في  الفعاليةوالشفافية  تحقيقبهدف  دارة العموميةهاما لتحديث وعصرنة الإ

لتحول نحو الحكومة ل لهذا الغرض أعدت الدولة مشروعا مجال تقديم الخدمة،
من خلال  المعرفةمجتمع بغية تسريع إدماج الجزائر في  2002الإلكترونية سنة 

                                                                                                            
1
Mohamed–Chérif BELMIHOUB, Rapport sur les innovations dans 

l’administration et la gouvernance dans les pays méditerranéens : Cas de 

l’Algérie, Comité de Réforme des Structures et des Missions de l’Etat, Avril 

2004, pp12,13. 
2
 .يتضمن قانون الوظيفة العمومية، 03-06انون ق  

3
 .34مرجع سابق، ص التقرير المرحلي الثاني حول تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة، 
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على كافة  والاتصال للإعلامتعميم استعمال التكنولوجيات الجديدة 
 .1مضاعفة المواقع الشبكيةوتقوية التأطير المشسسات العمومية، إضافة إلى 

 ائرمشروع الحكومة الإلكترونية في الجز 2-1

مبادرات عديدة للتحول نحو مجتمع المعرفة شرع فيها بدأ من سنة 
 دورته في المعلومات تمعلمج الدولي المشتمرإلى غاية  1998
 عمل مخططحيث تم إعداد ، 2005 تونس لثانيةوا  2003جنيف/الأولى

 ربطمن خلال  2015 آفاق المعرفة لاقتصاد التدريجي الانتقال دفبه
، والاتصال علامالإ بتكنولوجيات الثقافية والمراكز دالبري مراكزو ىالقر

 تطويرل افتراضية مكتبات تأسيسو بالإنترنت التعليمية المنظمات بطر
 و الإعلام بتكنولوجيا البحث ومراكز الجامعات ،المستشفيات بطالمعارف، ر

 .2الاتصال
 دللبري القطاعية السياسة تنفيذ كنف في الجزائر هيئت لقد 

 تحسين على مساعدا ومشسسيا قانونيا محيطا2000 سنة والاتصالات
تقييم التقدم  النقال، الهاتف في لاسيما الاتصالات خدمات من الاستفادة

 : التالية المششرات من جملة خلال من المعرفة مجتمعتشييد  في المحرز
 الرقمية الجدوى مششر، 
 الرقمي النفاذ مششر، 
 لكترونيالإ التحضير مششر، 
 3والاتصال. الإعلام كنولوجياتت نشر مششر 

                                                 
1
 Mohamed–Chérif BELMIHOUB, op-cit , pp19,20. 

2
 République Algérienne Démocratique et Populaire, E-Algérie 2013, 

SYNTHESE,  Décembre 2008, p5. 
3
 Ibid, p7. 
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شهدت الألفية الثالثة نموا متسارعا للمعطيات المعرفية أدى الى تغيير 
دارية والتنظيمية في القطاع الحكومي حيث تتهاوى جذري في ممارسة المهام الإ

عبر تبسيط  1فلسفة البيروقراطية المركزية وتصبح نموذج مفتوح على المواطن
اء، وعليه تتوجت الجزائر نحو زيادة فاعلية الخدمة الإجراءات وتحسين الأد

 .مجتمع المعرفة لبلوغ 2013لكترونية استراتيجية الحكومة الإالعامة باعتماد 

ضافة إخدمة عبر الشبكة،  400تقترح الاستراتيجية المذكورة حوالي 
نشاء وفتح بوابات إلكترونية من قبل الإدارات المركزية والمحلية قصد إلى إ

دارة من المواطن ومن ثم تحميل الاستمارات وكافة الوثائق الإ تقريب
الإدارية، لهذا الغرض تم إبرام عدد من الاتفاقيات بين قطاع البريد 

علام والاتصال مع قطاع التربية الشباب والرياضة، التعليم وتكنولوجيا الإ
 .2 العالي، التكوين المهني...قصد تعميم التكنولوجيا فيها

يوضح الأطراف المستفيدة من مشروع الحكومة  08الشكل رقم
 الإلكترونية في الجزائر

 

 المصدر/وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

                                                 
 .321صسمير محمد عبد الوهاب، مرجع سابق،  محمود الطعامنة، 1

2
 République Algérienne Démocratique et Populaire, op-cit, p8. 
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كما ركزت الاستراتيجية على تأهيل المشسسات المربوطة بالشبكة 
وربط المشسسات جديدة مع تكوين تخصصي للموارد البشرية بغية تسريع 

مليار دج للتجهيزات الموجهة  50دولة مبلغ العملية، وقد خصصت ال
طار إلي على مختلف المشسسات العمومية، وفي علام الآلتعميم أجهزة الإ

مليار دج لمشروع  100تم رصد  2014-2010البرنامج الخماسي للتنمية 
 لكترونية في الجزائر موزعة كالتالي:الحكومة الإ

 1.800 العدالة، مصالح  دارة المحلية،مليار دج لتحسين خدمة الإ
 الضرائب، التجارة والعمل،

 250 1مليار دج لتطوير اقتصاد المعرفة ودعم البحث العلمي. 

يوضح الهدف الرئيس والأهداف الفرعية لمشروع  09الشكل رقم 
 الحكومة الإلكترونية في الجزائر

 
 المصدر: وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

 ة الإلكترونية في الجزائرمحاور مشروع الحكوم 2-2
  تسريع استخدامTIC من خلال: دارة العموميةفي الإ 

                                                 
 ، ص2010 الجزائر، ، 2014-2010الخماسي التنمية البرنامج الوزراء، مجلس اجتماع بيان 1
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  استكمال شبكات ونظمintranets والشبكات المحلية، 
 ،تجسيد نظام معلوماتي مندمج 

 ،تطوير الموارد البشرية 
 1.تنمية الخدامات الموجهة للمواطن والمشسسات على الشبكة 
  تسريع استخدامTIC غيرة والمتوسطةفي المشسسات الص،  
  توفير اليات تسمح للمواطن بالدخول على تجهيزات وشبكات

 ،الاتصال عالية التدفق التكوين
  تقوية البنى التحتية للاتصال عالية التدفق، تأمينها نوعية الخدمة

 ،dzالمقدمة وتسيير فعال لمجال 
 تقوية بحث وتنمية والتجديدو تطوير كفاءات الموارد البشرية، 
 والاتصال من خلال القطاع الجمعوي الاعلام، 
  طار إتثمين التعاون الدولي خاصة مع الاتحاد الأوروبي في

MEDA II.2 

 لكترونية في الجزائر الإنجازات القطاعية لمشروع الحكومة الإ 2-3
 دارة العامةالإ 

لكترونية لأعضاء البرلمان لطرح أسئلة النواب على إتاحة نوافذ إ -
لصوت والصورة من موقع وزارة العلاقات مع أعضاء الحكومة عبر ا

 البرلمان،

جولة  موقع للمجلس الشعبي الوطني يتيح قنوات اتصال منها: -
 بالمجلس، سجل الزوار، الاتصال والمراسلة،

على المستوى المحلي استفادت بدورها من برنامج يتكفل بنقل  -
ت لتجمع النتائج المعلومات والإحصائيات بين البلديات ثم الدوائر والولايا

                                                 
1
 République Algérienne Démocratique et Populaire, op-cit,  pp7,8. 

2
 Ibid, p12. 
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لكتروني لجميع الدوائر وديوان إلى فتح بريد إضافة إعلى المستوى المركزي 
 الوالي،

في  400.000العمل رقمنة كافة سجلات الحالة المدنية المقدرة ب -
مع استحداث سجل وطني للحالة المدنية  2013أجل أقصاه سنتين بدء من

 المرافق العامة،دارية على مستوى جراءات الإيسمح بتخفيف الإ

جراءات استخراج إمكانية الحصول على البطاقة الرمادية وتسهيل إ-
دارية من قبل وزارة الداخلية كبطاقة التعريف الوطنية وجواز الوثائق الإ

 .1السفر
  قطاع  التعليم العالي 

بهدف مواكبة التغيير والارتقاء بالخدمة المقدمة للأساتذة والطلبة تم 
من الجامعات وتوفير سبل التكوين في المجال التكنولوجي،  الربط بين العديد

بهدف دعم مبادرة الجامعة  Avicenneطار مشروع اللجنة الأوروبية إوفي 
الافتراضية في منطقة البحر المتوسط وخلق روابط شبكية بينها، هذا وقد تم 

نترنت في مخابر البحث والجامعات قصد تحقيق جودة التعليم تعميم الإ
ي، أما على مستوى الطلبة فقد أصبحت التسجيلات بالنسبة للطلبة العال

طلاع على نتائج التوجيه والطعون، لى الإإالجدد تتم على الشبكة بالإضافة 
كما تم دعم قطاع التكوين المهني بإنشاء شبكة داخلية للربط بين مشسسات 

داري القطاع ضمن برنامج موحد لبناء قاعدة معطيات للجانب الإ
 .2يداغوجيوالب

  
                                                 

 .34صمرجع سابق،  التقرير المرحلي الثاني حول تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة، 1
المتحدة  في ترشيد الخدمة العمومية في الولايات الإلكترونيةدارة دور الإعشور عبد الكريم،  2

، رسالة ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة منتوري قسنطينة، الأمريكية والجيائر
 .144،145، ص ص2009-2010
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 قطاع العدالة 

استفاد القطاع من تحولات هامة على صعيد الأنظمة الموجهة لخدمة    
لي لتسيير الملف القضائي، النظام المواطن والمتقاضي من خلال النظام الآ

لي لتسيير الجمهور العقابي، نظام سحب صحيفة السوابق العدلية، نظام الآ
 .1تسيير الأوامر بالقبضلي لتسيير الأرشيف التاريخي ونظام آ

 قطاع البنوك 

لكترونية حيث توجد شهد القطاع تحولا كبيرا من خلال التعاملات الإ
لكترونية القائمة على نظام شبكي، أما مبادرة التحول نحو الصيرفة الإ

لكترونية للخصم، إلكترونية المقدمة فتتمثل في بطاقات الخدمات الإ
شبكة المتخصصة التي تربط البنوك عبر لى مشروع الإالائتمان...بالإضافة 

القرض الشعبي الجزائري،  القطر الوطني بشكل مشمن ومن أمثلة هذه البنوك:
بنك الفلاحة والتنمية المحلية، بنك الجزائر الخارجي، الصندوق الوطني للتوفير 

لكتروني لسحب الأوراق النقدية إوالاحتياط، بنك البركة الجزائري، شباك 
وحوالي  2007مركز سحب لبريد الجزائر منذ جانفي 500ليا حوالي آ
 .2ملايين بطاقة سحب مغناطيسي7

عبر لي آ موزع 1593 على حاليا تضم البنوك بين النقدية شبكة إن
 بطاقة783311 و ، للدفع لكترونيإ جهاز 3070 ،الوطني التراب
 بطاقة 671594 و سحب بطاقة 123112 لىإمقسمة  البنوك بين متداولة
  2010.3 سنة في الآن ذاته ودفع سحب

                                                 
  .184المرجع نفسه، ص1
، أطروحة دور الاقتصاد المعرفي في تحقيق الميية التنافسية للبنوك دراسة حالة الجيائرعامر بشير، 2

 .232، 231، ص ص2012-2011م الاقتصادية، جامعة الجزائر، دكتوراه في العلو 
 .244المرجع نفسه، ص3
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 دعم بشبكة انترنت وقامت المشسسة بعملية  الضمان الاجتماعي
عادة ترقية المشتركين وبناء قاعدة وطنية لهم فأسست مكتبة وطنية رقمية تتيح إ

لى بطاقة الشفاء إضافة إالاتصال بجميع وكالاتها والتأكد من هوية المشترك، 
عادة إالمشمن ودفع مستحقاته، ويرافق ذلك  لكترونية تسهل التعرف علىالإ

علام والاتصال النظر في برامج التعليم والتكوين في مجال تكنولوجيا الإ
 .1لتطوير الكفاءات العاملة بالقطاع

 الإداريمكافحة الفساد -3
بتطبيق ص الفساد لتقلي الإدارة دواليب في تنافسية ضوابط إدخال تم
تحسين بالعمل على ة من الفساد ومكافحته المتعلق بالوقاي 06-01القانون 

 التكوين في مجال تحضير الميزانية، لىإضافة قدرات المصالح المركزية والمحلية إ
تنفيذها وتسيير النفقات العمومية وتدقيق الحسابات حيث يستفيد إطاران من 

 .2الإدارة المركزية من دورات تكوينية سنويا

أن ترشيد الخدمة العمومية من بين في ختام هذا المطلب خلصنا إلى    
المتطلبات الهامة للتحول نحو نموذج الحكم الموسع، كون الأخير يشكد على 
تحقيق الفعالية والكفاءة على مستوى الخدمة العمومية التي تغيرت فلسفة 
تقدمقها مع طرح التسيير العمومي الجديد، وبينا كيف أن الجزائر ومن خلال 

ونية قد ساهمت إلى حد لا بأس به من خلال بعض مشروع الحكومة الإلكتر
الإنجازات القطاعية في تخفيف الإجراءات البيروقراطية التي أنهكت كاهل 

 المواطن.

                                                 
 .132عشور عبد الكريم، مرجع سابق، ص1
التقرير المرحلي الثاني حول تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة، مرجع سابق، ص  2

 .36، 35ص
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   تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني  المطلب الثالث/

حتى يصبح الاقتصاد الوطني تنافسيا ويحقق نموا مستداما يتطلب الأمر 
وازنة، وعلى هذا الأساس اعتمدت الجزائر انتهاج سياسة اقتصادية مت

مجموعة من الإصلاحات هدفها تحقيق توازن كلي للاقتصاد، وتوفير بيئة 
محفزة للنشاط الاستثماري، مستفيدة بذلك من الطفرة النفطية والزيادة الهامة 

 $مليار 71.5ما يعادل  %27يرادات تصدير المحروقات التي بلغت نسبة إفي 
 28.5الميزان التجاري للفترة المذكورة فائضا قدر ب إذ سجل  2011سنة

سمح بإعادة تشكيل الاحتياطي الرسمي للصرف الذي بلغ نهاية  $ مليار
نعاش الطلب إ، وبالنتيجة ركزت الدولة على $مليار 182.22 2011
 صلاحات الاقتصادية نجملها في:من خلال سلسلة من الإ 1الكلي

 أولا/تشجيع الأنشطة المنتجة

خلال سلسلة من البرامج تمثلت في برنامج الانعاش الاقتصادي، من 
برنامج دعم النمو، البرنامج الخماسي للتنمية وبرنامج الاستثمارات 

 العمومية الكبرى.

 2004-2001الإنعاش الاقتصادي  دعم برنامج -1

 مضمون البرنامج 1-1

ة تحسين مستوى المعيشوبرنامج حول دعم الأنشطة الإنتاجية اليتمحور 
 ،التراب الوطني على وجه الخصوص في المناطق الأكثر حرمانا افةبر كع
ندرج في إطار مكافحة الفقر وسياسة التهيئة العمرانية الرامية إلى تقليص من ي

دماج البيئة والتنمية لإيعد من الآليات المالية وعدم التوازن الداخلي 

                                                 
 .55،56المرجع نفسه، ص ص 1
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نجاز العديد من إنامج تم وفي إطار هذا البر ،المستدامة في عملية اتخاذ القرار
 مناصبو المضافة لقيمةخلق ا  الطلب، تنشيط إعادة  ; المجهودات التنموية

  1.السكان حاجات تغطية تحسينو القاعدية للمنشآت الاعتبار رد، الشغل

مليار دج لميدان التدخل والحماية  16مالي قدره  اخصص  غلاف  
 ،ملايير دج 7م بتكلفة منصب شكل دائ 70.000الاجتماعية بغرض إضافة 

وفي إطار الأشغال الكبرى للتجهيز والتهيئة العمرانية قدر الغلاف المالي ب 
مليار دج بهدف تحسين حياة سكان المراكز الحضرية وتوفير  210.6

مليار دج لتنمية الموارد البشرية وقدرت  90.3التجهيزات الهيكلية للعمران،
 478ب  2003إلى ديسمبر  2001بر التكلفة الإجمالية للبرنامج من سبتم

 .دج

 إنجازات البرنامج 1-2

السيطرة على النمو السكاني  أفرز نتائج معتبرة في مجال محاربة الفقر،   
في الفترة من  الاقتصاديقدرت تكلفة برنامج الإنعاش ، والوقاية الصحيةو

 على النحو التالي:مليار دج  478بـ  2003ديسمبر  - 2001سبتمبر 

 مليار دج 155 ظروف المعيشة............................... تحسين-

 مليار دج 124البنى التحتية........................................ -

 مليار دج 74الأنشطة المنتجة....................................... -

 ار دجملي 20حماية الوسط.......................................... -
                                                 

 النمو التكميلي لدعم والبرنامج الاقتصادي الإنعاش دعم برنامج رأثفتيحة مخناش،  ناجية صالحي،1
تقييم آثار الاستثمارات العامة على النمو  ، وقة قدمت إلى الملتقى الدولي حول:النمو الاقتصادي على

 .3، ص2013مارس  12-11والتشغيل، جامعة فرحات عباس سطيف
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 مليار دج 76.......... ........الاجتماعيةالموارد البشرية والحماية -

 مليار دج 29............... لإدارة...................لالبنى التحتية -

مليار دينار، منها  3.700 /$مليار  46استثمار إجمالي بحوالي -
 ،مليار دينار من الإنفاق العمومي 2.350/$مليار  30حوالي 

طوال السنوات الخمس بنسبة  %3,8 نمو مستمر يساوي في المتوسط-
 ،2003في سنة  6,8%

 المنشآتإنجاز الآلاف من و %24إلى  %29تراجع في البطالة أكثر -
 1مسكن. 700.000القاعدية وكذلك بناء وتسليم 

 2009-2005 برنامج دعم النمو-2

 والتي'' يمتهق حيث من الجزائر تاريخ في مسبوق غير برنامجا يعتبر
ما أحده نابرنامج له أضيف دج، مليار 4203 الأصلي شكله في بلغت
 بقيمة العليا لهضابل آخرو دج مليار 432 بقيمة الجنوب ناطقلم موجه
 الإنعاش دعم مخطط من المتبقية الموارد على زيادة دج، مليار 668

 رمحاو 5 البرنامج هذا يشمل ،دج مليار 1071 ب ةوالمقدر الاقتصادي
 :كبرى

                 مليار دج. 1.908,5 السكان معيشة ظروف تحسين -
45.5%  

                                                 
 للسداسي والاجتماعي الاقتصادي الظرف حول تقرير والاجتماعي، الاقتصادي الوطني المجلس 1

 .28، ص2004، جوان، 24 العامة الدورة ،2003الثاني من سنة 
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  %40.5    مليار دج 1.703,1  الأساسية المنشآت تطوير -

 %8   مليار دج 337,2   الاقتصادية التنمية دعم -

 %4.8     دج مليار 203,9   العمومية الخدمة تطوير -

 1  %1.1  دج مليار 50.0  الاتصال تكنولوجيا تطوير -

 2014-2010البرنامج الخماسي للتنمية -3

يندرج ضمن دينامية إعادة الإعمار الوطني التي انطلقت قبل عشر    
على قدر الموارد المتاحة  2001سنوات ببرنامج الانعاش الاقتصادي سنة 

آنذاك، وتواصلت الدينامية بالبرنامج التكميلي الذي تدعم لصالح ولايات 
العليا والجنوب حيث بلغت كلفة عمليات التنمية المسجلة في تلك  الهضاب

مليار دج من بينها المشاريع المهيكلة التي ما تزال قيد  17.500الفترة حوالي 
مليار  21.214الإنجاز تطلب برنامج الاستثمارات العمومية الخماسي كلفة 

 ، يستهدف البرنامج:$مليار  286دج ما يعادل 

يع الكبرى الجاري إنجازها على الخصوص في قطاعات استكمال المشار -

 130مليار دج ما يعادل  9.700السكة الحديدة والطرق والمياه بمبلغ 
 ،$مليار 

 156ما يعادل مليار دج  11.534إطلاق مشاريع جدية بمبلغ  -
 ،$مليار

                                                 
 .wwwعلى الموقع التالي:  الأول الوزير ، متاح على بوابةالنمو لدعم التكميلي البرنامجأنظر  1

Premier _ ministre. dz  
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تحفيز الاستثمار وإعادة تأهيل المشسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديث  -
مية مع توسيع هامشها التفضيلي في العقود العمومية المشسسات العمو

 مقارنة مع الشريك الأجنبي،

 خلق مناصب شغل لصالح الشباب من غير المحروقات، -

مليار  55إيجاد تسيير جيد لمداخيل المحروقات التي تتراوح في حدود  -
 %5-4وتحقيق نسبة نمو بين  % 4-3سنويا والتحكم في التضخم بين $

1لص الجزائر من مديونيتها مع احتياطات صرف معتبرةخاصة مع تخ
. 

  2019-2015برنامج الاستثمارات العمومية الكبرى -4

، الحد من البطالة وتحسين %7يستهدف تحقيق نسبة نمو قدرها     
 ظروف معيشة المواطنين من خلال الإجراءات التالية:

 سين تنويع الاقتصاد من خلال منظومة مصرفية ومالية عصرية، تح
 مناخ الأعمال وتعزيز معدل التغطية الجغرافية للقطاع المالي،

  وضع برنامج خاص للتنمية حيز التنفيذ لفائدة ولايات الجنوب
 والولايات الحدودية،

  ترقية الأطر المشسسية للحوار، التشاور وإرساء مناخ اجتماعي
 هادئ،

 لمستدامة،تحقيق حوكمة أمثل بتعزيز قدرات المشسسة لتحقيق التنمية ا 
 رقية الإنتاج الوطني وتحسين مناخ الاستثمار لتعزيز جاذبية الاقتصاد ت

 .1الوطني
                                                 

 .1،2، مرجع سابق، ص صالوزراء مجلس اجتماع بيان 1
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 ثانيا/توفير مناصب الشغل وخفض نسبة البطالة

لى خلق مناصب شغل لصالح فئة إتعددت الصيغ والبرامج الهادفة 
 الشباب خاصة حاملي الشهادات الجامعية نذكر منها:

لإدماج  2006شرع في تنفيذها منذ  :برامج الجزائر البيضاء-1
الشباب البطال عبر إنشاء مشسسات صغيرة مرتبطة بتحسين الإطار المعيشي 

عقودا للشباب قابلة للتجديد مرتين يستفيدون  متقد ،حماية البيئةو للسكان
 ،من الدعم والمرافقةثرها إعلى 

دعم ي :2011-2009 الاستثمار في القطاع الاقتصادي برنامج-2
سياسة تحفيزية  ،عزيز التكوينمن خلال تثمار في القطاع الاقتصادي الاست

ليات التنسيق بين آ وإنشاء تحسين إدارة سوق العمل، تجاه المشسسات
 ، القطاعات

رامج الأعمال الموسمية ذات المنفعة وب قبل التشغيل عقود ما-3
أعمال  إلى توظيف البطالين في مناصب عامة مشقتة ناتجة عن ان: يهدفالمحلية

 ،والمصالح التقنية لكل القطاعاتالإدارة أو خدمات تقوم بها 

محل  1900يتم تخصيص  محل لكل بلدية: 100برنامج إنجاز -5
 35000موجهة للاستخدام المهني تم الشروع في إنجازها تسمح بتوفير 

كما تم إعداد قانون للعمل بالمعايير الدولية لتعزيز حماية العمال  ،منصب شغل
 .2ما النساء والأطفاللاسي

 

                                                                                                            
1
 .11خطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج عمل رئيس الجمهورية، مرجع سابق، صم  

التقرير المرحلي الثاني حول تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة، مرجع سابق، ص   2
 .219،220ص
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 كانت نسبة اليد العاملة على النحو الآتي: 2014وفي سنة 

 11.453.000 2014عدد الناشطين اقتصاديا في شهر سبتمبر  -
 ،%18.1ما يعادل  2.078.000شكلت المرأة من النسبة المذكورة ، نسمة

سنة فما فوق  15 الفئة العمريةنسبة النشاط الاقتصادي لدى  -
 كما هو موضح في الشكل، ناثإ 14.9ذكور و  66.2:  % 40.7

سنة فما فوق  15تركيبة السكان للفئة العمرية  10الشكل رقم 
 )%(حسب الجنس والنشاط

Source :ONS, op-cit, p11. 

شخص ما يعادل  10.239.000ب قدرجمالي السكان المشتغلين إ-
، مشتغلةيد عاملة نسوية  % 16.8جمالي السكان، منها إمن  % 26.0

 ،مع تراجع فئة أصحاب المهن الحرة  10مشتغلين من  7شكل الأجراء و

جمالي اليد إمن  % 60.8هيمنة قطاع الخدمات الذي يشغل -
يليه قطاع البناء  من النسبة المذكورة، % 62.8 وتشكل المرأة نسبةالعاملة، 
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 ثم الفلاحة بنسبة % 12.6، الصناعة % 17.8والأشغال العمومية بنسبة 
8.8 %، 

 9.2 :منها % 10.6شخص بمعدل  1.214.000نسبة البطالين  -
السبب في ارتفاع البطالة هو ارتفاع نسبة ، وناثإ % 17.1ذكور و % 

-2010خريجي الجامعات والمعاهد في الفترة 
1

وهو ما يترجمه الشكل  2014
 الموالي.

يوضح ارتفاع نسبة البطالة في أوساط حاملي  11الشكل رقم 
 2014-2010دات الجامعية بين الشها

 

Source :ONS, op-cit, p2 

                                                 
1
 ONS, Activité, Emploi Et Chômage En Septembre 2014, N’683, disponible 

à : http://ons.dz 
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 الجمركي والمحاسبي صلاح النظام الضريبي،إثالثا/

عادة هيكلة المديرية العامة إمراجعة السياسة الضريبية من خلال  -
جراءات الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي بهدف للضرائب، تحديث الإ

 ،الموازي والاقتصادل تبييض الأموا، التهرب الضريبي محاربة

إنشاء دفتر للسوابق الضريبية  ،إعداد قائمة وطنية لدافعي الضرائب -
 ،وبطاقة مركزية للحسابات البنكية والمشسسات المالية

دارة الجمركية وتكييفها مع التحولات الوطنية والدولية تحديث الإ -
ة وخطة ثانية للفتر 2010-2007دارة الجمارك للفترة إبخطة وضعتها 

2011-2015، 

المتعلق بمهن الخبير المحاسبي، محافظ  01-10صدار القانون إ -
الحسابات والمحاسب المعتمد لتعزيز أخلاقيات المهنة ومحاربة مختلف أشكال 

 ،1ومظاهر الفساد

ع التجار العاملين ضمن القطاع الموازي على تسوية يشجت -
م عدم الخضوع لأية وضعياتهم مقابل الخضوع لنظام ضريبي تفضيلي يخوله

السنة في  %70خفض يصل إلى  ،لسنتين الأولتين من نشاطهملضريبة 
في السنة الخامسة وبدءا من السنة  %25، في السنة الرابعة %50 ،الثالثة

 .2السادسة يخضع نشاطهم للنظام الضريبي المعمول به

                                                 
 .70التقرير المرحلي الثاني حول تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة، مرجع سابق، ص  1
 .111،112المرجع نفسه، ص2
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 مكافحة وتبييض الأموالوالسياسة النقدية رابعا/ترشيد 

  01-4 القانون المهام العامة لبنك الجزائر بموجب مراجعة إطار -
 ،1لق بالنقد والقرضعلمتا 11-03المعدل والمتمم للأمر

بفضل نموذج  %3.2لى إالتحكم في التضخم بمعدل سنوي يصل  -
 توقع التضخم الذي صممه بنك الجزائر،

ما منح الاقتصاد الوطني  2011سنة  %1تسديد المديونية لتقارب  -
سهام في توازن الميزانية لصالح لى الإإوقوع الأزمات، بالإضافة أمنا حال 

سنويا مع  %7.6نفقات التجهيز وتطور معدل الاستهلاك الأسري بنسبة 
وزيادة معدلات النمو  %3.51زيادة فعلية للناتج الداخلي الخام ب

 .2 %6.9الاقتصادي ب

د عبر المتعلق بمكافحة الفسا 01-06إدخال تعديلات على القانون  -
تجريم خرق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية وشفافية إبرام 

إلحاق الاختصاص و إنشاء ديوان مركزي لقمع الفساد ، الصفقات العمومية
في مجال قضايا الفساد بالاختصاصات القضائية الجنائية ذات الصلاحيات 

 ،الموسعة

 11في العمل بتاريخ ع الهيئة الوطنية لقمع الفساد ومكافحته وشر -
يتمحور حول  2015-2012برنامج للعمل للفترة  واتخاذ 2010جوان 

 ،تحديد مخاطر الفساد ومحاولة احتوائها

                                                 
 .62،63المرجع نفسه، ص ص 1
 .53المرجع نفسه، ص 2
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أبرمت بهدف مكافحة الفساد حيث  يالجزائر تعاونها الدول يفكثت -
لإتحاد ادولة في مجال تسليم المجرمين والمساعدة الجنائية مع  29اتفاقيات مع 

 . 1الأوروبي

 تحقيق الأمن الغذائيخامسا/

 لتصبح 2008 الريفي سنةالزراعي وانتهاج سياسة التجديد  -
 قدره غلاف ماليبالوطني  للاقتصاد ااستراتيجي االزراعة والتنمية الريفية قطاع

 ،2014-2010مليار دج من ميزانية الدولة للفترة  1000

 الاقتصادوتنويع  يفيةتزنة للأقاليم الرالمتنمية ال دعم الأمن الغذائي، -
عبر إقامة شراكة عامة وخاصة واعتماد قواعد عالمية تنظم إدارة الزراعة 

 ،والأقاليم الريفية

نتاجية الوطنية، تنظيم المنتجات الواسعة الاستهلاك رفع القدرة الإ -
وتهيئة بيئة محفزة عبر تأمينات زراعية وعقارية فكانت النتيجة تضاعف 

 .2 2010-2000خلال الفترة  % 2.7ة أضعاف بنسبة نتاج الوطني ثلاثالإ

 سادسا/ترقية الصناعة الوطنية

عادة تطوير المشسسات التي تزخر بقدرات تنموية وتعزيز إ -
لى إالمشسسات الصغيرة والمتوسطة والمقاولة بالتعهد بغلاف مالي يصل 

 مليون دج موزع على عدة مشسسات، 600.000

                                                 
التقرير المرحلي الثاني حول تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة، مرجع سابق، ص  1
 .35،36ص

 ،لتقرير المرحلي الثاني حول تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة، مرجع سابقا 2
 .71،70ص
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 PME/PMI الصغيرة والمتوسطةدعم المشسسات تنفيذ برنامج -
بالشراكة مع الإتحاد   PME II علام والاتصالوالتحكم في تكنولوجيات الإ

للفترة  €مليار   4.5مشسسة بمبلغ  20.000رافقة تأهيل الأوروبي لم
 كانت نتائجه على النحو التالي: 2010-2014
 235  مشسسة استفادت من دعمPME II، 
 140 ورفع المستوى مشسسة استفادت من التشخيص، 
 86 مشسسة استفادت من أنشطة خاصة لرفع المستوىM A N ، 
 110  مشسسة استفادت من المساعدة التقنية والتكوين والشراكة

  ،جمعيات مهنية 6مع 
  تكوين في تسيير المشاريع الاعلامية وتكوين في مجال التدقيق

 ISO9001-2008;1شهادة مشسسة للحصول على  20حيث رشحت 

الصناعات الوطنية بإنجاز مشاريع شراكة أجنبية مع العديد  تطوير -
نسبة الأفضلية من الدول أمثال فنلندا، اسبانيا، الصين وكوبا... مع رفع 

الصفقات العمومية لتزم بذلك الشركات الأجنبية في مجال  %15لى الوطنية إ
 ،إكساب الشريك الوطني الخبرة اللازمةب

منطقة صناعية ومناطق  80از مليار دج لإنج 50تخصيص مبلغ  -
ورفع  مليار دج من القروض البنكية لعصرنة المشسسات 2000و للنشاط 

 ،على التصدير تهاقدرا

صدار تعليمات لإعادة تنشيط كل مشروع معطل في المجال الغذائي، إ-
  1الحديد والصلب، الورق أو صناعة السيارات...

                                                 
1
 Délégation de l’Union Européenne en Algérie, Rapport sur la coopération 

UE-Algérie, 2014, PP 21,22.   
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 م الطاقات المتجددةسابعا/ ترشيد استغلال الطاقة وتوسيع استخدا

إنشاء بنك المعطيات الوطنية في مجال البحث عن المحروقات  -
واستغلالها ما يسمح بمراقبة تنفيذ عقود التنقيب والاستغلال واعتماد مبدأ 
المناقصة للمنافسة الوطنية والدولية لمنح أحواض النفط للتنقيب على أساس 

 الشفافية،

لية كالإسهام في مصب النشاط إقامة شركة سوناطراك لشراكات دو -
البترولي والغازي في أوروبا وأمريكا الجنوبية، مع تطوير طرق جديدة 

الذي يربط  MEDGAZلتصدير الغاز نحو السوق الأوروبية عبر أنبوب 
 % 36سنويا تحوز فيه سوناطراك  3مليار م8بطاقة قدرها  بإسبانياالجزائر 

لعابر للصحراء ويربط ا TSGP ، وأنبوب2011دخل حيز النفاذ سنة
لى أوروبا طاقته بين إنيجيريا بالساحل الجزائري عبر النيجر لإيصال الغاز 

 ،2سنويا 3مليار م 20-30

اعتماد الجزائر برنامجا لتطوير الطاقة المتجددة هدفه تزويد الدولة  -
فاق آميغاواط لإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة البديلة  20.000بطاقة 
-2011موجهة للتصدير، وتم وضع برنامج للفترة  10.000 منها 2020
 .3ميغاواط 2.600جمالية تصل إمشروع بطاقة  65نجاز إلى إيتطلع  2020

 

 

                                                                                                            
الحكامة، مرجع سابق، ص التقرير المرحلي الثاني حول تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال  1

 .75،76ص
2
 Ministère de l’Energie, Bilan des Réalisations du Secteur de l’Energie et 

de Mines année 2013, édition 2014, pp18,19. 
3
 Ministère de l’Energie, op-cit, p35. 
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على  كل الإجراءات المذكورة أدت إلى تحقيق وضعية نقدية جيدة 
 النحو الاتي:

تحقيق  معالقضاء على فائض السيولة والحد من آثاره التضخمية  - 
 ،عر الصرف الفعلي على المدى البعيد بتعويم للديناراستقرار س

خارج  %6.3و عموما%3جعل الاقتصاد الوطني ينمو ب  -
% 6.8، %9.8المحروقات بفضل قطاع البناء والأشغال العمومية والسكن 

 ،%3.5الخدمات وتراجع البطالة بنسبة 

 .1نقطة 2.5ارتفاع وتيرة استهلاك الفرد الواحد بأكثر من  -

 /التمكين السياسي والاقتصادي للمرأةب الرابعالمطل

بإقرار المنظمات الدولية أصبحت المرأة فاعلا أساسيا في عملية التنمية 
وحتى على مستوى الحياة السياسية، لذا وجب تمكينها من أداء الأدوار 
المنوطة بها من خلال توفير الآليات القانونية والمشسسية الكفيلة بمحاربة 

قصاء، وقد خطت الجزائر خطوات هامة في مجال تمكين المرأة من التمييز والإ
 خلال استراتيجية متعددة الأبعاد سوف نتطرق إلى أهم إنجازاتها.

 أولا/مفهوم التمكين

 الجذور التاريخية -1

السود حين طالب  1960نسبيا يعود إلى سنة  الظهور مصطلح حديث
حيث  1980 سنةة النسوية النظري تلاه بروز ،مريكاأالمدنية في  همقوقبح

 دخل مجال 1990 ، وفي سنةالحقل السياسي مفهوما مفتاحيا في أصبح
أن  2002سنة  في إحدى منشوراته أكد البنك الدوليحين سياسات التنمية 

                                                 
 .52مة، مرجع سابق، صالتقرير المرحلي الثاني حول تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكا1
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النهوض مشاريع التنمية يتوقف على تمكين المرأة  وسياسات ونجاح 
الاتها المتخصصة مبدأ وقد تبنت الأمم المتحدة ووك .1الرأسمال الاجتماعيب

الذي  1995التمكين كهدف رئيسي لسياساتها بعد مشتمر بيكين للمرأة سنة 
تضمن جدول أعمال حث من خلاله الحكومات، المنظمات غير الحكومية 
والقطاع الخاص على انتهاج السياسات اللازمة لإزالة العقبات تجاه المرأة من 

، التكفل الصحي بالمرأة والمساواة في خلال: تخفيف الفقر في الأوساط النسائية
 المشاركة في تقاسم السلطة واتخاذ القرار.

التمكين من أهم مقومات التنمية بعد انتشار مدخل النوع ليصبح 
الذي يقتضي إدراج المساواة  Gender and devloppementالاجتماعي 

رب الأدوار النوعية في الحصول على الموارد والمشاركة في عملية التنمية، ويحا
التقليدية للمرأة المبنية على الموروث الاجتماعي والفوارق البيولوجية مع 

 .2الرجل معتبرا إياها عنصرا فاعلا في التنمية

  تعريف التمكين-2

الحاصل على جائزة نوبل للاقتصاد ;  Amartya Senبحث الدكتور 
رؤية من خلالها قدم ، للأفرادالمادي الرفاه  في تحقيق المشثرةعوامل البقوة بحث 
وصول المرأة  عملية رفع وتوسيع قابلية ; معتبرا إياها المرأةلتمكين  مادية

تغيير في تستهدف إحداث عملية كالتمكين بالقدرة  مباشرة ، وربطللموارد
بلية اأي ق  ”agency approach“من خلال ما أسماه  علاقات القوى

                                                 
1
Mark Bevir, Encyclopedia of governance I, Volume1,2,  Library of Congress 

Cataloging-in-Publication Data, the United States of America, 2007, pp 271, 

272. 
2
 Mark Bevir, op-cit, pp335. 
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  Senوفقا لرؤية  التمكينفقها، يتحديد أهدافنا الخاصة والعمل على تحق
 .1لتعود عليهم بالنفعوممارستها  الكامنةقدراتهم  إخراجيساعد الأفراد على 

 القرارات اتخاذ على القدرة اكتسابها عملية هو المرأة تمكينإذن   
من مفهوم  المرأة تمكين » لتعريف محاولة أي وتنطلق، بحياتها تتعلّق التي

 رة:القد من أشكال أربعة بين والتمييز إنالقدرة 
 تابِع/مُسيطِرعلى: تتضمن علاقة  القدرة، 
 وقدرته به، الخاصة القرارات اتخاذ على الفرد درةق :ل القدرة 

 ،إليه يحتاج ما وتأمين تواجهه،  التي للصعوبات الحلول إيجاد على
 ك،مشتر هدف باتجاه للعمل الأفراد تعاون تعني ع:م القدرة  
 2الفرد لدى والَحزم بالنفس لثقةا تعني: الداخل من القدرة.  
 الإنمائية الأهداف الجنسين من بين المساواة تعزيزو المرأة تمكين إن 
ثم  «على القدرة «كسابهاإو بنفسها المرأة ثقة زيادة إلى هدفوهو يللألفية 

 التنمية وعاملا لتحقيق ،الأساسية حقوق من حق الأولى بالدرجة إنه
أولى أولويات أصبح اليوم  ،3مهدورة ثروة  عانيت التي  المستدامة البشرية

دراج طرح النوع الاجتماعي ضمن برامج إحتى أصبحت الدولة مجبرة على 
الحد من التمييز وتفاقيات دولية عديدة في المجال تمكين المرأة ومن ثم ا ،التنمية

 .4الجنس القائم على

 

                                                 
1
 Jaya KUMARI PANDEY, Women Empowerment Through Self Help 

Group: A Theoretical Perspective, Golden Research Thoughts, Volume 2, 8, 

Feb. 2013, pp2,3.  

 
2
يات ،فاعور علي تانيا  ، 3، عدد مجلة عمران، المستدامة في المنطقة العربية البشرية التنمية تحد ِّ

  .2،3، ص ص2013شتاء 
 .4، ص، مرجع سابقفاعور علي تانيا 3

4
 Jaya KUMARI PANDEY,  op-cit, p4. 
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 مجالات التمكين-3

 التمكين السياسي 3-1
  المجالس المنتخبة،نسبة المرأة في 
 ،نسبة المرأة في مراكز اتخاذ القرار 
 ،نسبة المرأة في الخدمة المدنية 
 .نسبة المرأة في الوعاء الانتخابي والمشاركة في التصويت 

 التمكين الاقتصادي 3-2
 ،الفرق بين الأجور والرواتب 
 ،النسب المئوية للملكية 
 .نسبة المشاريع المدارة من قبل المرأة 

 ين الاجتماعيالتمك 3-3
 ،عدد النساء في المنظمات الجمعوية 
 ،حرية القرار فيما يخص الإجاب 
 1حرية الحركة داخلي وخارجيا بالمقارنة مع الرجل. 

 ثانيا/سياسة تمكين المرأة في الجزائر

بإعمال العهد الدولي المتعلق  ةتنفيذا لالتزاماتها الدولية المتعلق   
 ،قية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأةاتفا، بالحقوق المدنية والسياسية

عدد من  باعتمادالجزائر  قامت …سياسة النوع الاجتماعي للإتحاد الإفريقي 
 نشاءإ  ، كما تممحاربة العنف ضد النساءو تمكين المرأة ات في مجالستراتيجيالا

ق بهدف ترقية حقو 2002سنة  الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة
الطفولة والأسرة من خلال إعداد برامج عمل على المستويين المركزي ، المرأة

                                                 
 .5،6فاعور، مرجع سابق، ص ص علي تانيا 1



 

167 

، كما والمحلي إلى جانب التنسيق والتشاور على الصعيد الإقليمي والدولي
عدة برام إو المساهمة في تكييف التشريع الوطني الخاص بالأسرة والمرأةتعمل 

صندوق الأمم المتحدة  اتفاقيات تعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي
 صندوق الأمم المتحدة للطفولةو صندوق الأمم المتحدة لتنمية المرأة، للسكان

1. 
  وتمكين المرأة بين الجنسين وطنية بشأن المساواةالسياسة أهداف ال -1

 ،إدماج الطرح الخاص بالنوع الاجتماعي في كافة البرامج الوطنية -

ج الاجتماعي والمهني للنساء من إزالة العراقيل التي تمنع الإدما -
 ،خلال وضع إستراتيجية وطنية

وضع الآليات والهياكل الضرورية الكفيلة بمساعدة النساء اللائي  -
 ،يتواجدن في وضع صعب في المدن أو الأرياف

اتخاذ إجراءات بمكافحة العنف ضد النساء وتقليص الظاهرة  -
 ،لتكفل بالضحايا وكذا وضع سياسة وقائيةا

المجلس الوطني للأسرة والمرأة تحت وصاية الوزارة المكلفة  نشاءإ -
ركز وطني للبحث والإعلام والتوثيق وم 2007بالأسرة وقضايا المرأة سنة 

 ،مراصد قطاعية جديدة لدعم التشغيل النسويمع 

بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس  ترقية الحقوق السياسية للمرأة -
 ،2المنتخبة

                                                 
، 15التقرير الوطني للجمهورية الجيائرية بيجين + ،الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة   1
 .1ص

  
 .2،3ص ص،  المرجع نفسه 2
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تتعارض مع مبدأ المساواة التي في مجموعة من القوانين إعادة النظر  -
 منها: في الحقوق الجنسينبين 

 استعادة التوازن في الـحقوق والواجبات بين : الأسرة قانون
الاعتراف للمرأة بحق إبرام عقد زواجها، توحيد سن الزواج  ،الزوجين

 سنة. 19بالنسبة للرجل والـمرأة وتـحديده بسن 
 س المساواة بين الأب والأم في حالة كرّ: لجزائريةقانون الجنسية ا

إضافة إلى منح امتياز الحصول على الجنسية عن طريق  ،اكتساب الجنسية
 ،الزواج مع جزائري أو جزائرية

 وقد، يعاقب على انتهاك الآداب والاغتصاب: قانون العقوبات 
 إعطاء، تعديلات جديدة تتضمن تجريم التحرش الجنسي 2005 أدخلت سنة

الضحية الوسيلة القانونية التي تمكنها من المطالبة بحقوقها ومتابعة المسشول 
بالنساء  بالاتجارتجريم التصرفات المرتبطة تم كما  عن هذه الممارسات،

  ،2008والفتيات سنة 
 للمحبوسين  :تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي قانون

المرأة المحكوم عليها نهائيا يتضمن عدة أحكام تأخذ بعين الاعتبار وضعية 
بتخصيص مراكز لاستقبال النساء المحبوسات وتحسين ظروف إيوائهم وتوفير 
الخدمات الصحية والزيارة بدون فاصل للمرأة الحامل وتأجيل تنفيذ العقوبة 

 1بأربعة وعشرين شهرا للمحبوسة التي أنجبت مولودا حيا...

 ةأهم الاستراتيجيات في مجال تمكين المرأ-2

:بالتعاون مع 2006ستراتيجية وطنية لمحاربة العنف ضد النساء ا 2-1
ضمن مخطط  2011-2007وكالات الأمم المتحدة بمخطط تنفيذي للفترة 

                                                 
 .4ص ، الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، مرجع سابق 1
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يرتكز على دعم القدرات التقنية والمشسساتية لمختلف الشركاء،  تنفيذي وطني
 ،تجاه المرأة لضمان الوقاية من كل أشكال العنف والتمييز

الوزارة المكلفة  هاأعدت :اتيجية وطنية لترقية وإدماج المرأةسترا 2-2
هذه  بالأسرة وقضايا المرأة  بالتنسيق مع مختلف المتدخلين المعنيين بقضايا المرأة

 ،2013 – 2008ستراتيجية للفترة من الإ

موجهة هامة برامج تضم : ستراتيجية الوطنية لمحو الأميةالا 2-3
مليار  50 قدرهريفية خصص لها غلاف مالي للنساء خاصة في المناطق ال

سنة  49-15تستهدف بشكل خاص الفئة العمرية المتراوحة مابين  ،دينار
والقضاء عليها تماما  2012في حدود   50%وتهدف إلى تقليص الأمية إلى 

 ،2015في آفاق 

إجمالا إلى  يرمي :2013-2007 برنامج التجديد الريفي 2-4
تحقيق تنمية متوازنة ومنسجمة  عن والتهميش المساهمة في القضاء على 

طريق دعم المشاريع الجوارية لسكان المناطق الريفية، يسمح مستقبلا بتشجيع 
، استحداث مشاريع استثمارية خاصة في الأنشطة الفلاحية المرأة الريفية على

 .1الخدماتية الصناعات التقليدية وحتى السياحية

 في الجزائر  نجازات سياسة التمكين المرأةإ-3

 الشعبي للمجلس % 7.75 نسبة  2012النساء نسبة بلغت -
 والقانونية الدستورية للإجراءات طبقا النسب هذه ارتفاع ينتظرو الوطني
 ،الجديدة

                                                 
 .7، صالمرجع نفسه 1
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 على مستوى مناصب اتخاذ القرار فقد تقلدت المرأة عدة مسشوليات -
يسة ديوان كما رئيسة دائرة رئيسة مجلس الدولة ورئ، محافظة، سفيرة، كوزيرة

  ،2009- 2004الرئاسية سنة  الانتخاباتترشحت في 

 تقدر نسبة النساء في المصالح الدبلوماسية سواء بالإدارة المركزية -
الخارجية أو في المصالح المعتمدة بالخارج بدء من منصب سفيرة بـ  وزارةل

 ،2009فبراير/من مجموع العاملين 25.63%

 ة والترشحالدولي واللقاءات وضاتفي مختلف المفا الاشتراك - 
 ،المتحدة الأمم في منظومة نتخابيةالا للمناصب

 2008سنة % 36.82وصلت نسبة النساء القاضيات أكثر من  -
1من عناصر الشرطة القضائية %50ل المرأة مجال الأمن الوطني تشكّ وفي

. 

 نخلص للقول أن الجزائر قامت بالعديد من الجهود في مجال ترسيخ     
صلاح التشريعي بمثابة اللبنة الأولى في دعائم الحكم الموسع، حيث كانت الإ

مجال توسيع المشاركة السياسية من خلال مراجعة قانون الانتخابات وفسح 
زالة مختلف العراقيل التي كانت تحول إلى إضافة إالمجال أمام العنصر النسوي، 

للعمل الحزبي، هذا دون تأسيس أحزاب سياسية من خلال القانون الجديد 
جراءات هامة لدفع المسار إعلام والجمعيات ومثلت مراجعة قانون الإ

صلاحات مست مختلف الدمققراطي المنشود، والأمر الجيد أن موجة الإ
المجالات حيث أعيد النظر في أبجديات الخدمة العمومية بهدف التحول نحو 

اع الخاص، كما تم مبادئ التسيير العمومي الجديد ومحاكاة أساليب القط
تحسين أطر الاستثمار بإصلاح السياسة الاقتصادية والنقدية والعمل على 

 تثمين الرأسمال البشري واستثماره في عملية التنمية.

                                                 
 .18،19ص ص ،المرجع نفسه 1



 

171 

 خلاصة الفصل

بعد تشخيص واقع النظام السياسي الجزائري لاحظنا كيف أن هذا     
قدة التي أفقدته النظام يتخبط وسط العديد من الأزمات المتشابكة والمع

لى أزمة ثقة بين الطرفين خاصة إالمصداقية والقبول لدى المواطن كما أدت 
بعد العجز عن التكفل بالحد الأدنى من مطالب الجماهير العريضة وتصاعد 
قضايا الفساد في قمة هرم السلطة، الأمر الذي يجعل استمرارية النظام عرضة 

ط وطرق التعاطي مع المشاكل المجتمعية للتهديد ما لم يتم مراجعة وتغيير أنما
 دارة الشأن العام.إعادة النظر في أساليب إالمتنامية وكذا 

كما لاحظنا كيف أن التحول نحو نموذج الحكم الموسع لم يكن     
رادة سياسية خالصة بقدر ما كان استجابة إخيارا تبنته النخبة الحاكمة عن 

فق منظومة للمشروطية في المجالين اضطرارية لواقع دولي فرض هذا التحول و
الاقتصادي والسياسي لتصبح قاعدة أصيلة في علاقات التعاون بين الدول 
المتقدمة والنامية هذا وقد شكلت الأوضاع الداخلية المتردية بسبب فشل 
نموذج التنمية المعتمد على الريع عاملا مغذيا للاحتجاجات الشعبية التي 

 نموية جديدة أساسها العقلانية.طالب بالتحول نحو أساليب ت

لى شركاء التنمية وأطراف الحكم الموسع في الجزائر إوبالتطرق    
وجدنا أن الدولة ما تزال تمارس أدوارها التنموية على أساس أنها الفاعل 
الرئيسي في ظل ضعف واستكانة الفواعل الأخرى، فالقطاع الخاص 

لتي تشهله لافتكاك أدوار ومهام الجزائري ما يزال مفتقرا للنضوج والخبرة ا
ن مشسسات المجتمع المدني تتسم غالبا بالتبعية شبه الكلية لممولها إريادية، ثم 

الرئيسي/ الدولة الأمر الذي ينتقص من المردودية المنتظرة منه كشريك في 
 العملية التنموية وكذا المسار الدمققراطي.



 

172 

امت بها الجزائر على وبالنسبة لجملة الجهود والمجهودات التي ق   
دارية الاقتصادية وفي مجال تنمية وتثمين الموارد الأصعدة السياسية، الإ

البشرية بغية تسريع التحول نحو أسلوب الحكم الموسع، مقكن القول أنها قد 
طار غير أن الأمر يتطلب المزيد من التعزيز تخطت مرحلة جد هامة في هذا الإ

يق الجهود التشاركية لمختلف الفواعل والاستمرارية وذلك من خلال تنس
 المعنية.
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ثالفصل الثال  

الواقع البيئي في الجزائر ومتطلبات تحقيق التنمية 

 المستدامة
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 مقدمة الفصل

شهدت الألفية الثالثة تناميا للتهديدات البيئية بفعل اتباع الدول 
الاستخدام المفرط لمصادر ة وترتكز على لسياسات تنموية تفتقر للرشاد

 gaz à effets deالطاقة الحفرية المشدية إلى زيادة انبعاث غازات الدفيئة

serre  تدهور خطير للأنظمة البيئية عنهاالملوثة فنجم écosystèmes 
 changementsومن ثم حدوث وتفاقم ظاهرة التغيرات المناخية

climatiques الأمن البيئي والتنمية المستدامة  كتحد عالمي يعوق تحقيق
 ويهدد استمرارية الحياة على كوكب الأرض.

ى ظلذا أصبح موضوع التنمية المستدامة من أهم المواضيع التي تح
تبعات المشاكل البيئية لا  لكونبالمتابعة على الأصعدة الدولية والمحلية 

ا تعترف بالحدود، وبناء عليه سنخصص هذا الفصل لبحث وتفصيل هذ
النمط التنموي الأخضر من خلال عرض مختلف المضامين والدلالات التي 

رهاصات الأولى لظهور ليها مصطلح التنمية المستدامة، وكذا تتبع الإإيشير 
 المفهوم.

خر نقوم بتشخيص الواقع البيئي في الجزائر وعرض آوفي موضع   
ا الجهود المبذولة مختلف التهديدات والمشاكل البيئية التي تعانيها الدولة وكذ

في مجال حماية البيئة واستدامة المحيط، ومن ثم الحكم على مدى فعالية 
ثار السلبية التي خلفها النمط السياسات البيئية المتبناة في امتصاص الآ

 قتصادي الريعي على البيئة في الجزائر.الإ

ضمن السياسات  الاستدامةمبررات إدراج الجزائر لمبدأ  المبحث الأول/

 التنموية الوطنية

ن المتتبع لمسار حماية البيئة في الجزائر يلاحظ مدى تأخر الدولة في إ
اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الاستدامة البيئية، غير أنه بفعل تظافر عدد من 
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دراج البعد البيئي في السياسيات الوطنية إالعوامل الداخلية والخارجية تم 
على الصعيد العالمي بفعل تفاقم ظاهرة  للتنمية، ولعل التدهور البيئي

التغيرات المناخية أجبر الدول على تبني سياسات رشيدة تضع البعد البيئي 
لى تنامي الوعي البيئي على المستويين إضمن قائمة الأولويات، بالإضافة 

الدولي والوطني تزامنا مع انتشار طروحات حقوق الانسان والتي مقثل الحق 
 طلاق.يمة أهمها على الإمنة وسلآفي بيئة 

 وتفاقم ظاهرة التغير المناخي العالمي التدهور البيئي: المطلب الأول

في أواخر القرن الماضي شهد العالم تدهورا بيئيا بالغا بفعل الأنشطة 
الرمي  كقطع الأشجار، اللّامسشولةقتصادية والممارسات الإنسانية الا

.كل ذلك أدى إلى اختلال توازن الصيد غير المنتظم .. العشوائي للنفايات،
النظام البيئي ومن ثم حدوث ظاهرة التغير المناخي التي أصبحت تشكل 
تهديدا حقيقيا لجميع الدول على جميع الأصعدة وبالخصوص المنطقة العربية 

الجزائر، ; بلدانها بعضدت شهحيث   ا بالظاهرةتأثر كثرالأكونها تعد 
 3- 0.5 بين تراوح الحرارة رجاتد في املحوظعا ارتفا والمغرب تونس

 عديد من المشكلات.عنه ال نتج °

 Les Changements climatiquesالتغيرات المناخية ظاهرةأولا/

 التغيرات المناخيةكيفية حدوث -1

التفاعل بين مكونات البيئة والذي ينتج عنه التوازن البيئي ن إ
بأعداد écosystème البيئي  النظاميقتضي المحافظة على مكونات 

وكميات مناسبة رغم نقصانها وتجددها المستمرين بفضل الدورات 
النيتروجين والأكسجين التي تحدث  البيولوجية الكبرى مثل: دورة الكربون،
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التوازن ما يعرف بالسلاسل أو الشبكات هذا وبعض معالم  ،بصفة متزامنة
Food Chainالغذائية

1. 

المصدر فتعمل على تدفئته  ليس به طاقة ذاتيةوبما أن كوكب الأرض 
وكلما زادت نسبة الغازات الحابسة  ،الرئيسي للطاقة يأتي من الشمس

حول الأرض له قدرة  عالية على امتصاص  اغلاف كونتللحرارة في الجو 
ما  أو ةرارالحبها وإشعاعها مرة أخرى مما يزيد درجة  ، الاحتفاظالحرارة

تطرف  تحول دونطبيعية  كظاهرة green house الدفيئةيسمى بظاهرة 
 درجات الحرارة وتعمل عمل البيوت الزجاجية والبلاستيكية في الزراعة

 .2كما هو موضح في الشكل الموالي

  رقم يوضح حدوث ظاهرة الدفيئة 12شكل
 .65ص مرجع سابق، ،عادل مشعان ربيع جمال كامل العبايجي، المصدر:

                                                 
، عمان، مكتبة المجمع العربي، الاحتباس الحراري  ،عادل مشعان ربيع جمال كامل العبايجي، 1

 .15،16ص ص ،2009
  .56،57ص ص ،2،2007ط دار المسيرة، عمان، ،الجغرافيا المناخية علي أحمد غانم، 2
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القصيرة الموجات بمرور الأشعة الشمسية المذكورة تسمح العملية 
يمتصها سطح الأرض وعندما يسخن الأخير تنبعث منه أشعة طويلة ف

بس معظمها في تفيح ،الموجات تمنعها تلك الغازات من الخروج إلى الفضاء
ولولا  ،°درجة 15بالطبقة السفلى لتحافظ على درجة حرارة الأرض 

لكن تزايد ، °درجة 18-وجود تلك الغازات لكانت حرارة الأرض
النيتروز وبخار الماء في  ،الأوزون ،الميثان ،ثاني أكسيد الكربون ;زاتغا

زاد  كلما، والغلاف الجوي زاد احتباس الشعاع الأرضي الطويل الموجات
°درجة 4-2درجة حرارة الأرض ب زادت % 6-0.1ب co2غاز

1
،  

 يبين نسب الغازات في الغلاف الجوي 13الشكل رقم

 .66، صمرجع سابق ،عادل مشعان ربيع جمال كامل العبايجي، المصدر:

 التغيرات المناخيةحدوث  أسباب-2

 تتراوح بين أسباب طبيعية وأخرى بشرية نوجزها فيما يلي:

 

                                                 
 .66مرجع سابق،ص ،بيععادل مشعان ر  جمال كامل العبايجي، 1
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 أسباب طبيعية 2-1

في حركة دوران الأرض حول  تتمثل تغيرات فلكية:2-1-1
 الشمس بما يشثر على توزيع الأشعة الشمسية على الأرض ومناخها.

مثل زحزحة القارات خلال العصور  :يولوجيةعوامل ج2-1-2
 ،شكل وموقع تلك القارات ،ثر في تغيير مساحةأالغابرة وما لها من 

 المحيطات والجبال ما أدى إلى تعاقب فترات رطبة وجافة على الأرض.

الحركات العنيفة التي عرفتها الكرة الأرضية أدت إلى  إنّ البراكين:أ/
ويوضح علماء المناخ أن  ،ت الغلاف الجويانفجارات بركانية غيرت مكونا

كوكب الأرض في المائة ألف سنة الأخيرة عرف عدة دورات مناخية لذا 
فالتغيرات المناخية الراهنة ماهي إلا استمرار نشاط المجموعة الشمسية التي 

 .تشثر على الكواكب المختلفة

تمثل الغابات رئة العالم لعملها على امتصاص ثاني  الحرائق:ب/
أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين إلى الغلاف الجوي ما يرتب عليه 

1إضافة نسبة كبيرة من ثاني أكسيد الكربون إلى الجو
. 

: أما النشاط البشري فزاد تسريع وتشويه أسباب بشرية 2-2
 ومن تلك الأنشطة:  التغيرات

فطبقا  -CO2-وزيادة انبعاث الغازات الملوثة التصنيع2-2-1
الأرصاد الجوية العالمية فإن معدل تركيز الأخير وصل في  لتقرير منظمة

-540 2100ليتوقع وصولها عام  2000عام  369.2ppmالعالم نسبة 
 جزء في المليون. 970

                                                 
 .283،284ص ص مرجع سابق، ،علي أحمد غانم 1
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التي تمثل نظاما بيئيا شديد الصلة بالإنسان  إزالة الغابات 2-2-2
من قارات العالم يشدي إلى خلل كبير خاصة في التوازن %28وتغطي 

 في الهواء. co2لوب بين نسبتي الأكسجين والمط

ردم  ،تجفيف البحيرات ببناء السدود، تغيير المعالم الطبيعية 2-2-3
 .1المستنقعات واستخراج المعادن والثروات

وآلاف الغازات الكيميائية  لفضلاتلجعل البيئة مكانا  2-2-4
ل مادة كيميائية جديدة إضافة إلى استعما 100.000حيث تطرح سنويا 

 .2 التسرب النفطي في البحار والمحيطاتوالأسمدة ، المبيدات

 رقم يوضح أسباب الطبيعية والبشرية المشدية للتغير المناخي 14شكل

 .285، مرجع سابق، صعلي أحمد غانمالمصدر: 

                                                 
 .285ص،  مرجع سابق ،علي أحمد غانم 1
 .78،79، مرجع سابق، ص صجمال كامل العبايجي، عادل مشعان ربيع 2
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على الأمن البيئي والتنمية  وتبعاتهامظاهر التغيرات المناخية  -2
 المستدامة

 اتساع طبقة الأوزون 1 -3

بفعل الأشعة فوق  مركبات الكلورفلوروكربونإن تحلل     
زون فيتسبب والبنفسجية القوية تحرر ذرات مركبات الكلور لتتفاعل مع الأ

يشدي نقص فوق القارة القطبية الجنوبية، و الأخير الموجودذلك في ثقب 
في المجرة السماوية إلى زيادة كمية الأشعة فوق البنفسجية الأوزون  تركيز

في سلسلة  شثرت ،في العوامل الوراثية لبعض الكائنات الدقيقة اغييرت فتحدث
 إلى %10نفاذ الأوزون بمعدل حيث يشدي هدد التنوع البيولوجيت ،الغداء

 :       1مشاكل خطيرة نذكر منها

مليون شخص سنويا بمرض المياه البيضاء بفعل 1.7إصابة   -
المسشول  D.N.Aحمض تحطيم  معالماء الأزرق  ،الأشعة فوق البنفسجية

 ،عن نقل الصفات الوراثية

شخص سنويا  180.000إصابة الإنسان بسرطان الجلد حوالي  -
 ،بفعل التعرض إلى الأشعة فوق البنفسجية

تهديد التنوع البيولوجي والتأثير على الشعاب المرجانية بفقدان  -
 ،يةلونها المميز وتحولها إلى اللون الأبيض بسبب الطحالب وحيدة الخل

 يرتغي، ظهور البقع على أوراق النباتاتبنمو المحاصيل  عاقةإ  -
 ،وتقليل عملية التمثيل الضوئي ألوانها

                                                 
1
 Lavoisier," le développement durable", Revue Française de gestion, 

N152, HERMES, 2004, P 118 
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يرفع الجيلد، يذيب  °درجة 6-5رفع درجة حرارة الأرض ب -
 .1الساحلية المدناختفاء بعض  ومن ثممنسوب المياه 

 2008-1979يوضح اتساع ثقب الأوزون بين سنوات  15الشكل رقم 

 

 الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالمناخ المصدر:

 الاحتباس الحراري 3-2

نتيجة تغيير تدفق الطاقة الحرارية من البيئة وإليها بسبب المخلفات 
 سطح الأرض عبر تراكم زادت حرارة ،الصناعية المشتقة من مادة الكربون

 ،لشمسيةفي الغلاف الجوي وكتم النواتج الإشعاعية للطاقة ا الغازات

                                                 
، المكتب الإقليمي تقرير متابعة حول: الوضع البيئي في العالم العربيرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ب 1

 .17،18، ص ص2003لغرب آسيا، 
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 8-4في العقود المقبلة بالتدريجي لدرجة حرارة الأرض  الارتفاع وبالتالي
°درجة

1
. 

يوضح التوقعات بشأن ارتفاع درجة حرارة الارض  16الشكل رقم 
 2100-2070بين 

Source/L’Organisation Météorologique Mondial, p4. 

 ومن الآثار المتربة عن زيادة حرارة سطح الأرض نذكر:

ذوبان القطبين المتجمدين بمقدار نصف متر إلى مترين نهاية القرن  -
اندثار آلاف ، توسع المحيطات، ارتفاع مستويات البحار ينتج عنه القادم

اختفاء مساحات واسعة من الأرض ، المدن الساحليةوالجزر 
 والأمثلة عديدة:...الزراعية

 ،دمن الجلي%82فقد  كلمنجاروالجبل الإفريقي الجليدي  *

                                                 
 ،الإنسانتوقعات البيئة للمنطقة العربية من أجل التنمية ورفاهية برنامج الأمم المتحدة للبيئة،  1

 .202، ص2010
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من الجليد  %85القطب الشمالي مغطاة بكرين لاند/جزيرة  *
بليون طن في مياه المحيطات سنويا وإذا ذابت بصورة كلية سوف  50تفقد 

 ، %7يرتفع منسوب المياه في العالم ب

ستتلاشى كليا آفاق  مونتاناالكتلة الجليدية  للمنتزه الشهير في  *
2070، 

 2050ستذوب حوالي لألبجبال االثلوج المتراكمة في 3/4 *
 .مشدية إلى فيضانات مدمرة في أوروبا

وخلق عشرات ، انخفاض الإنتاج الزراعي والحيواني العالمي -
 ،1الملايين من اللاجئين البيئيين الجدد في العالم

جزر  بنغلادش/آسيا، السيشل/إفريقيا، :اختفاء الدول الجزرية -
الجزء الأوسط  ال دلتا النيل،شمال إفريقيا شم وجزر المارشال، المالديف،

 ...غرب إفريقيا

ياه المالضغط على مصادر  تشدي إلى زيادة معدلات التبخر -
 ،الصناعة والاستهلاك البشري، الزراعةالمستعملة في 

بفعل  WHOشخص سنويا حسب تقديرات  150.000وفاة -
الاحتباس الحراري والعدوى بالأمراض المنتقلة عن طريق الحشرات 

التسمم الغذائي  ،الكوليرا ،التهاب السحايا ،الحمى الصفراء ،رياكالملا
 ..التهابات الدماغ الفيروسية.و

                                                 
1
 L’Organisation Météorologique Mondial, Déclaration de l’OMM sur 

l’état du climat 2013, N’1130, Genève, 2014, pp6,7. 

 



 

184 

 تآكل الشواطئوالأوساط المائية  فيتهديد التنوع الإحيائي لا سيما -
Costal Erosion نحر الموجات أو التيارات البحرية للشواطئ  نتيجة

 .1قة وترسيبها فى منطقة أخرىوينتج عنها إزاحة الرمال تدريجياً من منط

  Acid Rainالأمطار الحمضية  3-3
مع بداية الثورة الصناعية منتصف ت ظاهرة حديثة العهد تزامن   

احتراق الوقود خصوصا أكسيد  عنة جمنتيجة الإشعاعات النا 19القرن 
ندمج ببخار الماء في الهواء لتشكيل الذي يكربون الالنتروجين أو ، الكبري

ات سببها الرئيسي المراكز الصناعية الضخمة  التي تحرق كميو ض،الأحما
 .من الوقود في الهواء يوميا معتبرة

  كيفية تشكل الأمطار الحمضية 17الشكل رقم 

Source :L’Organisation Météorologique Mondial, 

op-cit, p17. 

 
                                                 

توقعات البيئة للمنطقة العربية من أجل التنمية ورفاهية الإنسان، برنامج الأمم المتحدة للبيئة،   1
 .223، 222مرجع سابق، ص ص
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 ومن المخاطر التي يسببها تساقط الأمطار الحمضية نذكر:

من  20.000المسطحات المائية ففي السويد نحو  وضةزيادة حم -
الحموضة وحوالي من تأثرت بدرجات متفاوتة بحيرة  90.000 أصل

 ،اختفت كليا وأبحيرة نقصت فيها الثروة السمكية  4000

 حداثإود الأشجار من أوراقها يجربتالمحاصيل الموسمية تلاف إ -
اص في الجذور والنتيجة خلل في التوازن الشاردي للتربة فيضطرب الامتص

 ،خسارة المحاصيل وموت الغابات

تناقص  WHOتهديد الأمن الغذائي حيث أكدت تقارير  -
مليون نسمة في الدول  800المخزون السمكي والزراعي إذ يعاني حوالي 

 .1الفقيرة سوء التغذية بفعل مشاكل بيئية

 ظاهرة الضباب الدخاني 3-4

الضباب الدخاني الناتج عن تفاعلات تعاني المدن الكبيرة ظاهرة     
ضوئية والسبب وقود السيارات الذي يتعرض إلى الأشعة فوق وكيميائية 

كوارث حقيقية في الدول الصناعية  مخلفاالبنفسجية الآتية من الشمس 
ذهب أدت الظاهرة في مدينة لندن إلى كارثة  1925ففي عام  .الكبرى

 منطقة قريبة من سطح شخص بفعل تركز الملوثات في 4000ضحيتها 
، ألام الرأس ، إضافة إلى آثار أخرى على صحة الإنسان مثل:الأرض

اضطراب  ،الاختناقالقصبات، حالات التحسس الشديدة، ولحنجرة ا
خفض حرارة الجسم، تلف أنسجة النبات ونقص التمثيل  الرؤية،

ما يعادل  كلف سنويات ذإ ; قتصاديةلاا سائر... ناهيك عن الخالضوئي

                                                 
1
 L’Organisation Météorologique Mondial, op-cit, pp14,15. 
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إلى سنوات  التأثيرات السلبية وتستمرالطبيعية  الأوساطجراء تدمير  250$
 .1مقبلة

 التغير المناخي على الدول العربية  أثار-4

 في:نوجزها ثار شديدة أستعاني المنطقة العربية من 

وعليه انخفاض المياه السطحية  %20انخفاض كمية الأمطار بنسبة  -
 وانخفاض نسبة تجدد المياه الجوفية 2050بحلول %30 -20الجارية بين 

وانعدام الأمن الغذائي، إذ بلدان شمال إفريقيا على عتبة الندرة المائية يجعل 
مع ذروة في  2080بحلول  %21الإنتاج الزراعي ب يتوقع انخفاض

الشكل كما هو موضح في  في كل من الجزائر والمغرب 40%ب الانخفاض
 .18رقم

دة للبيئة، الوضع البيئي في العالم العربي، برنامج الأمم المتح المصدر:
 .10مرجع سابق، ص

                                                 
دليل البيئة العالمية  :1993-1992موارد العالم ، PNUDمعمعهد الموارد العالمية بالتعاون   1

 .31،32، ص1992، القاهرة مركز الأهرام للنشر والترجمة، صوب التنمية المستدامة
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كلم شمالا  500-300انتقال المواطن البيئية في المتوسط ما بين  -
فتصبح المنظومة البيئية أكثر  °درجة 1.5حال ارتفاع درجة الحرارة ب

 ،1صحراوية

مراض والأوبئة التي تنقلها الحشرات وتزايد الوفيات مع تزايد الأ -
مليون  100رك سكاني واسع النطاق ولاجئين بيئيين يصلون إلى حوالي تح

 ،هجرة مدنية بيئية ما يشدي إلى نزاعات دوليةو 2025عام 

الريح  لاتجاهيرا منتظما يالتي تفرز تغ NINOظاهرة  حدوث -
 ،رافقها تغيرات في توزيع الأمطار وعدم القدرة على التنبش بهطلوهايو

اقمها بفعل الضغط على الموارد الطبيعية تزايد النزاعات وتف -
تنطبق على  ياخاصة في الدول ذات المصادر المشتركة للمياه وهي حال

  ، حواض النهرية العربيةمن الأ %65

انخفاض مستوى الإنتاجية أو فقدانها بسبب تسلل المياه المالحة مع  -
 ستعاني  2080بحلول، وفقدان أنواع حيوية وتمليح مخزون المياه الجوفية

 2العالم. في جفاف نسبة أعلى العربية المنطقة

بعد رصد مخاطر التغير المناخي على الصحة الانسانية وعلى مصادر 
الثروة الطبيعية، نكون قد أدركنا جيدا مبررات إدراج الجزائر لمتغير 
الاستدامة ضمن السياسات الوطنية للتنمية، خاصة بعدما عرضنا قائمة 

 التي تمس أمن الدولة البيئي، الغذائي وحتى القومي. التهديدات الطويلة

                                                 
رات التنمية :رسم خارطة تهديدات تغير المناخ وتأثي تقرير التنمية الانسانية العربيةبلقيس عثمان،  1

 .14،15، ص ص2010برنامج الامم المتحدة الانمائي،  الإنسانية في البلدان العربية
 .17، مرجع سابق، صبلقيس عثمان2
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/ تنامي الوعي البيئي بالتزامن مع الجيل الثالث لحقوق المطلب الثاني

 الانسان

يتجاوز الجيل الثالث لحقوق الإنسان الحقوق التقليدية المتفق 
إلى نوع آخر من  -الاقتصادية والاجتماعية ،المدنية، السياسية-بشأنها

 مواثيقذكرت في عدة التي  ،الحقوق الخضراءق عليها الحقوق يطل
إعلان ريو بشأن البيئة و1972  إعلان ستوكهولم للبيئة; ةدولي

من الحقوق من يضم هذا الجيل مجموعة واسعة ... 1992والتنمية
وآمنة  الحق في بيئة صحيةو الحق في التنمية، ،تقرير المصيرفي   الحق:ضمنها

 ال.وهو ما يعنينا في هذا المج

 الحق في بيئة آمنة وصحية/أولا

سوف نتطرق الى تبيان التطور التاريخي لاعتماد الحق في بيئة امنة 
وصحية كحق من حقوق الإنسان، ثم نقف على أهم المضامين التي ينطوي 

 عليها هذا الحق.

 تطور الحق في بيئة آمنة وصحية -1

 الإنسان قحقو قانون ترسانة إلى انضم البيئية آخر ما الحقوق تعد
 الإنسان لحقوق العالمي الإعلان-صكأول  صاغوا الذين أن ذلك 

 الماضي القرن 60 من راواعتبا ،البيئية الحقوق نوهميض لم -1948
 مطلع التسعينات ومع البيئية، الاتفاقات من عدد بشأن الدول تفاوضت

 انطلقتو بيئي وعي فظهر التنميةاستدامة  على الدولي المجتمع ددش

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1972
http://ar.wikipedia.org/wiki/1992
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1
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نتج  يحقوق منطلق منالبيئة  حماية بأهمية الرسمي الاعتراف إلى دعوات
1ةصحي ببيئة التمتعالحق في  اعتماد عنها 

. 

 فيما دولية اتفاقيات لوضع محاولات وجود من الرغم وعلى
لم  1972 ستوكهولم مشتمر وحتى أنه إلا 19 القرن في البيئة ايبقضا تعلقي

 نحو على البيئة في لحقبا للإقرار مخصص دولي صك أي هناك نيك
 للأمم العامة الجمعية نشأتحين أ  1983، إلى غايةصريحو واضح
 جديدا ليثمر ذلك مصطلحا والتنمية بالبيئة المعنية العالمية اللجنة المتحدة

2التي مهدت للحق في التمتع ببيئة آمنة وصحية التنمية المستدامة هو
. 

 ق الإنسانبحقو وعلاقته مضمون الحق في بيئة صحية-2  
 حقوق بقية حماية هو سليمة/بيئة صحية في الحق من الغاية إن
 يتبعهما وما والصحة الحياة في الحق وخاصة الأساسية وحرياته الإنسان

 مع خاصة ومشروعيتها الدولة استمرارية وحماية جهة، من من امتيازات
مرتبط بشكل وثيق  أخرى جهة والأفراد من الشعوب لدى الوعي تنامي

 1990 عام المتحدة المعنية بالبيئة الأمم ، ولهذا الغرض قامت هيئاتلبيئةبا
، للتلوث التعرض عدم في الحق ;منها الصلة ذات من الحقوق جملة بتعداد
 في الحق، والحيوان النبات، المياه، التربة، الهواء وصون حماية في الحق

 صةالخا المعلومات على الحصول في والحق صحي غذاء على الحصول
 3...بالبيئة

 
                                                 

 المتعلقة بالتمتع الإنسان حقوق  التيامات بمسألة المعني المستقل الخبير تقرير نوكس، .ه جون 1
 .4،5ص ص والعشرون، الثانية ةالدور  ،ق حقو  مجلس ،ومستدامة وصحية ونظيفة آمنة ببيئة

2
  296،297، دائرة الحقوق، ص ص15، الوحدة الحق في بيئة صحيةا، سانتوس أحمد ماس 

–http://www1.umn.edu/humanrts/arab/M15.pdf 
 6،7جون ه نوكس، مرجع سابق، ص ص 3
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 العقدين في البيئةو الإنسان حقوق بين العلاقة حظيتوقد 
 العلاقة لتلك الأساسية الجوانب بعض أن حتى كبير باهتمام المنصرمين

 وغير أخطارا مباشرة سيشكل المناخ تغيرف الآن، تترسّخ جذورها بدأت
 في قوالح الغذاء، وفي الحياة في الحق من الحقوق: الكثير على مباشرة

 ديسمبر وفي، الإنسان حقوق بل وجميع المصير تقرير في الحقة، صحال
 تغير بشأن المتحدة الأمم اتفاقية في الأطراف الدول اجتمع 2009

 الأخطار إلى الانتباه لفتوا من خلاله بيانا مشتركا وأصدروا  CCCCالمناخ
عدا اللجوء هناك حل  يعد لذا لم ،1الإنسان بحقوقالمناخ   تغير يلحقها التي
 سليمة بيئة بتوافر مرهون بها لتمتعلأن ا قوقتلك الح» خضرنة «إلى
    .2داعمةو

 الحق في التنمية/ثانيا

عدم  تأكد حيث التنمية مدلول تغير العشرين القرن 60 في   
اتسع المفهوم ليشمل والعوامل الإقتصادية فحسب  على مكانية الاعتمادإ

وتعزز هذا التوجه  جتماعية والثقافيةالا عددا من العوامل السياسية،
 ولجميع إنسان لكل يحق بموجبه، 1986التنمية سنة  في الحق بإعلان

اقتصادي  نظام إقامةعبر بها،  والتمتع تحقيق التنمية في المشاركة الشعوب
 التبعية حالة  إنهاء، الدولي التضامن، التعاون على يقوم جديد

خصائص  والفقيرة  ومن الغنية ولالد بين لفجوةا وتقليل والاستغلال
 الحق: هذا

 ،والسياسية الإنسان المدنية حقوق من عدد من مركب حق أنه -
 ة،الاجتماعية والثقافي، الاقتصادية

                                                 
 8،9جون ه نوكس، مرجع سابق، ص ص 1
 .301ماس أحمد سانتوس، مرجع سباق، ص 2
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 ،للمساومة القابلة غير الإنسان حقوق من أنه -

على  يقوم الأساسية وحرياته الإنسان بحقوق للتمتع وسيلة أنه -
 .1الدولية العلاقات في التعاونوالمساواة  تكريس

 التنمية في الحق ظهور-1

بقرار  1986-12-04تبنت الأمم المتحدة إعلان الحق في التنمية في 
بمساهمة مكثفة للدول النامية منذ بداية  41-128 للجمعية العامة رقم

 لتسمح بالربط بين حقوق الإنسان وحقوق الشعوب وإعطاء ،الستينات
 1977 سنة وفي ،2ةالاجتماعية والثقافي دية،عناية أكبر للحقوق الاقتصا

 من 04 الفقرة في المتحدة للأمم التابعة الإنسان حقوق لجنة أوصت
إعلان  مشروع بصياغة انتهت وضوعالم حول دراسة إجراءب د-04 القرار
 من العديد وبعد ،كامل إجماع إلى يستند لم الذي التنمية في الحق

 الإنسان لحقوق العالمي المشتمر في وتهاذر بلغت التي والمفاوضات الدولية
 في الحق نأب التسليمو توافق سياسي إلى التوصل تم، 1993 سنة فيينا

 حقوق الإنسان من يتجزأ لا وجزء للتصرف قابل غير عالمي حق التنمية
 .3الأساسية

مواد ركزت على الإنسان  10من ديباجة و المذكور علانالإيتألف و
ة وأنه من واجب الدولة وضع سياسات تنموية كموضوع رئيسي في التنمي

 ولإضافة إلى وجوب تبني الد لمرأة،اكما تطرق إلى مسألة تمكين  ملائمة،
                                                 

مجلة ، الحق في التنمية كأساس لتنمية الموارد البشرية وتحقيق التنمية الشاملةكميش، لعلى بو  1
 .81،82، ص ص2013، جوان 11عدد  ،العلوم الانسانية والاجتماعية

، ص 2009، عمان، والتنمية المستدامة في الوطن العربي الاتصالصالح خليل أبو اصبع،   2
 331،332ص
 .11صنافي بيلاي، مرجع سابق،    3
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لتدابير تشريعية لإعمال الحق في التنمية مشكدة على العلاقة الترابطية بين 
 .1الدمققراطية وحقوق الانسان التنمية،

 الإنسان بحقوق التنمية في الحق علاقة-2
 تشكد نجدها التنمية في الحق إعلان من الأولى المادة إلى رجوعبال

 من أنهو للتصرف قابل غير حقوق الإنسان من حق التنمية في الحق «بأن
 ،تاما إعمالا والحريات الأساسية الإنسان حقوق جميع إعمال مقكنه خلال
 حقوق جميعبأن  ; علانالإ نفس من 06 المادة/02 الفقرة بينت وقد

 على الاهتمام إيلاء وينبغي ومترابطة متلاحمة الأساسية هوحريات الإنسان
يلتقي الحق في لذا  ،2الحقوقجميع تلك  حماية وتعزيز لإعمال المساواة قدر

الراشد القائم على الشفافية والمشاركة في اختيار  الموسع/ التنمية مع الحكم
الربط بين علان هو هذا الإالجديد الذي أتى به و السياسات التنموية،
الثقافية والسياسية واعتبار عملية التنمية  الاجتماعية، الحقوق الإقتصادية،

 3من حقوق الانسان لا مجرد مطلب شعبي. احق

في ختام هذا المطلب مقكننا التأكيد على أن تنامي الوعي البيئي الذي 
تزامن مع الانتشار الواسع لحقوق الجيل الثالث من حقوق الانسان كان 

اضافيا ومساعدا على ادراج الاستدامة ضمن الخيارات التنموية،  عاملا
حيث لم يعد من الممكن تجاهل ضغوط الجماهير العريضة باتجاه حماية البيئة 

 وتحقيق التنمية المستدامة. 

                                                 
 .إعلان الحق في التنمية 1
 .83،84ص ص مرجع سابق، لعلى بوكميش، 2
 .372،373ص المرجع نفسه، 3
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 الدولية التي أقحمت البعد البيئي المطلب الثالث/الالتزامات   

 الوطني تشريعفي ال 

ة متعددة الأطراف ذات العلاقة بحماية شكلت الاتفاقيات الدولي
وتشير التقديرات إلى وجود  ،البيئة والتنمية المستدامة القانون الدولي للبيئة

 %60ويعود تاريخ  ،منها ذا طابع إقليمي 323، اتفاقية 500أكثر من 
الذي أدى إلى  1972منها إلى فترة ما بعد انعقاد مشتمر ستوكهولم للبيئة سنة 

  ،1المخاطر المحدقة بكوكب الأرض عرضيئية عالمية عبر تكوين صحوة ب
كان لانضمام الجزائر لعدد من الاتفاقيات المذكورة بالغ الأثر في إدماج قد و

لمبدأ أسبقية  الدولةخاصة مع تطبيق التشريع الوطني  ضمنالبعد البيئي 
وبالتالي عملت على صياغة  ،وسمو المعاهدة الدولية على القانون الداخلي

إضافة إلى تبني استراتيجيات بيئية كاستجابة  القانونيةالعديد من النصوص 
 Obligation de منها لالتزاماتها الدولية في المجال البيئي

rapportage nationale
2. 

 افةقامت الدولة بإرساء منظومة قانونية ثرية وشاملة تضم كحيث 
تعلق بحماية البيئة الم 03-83ن المجالات ذات العلاقة بالبيئة، فبعد قانو

حماية الطبيعة، المحميات والحظائر الوطنية، المحيط الجوي،  ; الذي تتطرق إلى
عن مبدأ دراسة الأثر  تحدثكما  ،الضجيجومعالجة النفايات ، المياه، البحر

ماية لحالبيئي، وجاء في مادته الأولى أنه يهدف إلى تنفيذ سياسة وطنية 
تحقيق وأشكال التلوث، تحسين إطار المعيشة تفادي كل ، الموارد الطبيعية

                                                 
 مرجع سابق، الإنسان، مجلة جيل حقوق ، الحماية الدولية للحق في البيئةبن عطا الله بن عليا،  1

 .62ص
 .01أنظر الملحق رقم  2
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توالت  ثم ، 1التوازن الضروري بين متطلبات النمو الاقتصادي وحماية البيئة
الحماية  ،لغاباتاالمياه، كالقوانين والتي تطرقت إلى قطاعات بعينها 

... وبالتزامن مع مطلع الألفية الجديدة شهد مجال التشريع البيئي في النباتية
 الاستدامة البيئية. نقلة نوعية صوبالجزائر 

في كثفت الجزائر نشاطاتها  2002منذ قمة جوهانسبورغ وتحديدا 
ت مكانا معتبرا للأبعاد البيئية ضمن صصالتنمية المستدامة، حيث خمجال 

 قوانين عديدة في مجال التنمية المستدامةرافقها تشريع  ، التنمويةيارات الخ
 ترشيد استهلاكالتحسيس والتوعية البيئية، كوأيضا تنفيذ سياسات قطاعية 

المياه، حماية التربة والغابات، حماية الأنظمة البيئية الحساسة)الساحل، 
السهوب، الصحراء(، الحد من التلوث الصناعي، حماية التراث الثقافي 

مبدأ الملوث  وفقالجباية/الضريبة البيئية  أدرجت القوانينوالعمراني...هذه 
 المجالات المحمية قانونا نذكر:ومن  2الدافع،

 أولا/تهيئة الإقليم والتنمية المستدامة 

يهدف إلى  ; تعلق بتهيئة الإقليم وتنمية المستدامةالم 20-01قانون  -
الصرامة في مجال إصلاح الاختلالات وتدارك مخاطر  المزيد من إدخال

وفير الوضع القائم على مستوى الإقليم بهدف تثمين الثروة الوطنية  وت
 ،شروط الاستدامة

                                                 
1

 1983فبراير  5الموافق ل  1403ي ربيع الثان 22مؤرخ في  ،03-83 قانون من  01المادة  
، الموافق 1403ربيع الثاني  25،الثلاثاء  20سنة  ،6،ع الجريدة الرسمية ،والمتعلق بحماية البيئة

 .1983لفبراير 
2
Agence Européenne pour l’environnement, Instrument européenne de 

voisinage et de partenariat vers un système de partage 

d’information « SEIS », Rapport Pays Algérie, Mars, 2012, p15. 
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 ; المدن الجديدة وتنميتها إنشاءبشروط  المتعلق 08-02قانون  -
 لتهيئةد الإطار العام لشروط المدن ضمن السياسة الوطنية يدعمل على تج

التي تعيشها العمرانية الفوضى من  للتخفيف ،الإقليم والتنمية المستدامة
 الجزائرية،المدن 

تحدث عن  ; مية المستدامة للسياحةيتعلق بالتن 01-03قانون  -
الاستغلال الأمثل للموارد السياحة البيئية المستدامة من خلال التأكيد على 

المواقع السياحية  والتعامل معها بشكل حضاري بما يكفل الحفاظ ، الطبيعية
 ،على التوازن والتنوع البيئي

 ; ستدامةفي إطار التنمية الم ةبحماية البيئي المتعلق 10-03قانون  -
لمجالات عديدة، عناصر جديدة ووسع حقل حماية البيئة  إدخال عمل على

 طبيعية ومعنوية تعمل في إطار تشاوري تشاركي، دفواعل جد مضيفا

يتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية  03-04قانون -
ئة لى تحديد الشروط المطبقة في مجال حماية، تأهيل، تهيإيهدف  ; المستدامة

واستدامة المناطق الجبلية على اعتبارها أنظمة بيئية حساسة معرضة 
 للتدهور،

 ; يتعلق تسيير المساحات الخضراء حمايتها وتنميتها 06-07قانون  -
مساحات خضراء ضمن مخططات الإسكان  نشاءإ إلى وجوب أشار

 والعمل على تنميتها، حماية المساحات الموجودة الحضري مع

شدد على  ; يتضمن القانون التوجيهي للمدنية 06-08قانون  -
، ضرورة إدخال عناصر التنمية المستدامة وشروطها ضمن برامج التعمير
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من خلال إنشاء مدن جديدة لتخفيف الضغط على المدن الكبرى في 
 .1الجزائر

 ثانيا/ الحد من التلوث 

ضع و  ; مراقبة والحد من النفايات، يتعلق بتسيير 19-01قانون  -
، جمع، نقل ومعالجة النفايات السامة في كيفية إزالةلعامة القواعد ال

إعلام وتحسيس إعادة استعمالها، رسكلتها بطرقة عقلانية، مصدرها، 
 ،مخالفينللآليات التصدي  المواطن بأثرها على الصحة والبيئة، كما حدد

يحدد أنظمة الإنذار المبكر في  02-06التنفيذي رقم المرسوم -
يعمل على مراقبة نوعية الهواء بالحد من انبعاث  ; لوث الجويحالات الت

ثاني أكسيد الكبريت والأزوت، كما أخضع استعمال الموارد المشعة 
 138-06للترخيص المسبق، وعلى النسق ذاته نظم المرسوم التنفيذي رقم 

الغازات، الدخان، المواد السائلة أو الصلبة في الغلاف الجوي  ; انبعاث
 اقبتها،وشروط مر

أوجبا احترام  300-07و  299-07المراسيم التنفيذية رقم -
أشكال تطبيق الرسم التكميلي على التلوث الجوي بمصدر صناعي وعلى 

 pollueur-payeurالمياه المستخدمة في الصناعة، أكدا مبدأ الملوث الدافع 

حددا الالتزامات الناجمة عن التلوث وأيضا المعامل المطبق من طرف و 
 لمحافظة الوطنية للبيئة والتنمية المستدامةا

2
ONED، 

                                                 
1
 Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, 

Principaux textes législatifs et 

Réglementaires, 4ème trimestre 2014, Janvier 2015, p7. 
2
 Ibid, p15. 
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لخصائص التقنية للأكياس  المحددالقرار الوزاري المشترك -
، هدفه منع تدهور الوسط الطبيعي للسكان الحضري والريفي، البلاستيكية

 volatilité et la dispersion محاربة التلوث البصري المرتبط ب
1ية البحرية والأرضيةالأكياس  وحماية الأنظمة البيئ

. 

المحدد لحقل تطبيق محتوى ونماذج  145-07المرسوم التنفيذي رقم -
دراسات الأثر على البيئية، يهدف إلى ربط أي مشروع استثماري بالبيئة من 
حيث تقييم الأثار المباشرة وغير المباشرة للمشروع ومراجعة المواصفات 

2المرتبطة بحماية البيئة ضمن المشروع المعني
.  

 ثالثا/حماية الساحل والتنوع البيولوجي البحري

هدف إلى ي ; يتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات 11-01قانون  -
 الانقراض،تنظيم عملية الصيد وحفظ الأنواع البحرية من 

، يعد وسيلة جيدة يتعلق بحماية الساحل وتثمينه 02-2قانون  -
ساحل وتثمين موارده، سمح لمختلف لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية ال

منظمات، جماعات  ; الإقليم على مستوىالمتدخلين العموميين والخواص 
محلية، جمعيات... بتنسيق نشاطاتها لضمان تنمية متجانسة واستدامة الموارد 

تعلق بأنماط التوسع ال 03-03قانون ، الأمر ذاته أكد عليه للأجيال المقبلة
 واطئ،للشوالاستغلال السياحي 

يحدد مختلف أنواع  مشسسات  184-05المرسوم التنفيذي -
استغلال الموارد البيولوجية البحرية، شروط وقواعد استغلالها بهدف 

3استدامة الرصيد الدولة من الثروة البيولوجية والحيلولة دون انقراضه
. 

                                                 
1

الخصائص تبني تنظيم تقني يحدد يتضمن  2014-10-12رك المؤرخ في القرار الوزاري المشت 
 .2014-11-12، 67، الجريدة الرسمية، عدد التقنية للأكياس البلاستيكية

2
 Agence Européenne pour l’environnement, op-cit, p16. 

3
Ibid, p 19. 
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 رابعا/خفض استهلاك الطاقة 

رقية الطاقات جعل ت ; يتعلق بالتحكم في الطاقة 09-99قانون -
في الطاقة من خلال مزايا ضريبية لصالح  الأمثلالمتجددة أداة للتحكم 

المشاريع الاستثمارية في مجال الطاقة البديلة، كما أنشأ صندوقا وطنيا 
 للتحكم في الطاقة،

المتعلق بالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز عبر  01-02قانون -
اقة الشمسية والمائية عبر أنظمة هجينة القنوات، يحفز إنتاج الكهرباء من الط

   ،غازية-شمسية
يتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية  09-04قانون -

المستدامة، يهدف إلى حماية البيئة بتشجيع العودة إلى مصادر الطاقة غير 
الملوثة، الإسهام في مكافحة الاحتباس الحراري بحد انبعاث غازات الدفيئة 

1الطاقة الحفرية، والمشاركة إنجاح السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم واستدامة
، 

يتعلق بالمحروقات، أكد على وجوب الاستغلال  07-05قانون -
العقلاني للمحروقات من أجل الحفاظ على البيئة، من خلال استهلاك 
المنتجات البترولية قليلة التلويث كالبنزين الخالي من الرصاص، الغاز 

لمضغوط وغاز البترول المسال كوقود، مع ضرورة احترام قوانين الطبيعي ا
 2البيئة المعمول بها عند ممارسة أنشطة التنقيب، التكرير...

 

                                                 
1
 Ministère de l’Energie et des Mines, Guides des Energies Renouvelables, 

2007, pp35,36. 
الجريدة يتعلق بالمحروقات،  2005-04-28مؤرخ في  07-05من قانون  17، 09، 03المواد: 2

 .2005-06-19، 50، عددالرسمية
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 على مستوى المؤسسات المصنفة خامسا/الوقاية من الأخطار الكبرى

تعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسير ي 20-04قانون  -
ية المستدامة، يوفر الآليات الكفيلة يتسق الكوارث الطبيعة في إطار التنم

الجهود بين مختلف القواعد المتدخلة بشكل مباشر أو غير مباشر في تسيير 
 ،الكوارث وتحقيق آثارها المدمرة

يتعلق  163-06، 162-06، 161-06المرسوم التنفيذي  -
سكيكدة، أرزيو، القطب عين أمناس  التالية:الصناعية  اطقالمن بإعلان
 ،كبرى أخطارمناطق 

يحدد التنظيم المطبق على  198-06المرسوم التنفيذي رقم  -
المشسسات المصنفة من أجل حماية البيئة خاصة أنظمة الترخيص وإعلان 
الاستغلال من قبل المشسسات المصنفة، طرق التسليم وأيضا شروط ونماذج 

1رقابتها
. 

البيئي في  في ختام هذا المبحث نخلص للقول أن إدراج الجزائر للبعد
السياسات الوطنية للتنمية لم يكن خيارا طوعيا بقدر ما كان استجابة 
متأخرة لتهديدات عالمية متنامية لم تسلم منها أي دولة على كوكب الأرض 
بفعل سمة العبر قومية للمشاكل البيئية، كما أن انتشار الوعي وتبادل 

المعلوماتية جعل  المعلومات حول مستقبل البيئة والذي تزامن مع الثورة
الأفراد والجماعات مقارسون ضغوطا على حكوماتهم بشأن تخفيف 
الممارسات الضارة بالبيئة والالتزام بما تقره المعاهدات الدولية المصادق 

 عليها في مجال حماية البيئة. 

                                                 
1 Agence Européenne pour l’environnement,  op-cit, p16.  
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في  /الواقع البيئي والتحديات الإيكولوجية الراهنةالمبحث الثاني

 الجزائر 

هذا المبحث لرصد مجمل التحديات التي تقف  سنتعرض من خلال
حجر عثرة أمام تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر والتي تتنوع بين التلوث 

 محدودية الأراضي الزراعية، فقدان التنوع البيولوجي، بمختلف أشكاله،
ندرة الموارد المائية وتدهور التراث الثقافي بحيث نقف على أهم أسبابها 

 البيئي والصحي. يينعلى المستووتداعياتها 

 التلوث البيئي وفقدان التنوع الإحيائي/البيولوجي/المطلب الأول

تزايدت نسب التلوث بكافة أشكاله في الجزائر بفعل الاعتماد المطلق 
على المحروقات، الأمر الذي أدى إلى تدهور الصحة العمومية بسبب تلوث 

الإنسان، بل تعدت إلى الثروة الهواء والمياه ولم تقتصر التهديدات على 
 البيولوجية الحيوانية والنباتية. 

 التلوث البيئي  /أولا

يعرف على أنه  الدولة،يتصدر قائمة المشاكل البيئية التي تعانيها 
الفيزيائية والبيولوجية  ،الكيمائية ،الطارئ الذي أدخل في التركيبة الطبيعية

ما يلحق ضررا  نوعية تلك العناصر إلى تغيير أو تدني ىللمياه أو الهواء فأد
1بحياة الإنسان ومجمل الكائنات الحية

قد ارتبطت إشكالية التلوث البيئي و ،
في الجزائر بطبيعة السياسة التنموية الاقتصادية المنتهجة منذ الاستقلال حتى 

مع التحول إلى  االتسعينات تزامن فياد الأمر حدة دز، وانهاية الثمانينات

                                                 
، يل السياسات العامةالسياسات العامة البيئية في الجيائر، مدخل إلى تحلعبد النور ناجي، 1

 .88،89، ص ص2009-2008عنابة  -منشورات جامعة باجي مختار
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 في ظلسوق بفعل قيام صناعة تعتمد استهلاكا مكثفا للطاقة اقتصاديات ال
1غياب أجهزة التحكم في تلك الانبعاثات

وللتلوث في الجزائر أشكال  ،
 عدة:

ازدياد ، بفعل التطور على المستوى الحضري :التلوث الجوي-1
التدفقات الصناعية من الوحدات الإنتاجية واحتراق النفايات ، حركة المرور

 تطرح الوحدات الصناعية ملوثات مثل: الغازات السامة، الغبار، في الجو إذ
لاسيما:  ولعل أكثر الوحدات تلويثا للهواء مصانع الإسمنت...لدخانا

وهران ومصنع حامة /العاصمة، مصنع زهانةبالرايس حميدو ومفتاح 
مصنع للإسمنت  12خاصة وأن الجزائر تمتلك حوالي  قسنطينة/بوزيان

2الوطني موزعة على التراب
. 

ما تطرحه الوحدات الصناعية من مواد سامة  نإ :التلوث المائي-2 
سوء الصرف الصحي الذي يصب  يضاف إليهوملوثة كيميائية وصلبة 

مباشرة في الحوض المائي، فمثلا حوض واد سيبوس الذي يقع في المنطقة 
ولايات يتلقى  7لإقليم م  كل 6471الشمالية الشرقية مقتد على مساحة 

 4.5وميا ملوثات صناعية من المدن والمصانع الواقعة على ضفافه نسبتها ي
  .3زيوت صناعية مستعملة 3ملايين م 3ها من 3مليون م

 وله مصدران رئيسيان  :التلوث البحري-3
ممثلة في المخلفات الناجمة  :مصادر التلوث من البيئة الأرضية 3-1

ا فضلات المنازل، الحرفية التجارية وكذ ،عن العمليات الصناعية

                                                 
، 4، عددمجلة بحوث اقتصادية عربية التنمية المستدامة وتحدياتها في الجزائر"،" ناصر مراد، 1

 .122،123، ص ص2009ربيع
 .90مرجع سابق، ص السياسات العامة البيئية في الجيائر،عبد النور ناجي،  2
 .122،123اصر مراد، مرجع سابق، ص صن 3
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المستشفيات والنفايات الإشعاعية التي يتم إلقاؤها عبر أنابيب الصرف 
من الشعب الجزائري يقيم على  9/10خاصة وأن  ،الصحي أو الأنهار

مدينة جزائرية  32فحوالي  ممثلة في الشريط الساحلي، من المساحة 1/10
الولايات دون معالجة مجمع صناعي في  72ترمي بمياهها الملوثة المتأتية من 

 .مسبقة

إما عن طريق تكون و :البحرية مصادر التلوث من البيئة 3-2
منشآت موجودة في البيئة البحرية بهدف استكشاف واستغلال الموارد 

 المعدنية الموجودة فيها، أو عن طريق السفن وتصنف إلى نوعين:

ية النزهة أو السفن البترول لسفن الصيد، :الإلقاء العمدي3-2-1
فعبر العالم حوالي  ،التي تعمد إلى إفراغ خزانتها في البحر وتنظيفها من مياهه

 طن من المحروقات تلقى سنويا في البحار.  240.000

 ،غير عمدية كغرق سفن محملة بالمحروقات :حوادث بحرية3-2-2
 انفجار خطوط الأنابيب للبترول ومشتقاته ،اصطدامها بالشعب المرجانية

 .1سائلة المتسربة حال نقل المحروقات ...المخلفات الو

 فقدان التنوع الإحيائي/البيولوجي /ثانيا

على أنه مجموع الجسيمات الحية من التنوع البيولوجي يعرف 
طور فيها وتعيش تالحيوانات مع دعاماتها الوراثية  والأنظمة البيئية التي ت

دة على أساسي للمساع فهذا التنوع  ،بالتوازن في وسط مادي طبيعي
 وتحوز الجزائر على ثروة بيولوجية متنوعة وهائلة ،التكيف مع المتغيرات

أدغال  ،الصنوبر تضم غابات الجزء الشمالي البلوط، ; فبالنسبة للغابات
                                                 

1
 Jean Paul Meyronnic, le transport face a l’environnent, Paris, CELSE, 

1998, pp91,92. 
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 ةإضافة إلى بعض الزراعات الغابي ...الزعتر والإكليل ،وبراح النخيل
نوع منها  3139ي كثيرة التنوع حوالي هأما النباتات ف ،أشجار الزيتونك

 130 ; جد نادرة منها 35نادرة جدا،  330، نادرة 510نادرة ما  341
 نوع طبي. 626ي وأكثر من منوع عل 540 ،نوع غذائي

منها محمية  ،47 نوع 170 واليبحالثدييات فنجد الحيوانات  أما
نوع من الزواحف المستوطنة وحوالي  40 نوع من الطيور، 336قانونا، 

بقر،  1.2مليون ماعز،  مليون رأس غنم 17 ،حشرة 20.000
 نوع من الأسماك البحرية العظيمة 164، جمل 100.000من  150.000

نوع نبات مائي إضافة إلى  784 نوع من أسماك المياه العذبة، 30 منها
الشعب المرجانية الممتدة من الحدود التونسية إلى عنابة ونحو شاطئ القالة 

1ستغل في صناعة الحليت التي
. 

وإذا كانت الغابة ملجأ الحيوانات البرية فالغابة الجزائرية المتآكلة 
مليون شديدة  2منها  ،مليون هكتار 9.3أصبحت اليوم لا تغطي سوى 

اليوم عددا من الضغوط ، كما أنها 2الأدغال و البراحخاصة التدهور 
الأراضي المنخفضة، الرطبة ، المناطق الساحليةفي التهديدات لاسيما و
 بين:تتراوح هذه التهديدات وة، يلمراعي الطبيعوا

ظمة التي تشدي إلى انقراض بعض  الأنواع تتقنيات الصيد غير المن -
 لاسيما النادرة منها، 

                                                 
1

إجراءات حماية البيئة البحرية في المناطق الجزائرية في التشريع الوطني " أحمد اسكندري، 
 .67ص ،1995أفريل ل،الجزء الأو  ،9عدد ،حوليات جامعة الجزائر ،"الجزائري 

2
 وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجيائر،شريف رحماني،  

 .40،41ص ص، 2001ماي
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، إقامة السدود في المناطق الرطبة التي تشكل موئلا لبعض الأنواع -
كميات غاز  ةدازيوشدي إلى هجرة الأنواع ما يالغابات والأحراش  إزالة
co2 1في الغلاف الجوي

، 

 تراجع الغطاء النباتي بفعل قطع الغابات وتلوث المياه والتربة، -

نقص المعارف والأبحاث حول كيفية حماية التنوع البيولوجي  -
 2وضعف برامج التحسيس.

التضخم الحضري ومحدودية الموارد  الانفجار السكاني،/المطلب الثاني

 المائية 

لجزائر تدهورا خطيرا بسبب النمو الدمقغرافي يعاني الوسط البيئي في ا
المتنامي وما يشكله من ضغط، هدر وسوء استغلال للموارد الطبيعية، 
خاصة الموارد المائية التي تعاني ندرة كبيرة يعود جزء منها إلى عوامل طبيعية 

 تتعلق بالمناخ وأخرى بشرية ترتبط بأنماط الاستهلاك.

 الانفجار السكاني /أولا 

النمو الدمقوغرافي في الجزائر غداة الاستقلال نسبة مئوية قياسية بلغ 
وما يرافقه  عشرين سنة، معناه مضاعفة عدد السكان كل % 3.5قدرها 

وفي  استنزاف الموارد الطبيعية...تزايد الطلب على الخدمات وضغوط و من
مليون نسمة، ويتوقع أن  39.4بلغ عدد السكان  2015الفاتح جانفي 

، والسبب هو ارتفاع 2016مليون في الفاتح جانفي  40.4سبة إلى تصل الن
والمرة الأولى في تاريخ الدولة  2014عدد الولادات الحية الذي تجاوز سنة 

                                                 
1

 .36،37ص ص ،2007مكتبة المجتمع العربي، ، ، عمانالتنمية السكانأحمد سامر الدعبوس،  
2
 Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement , Plan 

National d’Actions pour l’Environnement et le Développement Durable 

(PNAE-DD), Janvier 2002 , p37. 
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 2013مقارنة مع  سنة  % 2.15مليون ولادة، أي زيادة نمو طبيعية قدرها 
سنة  15، وعليه تضاعف النمو الطبيعي للسكان في % 2.07بنسبة 
20141سنة  840.000إلى  2000سنة  449.000ة من الأخير

. 

التوزيع  ولا يقتصر الأمر على الزيادة السكانية بل يرافقها
حيث يتمركز أغلبهم بالجزء الشمالي من البلاد ما يهدد توازن  اللامتساوي،

اختلال توزيع ، لاسيما الشريط  الساحلي اموارد الجزء الأكثر امتياز
 %4يتمركز في الشمال الذي لا يغطي سوى  2/3السكان عبر الأقاليم 

حفز التصنيع في أطراف المراكز والتمدن تسريع العمران ، من الإقليم
 1966سنة   % 31الحضرية الكبرى في ظل غياب سياسة تنمية ريفية، من 

20002سنة  % 60إلى 
. 

 ارتفاع معدلات النمو الحضري /ثانيا 

 اأفرز غالب امتسارع ادينعرفت المدن الجزائرية منذ السبعينات تم
لمخططات التهيئة  مطابقغير و ،مناطق إسكان حضري متدهور فوضوي

 الوحدات المحليةعجز أجهزة المراقبة التقنية عل مستوى في ظل والتعمير 
3الهجرة الريفية يه تنامي معدلاتإل يضاف

في  ةمتمركز ةالسكاني فالكثافة ،
يعود إلى  واقتصاديسياسي  ي،الولايات الشمالية والسبب في ذلك تاريخ

الشمال الجزائري لما يحويه في لتنمية اجهود  ركزالاستعمار الفرنسي الذي 

                                                 
1
L’Office National Des Statistiques,   DEMOGRAPHIE ALGERIENNE  

2014, N  ° 690, p1, disponible à http://www.ons.dz. 
2
 Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, , Plan 

National d’Actions pour l’Environnement et le Développement Durable 

(PNAE-DD), op-cit,p26. 
 2،2000، ديوان المطبوعات الجامعية، طالتحضر والتهيئة العمرانية في الجيائربشير التيجاني،  3

 .1،2ص ص
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1من مناخ معتدل وأراضي خصبة
ومن الإفرازات السلبية للتحضر في  ،

 الجزائر ما يلي :
أزمة سكن حادة صاحبها تدهور الإطار العمراني وتزايد العجز  -

نسبة هامة من مجموع السكن الحضري في عن التجهيز والصيانة، حيث 
 ،الجزائر لا تستجيب للمقاييس التقنية المقبولة للإيواء

اختناق حركة المرور بتزايد عدد السيارات وعدم تطور شبكة  -
تزايد الأحياء  بفعل تناقض كمية المياه الصالحة للشرب في المدن معالطرق 

 ،2الفوضوية غير المزودة بالمياه

حساب الأراضي الزراعية الواقعة عبر السهول توسع على  - 
 150.000 1992 -1962الساحلية والأحواض الداخلية التلية فبين 

نجاز مناطق سكنية جديدة وصناعية، فمثلا المركب هكتار وجهت لإ
شرق وهران كان على  البتروكيمياء والغازالمتخصص في الصناعي بأرزيو 

،  كانت تزرع بالكرومهكتار من أخصب الأراضي التي 2000حساب 
3هكتار 1500 حوالي سكيكدة أهدربالمركب الصناعي  و

. 

 محدودية الموارد المائية/ثالثا 

رغم كون الدولة أكبر دول القارة الإفريقية مساحة إلا أنها      
 من الإقليم خاضعة لمناخ جاف %95لأن  تعاني شحا في الموارد المائية

                                                 
مجلة "، التهيئة العمرانية بين التخطيط والواقع" قاسم ديب، فاضل بن الشيخ الحسين،نذير زرتي، بل 1

 .32،33، ص ص2000، جوان13جامعة متنوري قسنطينة، عدد ،العلوم الإنسانية
، مجلة المدينة العربية"، المسألة السكانية والتضخم الحضري في الوطن العربي" عبد الحكيم بنود، 2

 .81ص 2005أفريل-، مارس123عدد
3

بنايات فوق القناة الرئيسية للغاز  ألف نسمة تواجه خطر الموت: 200أكثر من"هواري غريب،  
 .8ص ، مرجع سابق،جريدة النهار ،"فولط90الطبيعي وأخرى تحت رحمة أسلاك 
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مم للأمطار  400ية على النحو التالي:حيث نسجل تذبذبا في نسب المغياث
مم في  400-100كلم من الشريط الساحلي، بين  150تقتصر على 

مم/السنة في المنطقة الجافة  100منطقة الأطلس التلي  لتنخفض عن 
1جنوبا

. 

سيلان مياه /السطحيةمن المياه  في الجزائرتشكل الموارد المائية ت  
ومن المياه  ،سدودالفي  هامقكن تخزينجريان مجاري المياه التي و الأمطار
تقدر بحجم المتوسط  ، الأولىالمتراكمة في الحقول المائية الباطنية الجوفية

تعني الشرق  هاإلا أن 3مليار م 12.4 وتصل إلىالسنوي لمياه الأمطار 
لا تستفيد الأحواض ف ،في المنطقة التلية لوحدها %90الجزائري وتتركز ب

أما الصحراء فكميتها   ،من المياه %10لعليا سوى المنحدرة في الهضاب ا
 4.7ب يقدر كن تعبئته منهاما مقتشير الدراسات الحديثة إلى أن  إذ قليلة

ثم إن هذا الحجم الصغير من التعبئة يتقلص جراء التوحل السريع  3مليار م
2للسدود بفعل انجراف تربة الأحواض المنحدرة 

. 

بأسعار عالية لاسيما وة أكبر في التعبئة تتسم بصعوبفأما المياه الجوفية 
حيث الاحتياطات الأساسية كامنة في الحقول المائية الأحفورية  ،الجنوبفي 

وتتوفر الجزائر فيما يخص الموارد  ،لا تتجدد إلا بأحجام ضعيفةوالعميقة 
ا من لهيجعما  3مليار م 11.5القابلة للتعبئة على سقف سنوي يقدر ب 

 3م 2000ت خط الندرة في وفرة الماء المحدد دوليا بتحصنفة البلدان الم
/ساكن 3م 353ب  ةقدرالمووفرة المياه الحالية في   ،الساكن/سنويا

                                                 
1
 Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement,  Plan 

National d’Actions pour l’Environnement et le Développement Durable 

(PNAE-DD), op-cit, p34. 
2

 .28،29ص ص مرجع سابق، شريف رحماني، 
 



 

208 

سنويا  3م261مليون إلى  44بعدد السكان المتوقع  2020ستنخفض أفق 
 .1الساكن

لا تبعث على  2025لذا فالتوقعات المستقبلية للمياه العذبة آفاق 
ئر بمناخها شبه الجاف والتساقط غير المنتظم للأمطار مكانا، الارتياح والجزا

قلص الأثر المنتظر من السدود لذا فالمياه السطحية غير كافية لتلبية 
الاحتياجات السكانية، الصناعية والزراعية المتنامية، أما المياه الجوفية فتطرح 

التحلية لذا ف ،إفراط الاستغلال وصعود الأملاح، التلوث ; شمالا مشاكل
كلم  1200بديل أكثر من ضروري خاصة مع تمتع الجزائر بساحل طوله 

2قرابة البحر متمركزة % 80حوالي  الصناعة وكون الجزء الأكبر من
، 

 إضافة إلى المعطيات التالية:

نسبة % 50تسيير الطلب غير محفز واستهلاك غير عقلاني  -
 التسرب،

مياه  3م 12.4، منها 3مليار م 19.2محدودية الموارد المائية  -
مياه جوفية قابلة  3مليار م 4.9جوفية و 3مليار م 1.9سطحية و

 للاستغلال في الجنوب،

                                                 
 ،مجلة مفصلة لمجمع سونطراك، "مائية بالنسبة إلى الجزائر تميةح تحلية المياه الخبر،"مجلة نور،1

 .51،52ص ص  2005ديسمبر 
2
 Mourad Kertous, la gestion de l’eau potable :pour une gestion durable 

de l’eau, cas de la wilaya de Béjaia, Troisièmes journée internationales de 

l’économie de l’environnement d’Annaba,« Changement climatique et 

Développement Durable des Régions Littorales : Cas Méditerranéens »12 & 

13 décembre 2009p2. 
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/ الفرد سنويا وعند الأخذ في 3م 383وفرة المياه للفرد حوالي  -
فقط من المياه السطحية يتم تعبئتها في السدود،  3مليار م 4.7الحسبان أن 

 ،2020سنويا أفق  3م 261إلى  ومن المتوقع تراجع نصيب الفرد

ضياع المياه العذبة بفعل التسربات في شبكات التوزيع بنسبة  -
 سنويا، 3مليون م 420ما يعادل 40%

سنويا مع  3مليون م 150ما يعادل  % 50ضياع مياه الري بنسبة  -
 .1من تكلفة تعبئته % 20تساوي  3العلم أن تكلفة استرجاع م

التصحر المستغلة، راضي الزراعية محدودية الأ/المطلب الثالث

 والانجراف

تمتلك الجزائر مساحات زراعية خصبة شاسعة بأجود أنواع التربة،   
غير أن المساحة المستغلة فعليا صغيرة لكن الإشكال المطروح يتعلق بتعرض 
المساحة الزراعية المستغلة لمشاكل التصحر، الانجراف التعرية والحت المائي 

 في هذا المطلب.وهو ما سنبحثه 

 محدودية الأراضي الزراعية/أولا

تعاني الجزائر محدودية للأراضي الصالحة للزراعة حيث تفرض 
الخصوصيات المناخية والتضاريسية المميزات الترابية الرئيسية التالية لثلاث 

 مجموعات جغرافية كبرى هي:

مة تتميز أراضيها بتربة هشة البنية ضعيفة المقاو :المناطق التلية -1
 للانجراف،

                                                 
1
 Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, , Plan 

National d’Actions pour l’Environnement et le Développement Durable 

(PNAE-DD), op-cit, pp34,35. 
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متنوعة الأراضي بتربة متطورة لكنها غالبا  :المناطق السهبية -2
متدهورة تفتقر للمادة العضوية، ساعدت التراكمات الكلسية 
على تشكيل قشرة صلبة قلصت عمق التراب المفيد فصعب 

 ،تجذر النبات وحالت دون تسرب المياه للعمق

ية لا تتوفر إلا تحوي وحدات جيومورفولوج :المنطقة الصحراوية-3
على مساحات محدودة من التربة القابلة للاستغلال وتتميز الزراعة 

تشكل حيث  ،الصحراوية بالهزال الهيكلي  والافتقار للمادة العضوية
طابع سهبي جاف  %9من الإقليم،  %87المناطق الصحراوية القاحلة 

 .يتقاسمها الشريط الساحلي والمرتفعات الجبلية %4و

 ظروف قللت  القدرة الكامنة للبلاد بخصوص الأراضي،كل هذه ال 
مليون هكتار من الأراضي القابلة  40فهي لا تتصرف في الواقع إلا في 

 7.5لا تمثل المساحة المزروعة سوى و ،مليون هكتار 238للزراعة من جملة 
تحوي ، شمالا ةمن التراب الوطني موجود% 18.75مليون هكتار أي

ن المساحة الزراعية المستغلة أما الهضاب العليا فتقتصر م 1/3المنطقة التلية 
  .1، لكن تبقى المردودية قليلة بسبب الجفاف وضعف موارد الرّي2/3على 

 التصحـر/ثانيا

الأراضي الزراعية مشاكل أخرى لا تقل خطورة مثل:  تعاني
التوسع الحضري وارتفاع مستوى سطح ، التملح، الانجراف التصحر،

تتعرض الأراضي الجزائرية إلى مشكلة تحول  ; للتصحر بةبالنس، فالبحر
 ،تهديد المنطقة عالية الجودة في البلادوالأراضي المنتجة إلى أراضي قاحلة 

                                                 
 .24،25ص مرجع سابق، شريف رحماني، 1
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حيث أظهرت الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية أهمية المساحات المهددة 
من مساحة  %69هكتار أي  13.821.179بالتصحر والمقدرة بحوالي 

 مليون هكتار في المناطق 12، ومليون هكتار 8منها  تصحر السهوب
1ليةبلجا

. 

لمناخ الذي يهشش الأراضي ويجعلها السبب في ذلك يعود لو
أما الأسباب البشرية فمنذ السبعينات ، حساسة جدا للعمل الصقلي للرياح

أدى التدخل المشدد للأعمال الإنسانية والزيادة غير المنتظمة لعدد الماشية 
غنام إلى تقليص الغطاء النباتي بفعل الرعي غير العقلاني ناهيك لاسيما الأ

عن أعمال إزالة الغطاء النباتي بغرض استصلاح الأراضي الزراعية وأيضا 
أن نغفل أعمال إزالة الغابات بفعل دون  مكننة هذه الزراعة الحبوبية

الحرائق والاستغلال المفرط للتربة والإفراط في قطع الأشجار كمصدر 
2هكتار سنويا40.000يتسبب التصحر في إتلاف والبناء وقود لل

. 

 الانجراف /ثالثا

ناتج عن السيول يظهر في الأراضي  انجراف مائيوهو نوعان 
الانحدارية وهو سبب رئيسي لتدهور أراضي المرتفعات الجبلية وتسارعت 
وتيرته بفعل إتلاف الغطاء الغابي والأدغال التي كانت تحمي الأراضي 

في  %17 ،أراضي مرتفعات تلية منجرفة %83اسة حيث حوالي الحس
ويعد غرب البلاد الأكثر تضررا الانجراف  ،مرتفعات الأطلس الصحراوي

أما النوع الثاني فهو  %،26الشرق ف %27ثم الوسط  %47نسبة 

                                                 
1
Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Plan 

National d’Actions pour l’Environnement et le Développement Durable 

(PNAE-DD), op-cit, pp 
 .94ص مرجع سابق، ،السياسات العامة البيئية في الجيائر عبد النور ناجي،2
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يصيب أساسا المناطق الجافة ونصف الجافة و الانجراف الناتج عن الرياح
هكتار من أراضي المناطق السهبية تتصحر  500.000حيث أن حوالي 

يضاف إلى ما  ملايين منها مهددة مباشرة بنفس الظاهرة ، 7كلها وأكثر من 
إلى تكوين  co2لغاز  الانبعاثاتذكر مشكلة تملح التربة حيث أدت زيادة 

سلبا على المناطق المزروعة  ما أثرالأمطار الحمضية في بعض المناطق 
1والغابات

. 

 التـراث الثقافـي  /تهديدرابعالمطلب ال 

السلف في الخلف واستمرار  كل ما  ثل مفهوم التراث الثقافي امتدادمق
ورثة الأبناء والأحفاد عن الأجداد فهو نقطة الانطلاق نحو المستقبل وهو 
كل ما أنتجته الحضارات والأمم السابقة وكل التجارب التي خلفها الإنسان 

2ية والمعنويةفي كافة مجالات الحياة الماد
موارد تنقسم موارد التراث إلى و ،

الغابات والمواقع ، الحيوانية، المائية كالمحميات النباتية، طبيعية تراثية بيئية
 :تراث ماديتنقسم إلى  وموارد تراث من صنع البشرذات الجمال الطبيعي، 

 وتراث غير مادي:تشمل القطع الأثرية المعالم، المباني اللوحات النفيسة 
 . 3...المعارف الشعبية المعتقدات، المأثورات

للتراث الثقافي واستكشافه من قبل الآخرين بزيارات متواصلة 
والقيام بتسويقه دور هام في التنمية كالصناعات التقليدية والحرف فالعلاقة 

                                                 
1
 .26ص مرجع سابق، شريف رحماني، 
الثقافي في التنمية المستدامة ومدى مساهمه في تحسين نوعية دور التراث  سلامة سالم سالمان، 2

 ورقة ضمن إلى ندوة الاتجاهات المعاصرة في إدارة التراث الثقافي، حياة المجتمعات المحلية،
 .86، ص 2004القاهرة  المنظمة العربية للتنمية الإدارية،

ورقة ضمن ندوة  ،ة التراثتجربة جامعة الملك سعود في إدار  عبد الناصر الرحمن الزهراني، 3
 .272،273مرجع سابق، ص ال ،الاتجاهات المعاصرة في إدارة التراث الثقافي
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غير أن التطور التكنولوجي  ،1وثيقة بين المتغيرين)التنمية والتراث الثقافي(
الإنسان منذ بدايات القرن العشرين حتى الآن أفرز الذي سعى إليه 

دون أن ننسى  2للتراث الثقافي اخطير اتهديدواستغلالا للموارد الطبيعية 
، الرطوبة السيول الجارفة ،الأمطار الرياح القوية،ك :الطبيعيةعوامل ال

 بشريةالعوامل الوزحف الأشجار والنباتات على المواقع الأثرية  الزلازل،
 .3أعمال الهدم والتخريب... ،الحرائق ،المباني الفوضوية، ةالسرقك

 ولكون الجزائر تزخر بتراث ثقافي متنوع وثمين يعود إلى حقب
العثمانية والحقبة ، الإسلامية ،رومانيةما قبل التاريخ، الحقبة ال تاريخية غابرة

زخر الاستعمارية إضافة إلى مختلف الإبداعات الفنية الوطنية الراقية التي ت
في مدن تيبازة، جميلة، تيمقاد، تلمسان، سيدي  بها مختلف مناطق الوطن

قد أشار المجلس ، و4عقبة، مستغانم، غرداية، وهران، قسنطينة، عنابة....
إلى أنه رغم كون  1996الوطني الاقتصادي في تقريريه الجزائر غدا 

لكنها تبقى الأوساط الطبيعية والمصالح الأثرية التاريخية ذات قيمة عالية 
5لاستدامتهالاندثار إذا  لم توضع لها الآليات المناسبة ة لعرض

. 

عام إلا بعد الاستقلال المواقع التراثية لم تبدأ عملية تصنيف ف
مع ذلك فهي تعيش حالة مزرية لتراث ثقافي مقثل ذاكرة الأمة و 1971

                                                 
 .91مرجع سابق، ص سلامة سالم سالمان، 1
 .96ص المرجع نفسه،2
ورقة ضمن إلى ندوة الاتجاهات ، صناعة وترميم المعالم الأثري عمران أحمد حسين الشريف،  3

 .147،148مرجع سابق، صالثقافي  المعاصرة في إدارة التراث
4
 Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Plan 

National d’Actions pour l’Environnement et le Développement Durable 

(PNAE-DD), op-cit, pp, p45,46. 
، ص 2003دار الغرب، الجزائر، دليل المنتخب المحلي لحماية البيئة، وناس يحي،  5

 .265،266ص
 



 

214 

... بسبب شرشال، قوراية تيبازة، : وموردا اقتصاديا هاما لاسيما آثار مدينة
في منع البناءات غير المشروعة وعدم التطبيق الصارم  الأجهزة المحليةتهاون 

وهناك من يرجع سبب هذه الوضعية المشسفة للتراث  ،لقواعد التعمير
بالدرجة الأولى لأن تطبيق الرقابة  الاقتصاديةالثقافي في الجزائر إلى العوامل 

 .1زينة العموميةالإدارية على كل المعالم الأثرية مكلف للخ

في ختام هذا المبحث نخلص إلى القول بأن المشاكل البيئية التي تعانيها 
الجزائر عديدة ومتعددة كانت نتاج تشابك عوامل طبيعية وبشرية لا سيما 

 ،الأنشطة الصناعية التي تعد المسشول الأكبر على زيادة معدلات التلوث
كلفة بحماية البيئة الأمر الذي بالإضافة إلى ضعف الدور الرقابي للجهات الم

تعقد إضافة  تتسبب في خسائر جسام انعكست على الوضع الصحي سلبا،
أزمة المدن الجزائرية بفعل غياب التخطيط العمراني وتفشي المباني 

ستراتيجية محكمة التخطيط للتصدي للتحديات االفوضوية كل ذلك يتطلب 
 .خرآموضع المذكورة وهو ما سيتم التطرق إليه في 

 المبحث الثالث/فواعل حماية البيئة والتنمية المستدامة في الجزائر

بما أن البيئة من المواضيع المطروحة للبحث المشترك بين عدد من 
، فان أي مبادرة  interdisciplinaireالحقول المعرفية والقطاعات الميدانية

ا وتشاورا يجاد حلول لمشاكل بيئية تتطلب تخطيطا تشاركيا وتنسيقإتستهدف 
بين مختلف الأطراف والفواعل ذات العلاقة، وبناء عليه فقد اتبعت الجزائر 
هذا النهج التشاركي حيث جعلت حماية البيئة مهمة مشتركة بين مختلف 
الفواعل المركزية والمحلية لضمان تكفل أحسن بمختلف القضايا البيئية 

 المطروحة.

                                                 
 .270،271وناس يحي، مرجع سابق، ص ص  1
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 دارة المركزيةول/الإالمطلب الأ

رة المركزية فاعلا أساسيا في حماية البيئة وتحقيق التنمية داتعد الإ
المستدامة من خلال الأدوار والمهام التي تقوم بها الوزارة المكلفة بالبيئة 
ومختلف المشسسات الوطنية تحت وصايتها، لا سيما على صعيد وضع 

ة، ليات المناسبة والفعالة لمواجهة التهديدات البيئيالاستراتيجيات وتبني الآ
على مدى عقد من  وقبل ذلك سوف نتطرق إلى التطور الذي شهده القطاع

 قبل استقراره في وزارة معنية بالبيئة مباشرة. الزمن 

 أولا/المؤسسات المتعاقبة على حماية البيئة قبل إفراد القطاع بوزارة

تنقلا بين  فراده بوزارة متخصصة، شهد قطاع البيئة في الجزائرإقبل 
عات كالري الغابات الفلاحة، الداخلية...وفي مايلي عرض عدد من القطا

  لأهم التطورات المذكورة:

سنة  HCEDDتأسيس المجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستدامة  -
كهيئة استشارية تتكون من لجان مختصة في حماية البيئة وتقدم  ،1974

 ليا للدولة،اقتراحات حول المكونات الرئيسية للسياسة البيئية للهيئات الع

لى وزارة الري واستصلاح إ 1977تحويل مصالح المجلس سنة  -
الأراضي لتحتل البيئة بذلك مكانة في تسمية دائرة وزارية لأول مرة، حيث 

ين فرعيتين يتضمن التنظيم الهيكلي للوزارة مديرية عامة للبيئة وأخر
 حداهما معنية بالتلوث والثانية بحماية الطبيعة،إ
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لى كتابة الدولة للغابات واستصلاح إديرية العامة للبيئة تحويل الم -
لى وزارة الري ليسند مهمة إ، بعدها انتقل القطاع 1981الأراضي سنة 

1لى نائب وزير مكلف بالبيئة والغاباتإحماية البيئة 
، 

لى كتابة إ، ثم 1988لى وزارة الداخلية والبيئة سنة إانتقال القطاع  -
لى وزارة إ، ليعود مرة أخرى 1992العلمي الدولة المكلفة بالبحث 

 ، 1994الداخلية والجماعات المحلية والبيئة سنة 

إنشاء المديرية العامة للبيئة ومفتّشيات بيئية على مستوى الولايات -
أنشأت كتابة الدولة المكلفة بالبيئة بمرسوم  1996سنة  ،  وفي1995سنة 

،96-01تنظيمي رقم 
2
. 

، فاقا جديدةآفتح  2000 قليم والبيئة سنةوزارة تهيئة الإإنشاء -
حيث وضعت برنامجا واسعا لبناء القدرات المشسسية، التشريعية، البشرية 

جمعية محلية  200والتقنية، رافق ذلك نشاط  جمعوي مكثف لأكثر من 
3الطابع مجال نشاطها التوعية والتحسيس البيئي

.  

 MATE    وزارة تهيئة الإقليم والبيئةثانيا/

 تنظيم الوزارة-1

بهدف ضمان تسيير فعال في مجال البيئة،  2000تم إنشاؤها سنة  
في  09-01لمرسوم التنفيذي رقم طبقا لوزارة الظم الإدارة المركزية في نت

                                                 
ص  ،2008دار الخلدونية، الجزائر، ،حماية البيئة في القانون الجيائري  علي سعيداني،1

 .219،220ص
 .221،222ص ص المرجع نفسه، 2

3
 Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, , Plan 

National d’Actions pour l’Environnement et le Développement Durable 

(PNAE-DD), op-cit, pp, p45. 
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مديريات  05واحدة تنقسم بدورها إلى  ومديرية عامةمديريات مركزية  07
 :، ومن مهام المديرية العامةفرعية

أشكال التلوث والأضرار في الوسط الصناعي  الوقاية من جميع -
 ، والحضري

 ، رصد ومراقبة حالة البيئةو المحافظة على التنوع البيولوجي -

الموافقة على دراسات و م التأشيرات والرخص في مجال البيئةيتسل -
 ، التأثير البيئي

 .1... ترقية أعمال التوعية والتكوين -

-01التنفيذي رقمللمرسوم  مكلف طبقاعلى رأس الوزارة وزير   
تحكم في تطور ، الالوطنية لتهيئة الإقليم الاستراتيجيةوتنفيذ بإعداد  08

لحفاظ على الفضاءات ، االمدن وكذا التوزيع المتوازن لنشاطات السكان
السهر على احترام مطابقة دراسات التأثير المتعلقة بتهيئة الإقليم والحساسة 

2في ظل المشاريع
. 

 زارةمهام الو-2

 قليم،الإ وتهيئةبيئية للسياسات الوطنية العداد إ-

 المبادرة بنصوص تشريعية وتنظيمية لها علاقة بحماية البيئة،-

                                                 
 ،تنظيم الإدارة المركيية في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة يتضمن، 09-01المرسوم التنفيذي رقم 1

 .4عدد  ،الجريدة الرسمية
 ،مهام وزير تهيئة الإقليم والبيئةيحدد  2001 -01-7مؤرخ في  ،08-01 المرسوم التنفيذي رقم2

 .2001يناير  14الموافق ل  1421شوال  19الأحد  ،38سنة  4عدد  ،الجريدة الرسمية
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تسليم الرخص البيئية ومعاينة وتحليل ، ضمان متابعة ومراقبة البيئة -
 الأثر والتدقيق البيئي،

وكذا  ةالمعنية بالبيئي الوطنية ضمان التعاون بين مختلف القطاعات -
التعاون الدولي وتطبيق مختلف المعاهدات المصادق عليها ومخططات العمل 

 .1المتبناة من طرف الدولة في مجال البيئة

 المشسسات الوطنية المعنية بحماية البيئة تحت وصاية الوزارة -3

 تهاتحت وصايمشسسات  قامت وزارة تهيئة البيئة والإقليم بإنشاء
 :تمثلت في

  ONED طني للبيئة والتنمية المستدامةالمرصد الو 3-1

يعد مشسسة  ،115-02أنشئ بموجب المرسوم التنفيذي رقم      
يخضع المعنوية، تتمتع بالشخصية  وطنية عامة ذات طابع صناعي تجاري

يعد تاجرا في علاقته مع الغير  يتوفر و للقانون الإداري في علاقته مع الدولة
تحت وصاية الوزير المكلف  يوضع، على مخابر جهوية وشبكات حراسة

 ىة للقيام ب:بالبيئ

البيئية معالجتها  اتالتنسيق مع المشسسات المعنية بجمع المعلوم -
 ، وتوزيعها

من أجل  ةلعمل الوطنيا وخطةتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيئة  -
 ،البيئة والتنمية المستدامة

وحدات الصناعية في مختلف ال تلقيهامراقبة النفايات السائلة التي  -
  .1الوسط الطبيعي

                                                 
1
 Agence Européenne pour l’environnement, op-cit, p5. 
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 CNTPPالمركز الوطني للتكنولوجيات النظيفة 3-2

، مشسسة عمومية 262-02أنشئ بموجب المرسوم التنفيذي    
يهدف إلى مكافحة التلوث الصناعي بمختلف ، ذات طابع صناعي تجاري

 من خلال:مصادره وتطوير إدارة أعمال بيئية فعالة 

ت من شأنها توفير المساعدة للقطاعات الطاقوية تصور وتأمين مدخلا -
  ،والصناعية

  ،لاختيارات المتعلقة بالتكنولوجيا النظيفةلالبحث والنشر الخاص  -

لترقية التكنولوجيا النظيفة والاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية  -
2والطاقة

. 

 AND الوكالة  الوطنية للنفايات 3-3

وهي مشسسة  175-02تنفيذي الوم رسالمتم إنشاؤها بموجب    
وتكلف بالمهام  تجاري تتمتع بالشخصية المعنوية، عمومية ذات طابع صناعي

 التالية: 

 ، تطوير نشاطات فرز النفايات وإزالتها -

 معالجة المعطيات الخاصة بالنفايات وتكوين بنك وطني حولها،  -

المبادرة و اتمنح المساعدة للجماعات المحلية في مجال تسيير النفاي -
1التحسيس البيئيب

. 

                                                                                                         
المرصد الوطني يتضمن إنشاء  ،2002-04-03 مؤرخ في، 115-02المرسوم التنفيذي رقم  1

 ،1423جمادي الثانية  9، الأحد 39سنة  56عدد  ،الجريدة الرسمية ،تنمية المستدامةللبيئة وال
 .2002 -04-18الموافق ل 

يتضمن إنشاء المركي الوطني  2002أوت  17، مؤرخ في262-02المرسوم التنفيذي  2
 .للتكنولوجيات النظيفة
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  CNLالمحافظة الوطنية للساحل 3-4

 لتكلف بالمهام التالية: 113-04بموجب المرسوم التنفيذي  أنشأت

إجراء تحاليل دورية لمياه الاستحمام وجرد المناطق الساحلية  -
 ، والإعلام بها

 التحسيس بالكثبان الرملية للمناطق المهددة ومنع الدخول إليها -
2تسيير المناطق الساحلية المجاورة للبحرلإنشاء مخطط و

. 

 الرعوي للسهوب الاقتصادصندوق مكافحة التصحر وتنمية  3-5

التدهور  لاستدراك 248-02أنشئ بموجب المرسوم التنفيذي   
يقوم  ،المفرط للسهوب جراء الرعي غير المنتظم وتصحر الواحات الجنوبية

لة في تنمية المراعي عبر قرارات وزارية بدعم الجماعات المحلية المتدخ
 3...جلب الطاقة الكهربائيةو دعم زراعة الأغراس الرعوية العلفيةتمشتركة 

 CNFEلبيئي اللتكوين  ةالوطني المحافظة 3-6

مشسسة  عبارة عن ،263-02بموجب مرسوم تنفيذي  ئأنش   
على يعمل  ،المعنوية شخصيةعمومية ذات طابع صناعي تجاري تتمتع بال

خلين العموميين دضمان تقديم تكوينات خاصة في مجال البيئة لفائدة المت

                                                                                                         
 .كالة  الوطنية للنفاياتيتضمن إنشاء الو ، 2002ماي  20، مؤرخ في 175-02المرسوم التنفيذي 1
يتضمن إنشاء المحافظة الوطنية ، 2004أفريل  13، مؤرخ في 113-04المرسوم التنفيذي 2

 .للساحل
يتضمن إنشاء صندوق مكافحة التصحر ، 2002-6-23، مؤرخ في 248-02المرسوم التنفيذي  3

 .وتنمية الاقتصاد الرعوي للسهوب
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نشاء رصيد وإ طاراتتطوير أنشطة خاصة لتكوين الإمن خلال  والخواص
 1.وثائقي وتحيينه باستمرار

 CNDRBالمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية  3-7

سسة مشعبارة عن ، 371-02يذي أنشئ بموجب المرسوم التنف  
جرد  ; من خلالتثمين التنوع البيولوجي بوطنية مكلفة بالأنشطة المرتبطة 

 حمايةمخطط لوضع  للسلطات الرسميةالمشورة  تقديمالثروة البيولوجية، 
2للجمهور موجه تطبيق برنامج تحسيسو الثروة البيولوجية

. 

 الصندوق الوطني لحماية الشواطئ والمناطق الساحلية 3-8

يقوم بالمهام الدراسات  2003قانون المالية لسنةأنشئ بموجب    
تمويل الدراسات ، والبحوث الخاصة بحماية الشواطئ والمناطق الساحلية

المساهمة في النشاطات ووالخبرات الأولية لرد الاعتبار للمناظر الطبيعية 
3ستعجالي في حالة التلوث البحري المفاجئالمتعلقة بالتدخل الا

. 

 المندمج للموارد المائية الصندوق الوطني 3-9

مقثل  ،المتعلق بالمياه 12-05من قانون  62بموجب المادة  نشاؤهإتم    
تنفيذ المخطط لستراتيجية  هيئة وطنية استشارية تكلف بدراسة الخيارات الا

                                                 
يتضمن إنشاء المحافظة الوطنية ، 2002 -08- 17، مؤرخ في 263-02المرسوم تنفيذي رقم 1

 26الموافق ل  1423ربيع الأول  13، الأحد 39سنة  37عدد  ،الجريدة الرسمية، للتكوين البيئي
  .7،8، ص ص 2002ماي 

المركز الوطني لتنمية  يتضمن إنشاء، 2002-11-11، مؤرخ في371-02المرسوم التنفيذي  2
 الموارد البيولوجية.

 .2003نون المالية لسنة قاأنظر  3
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ممثلي الإدارات  نيتكون مبالقطاع، الوطني للماء وكل المسائل المتعلقة 
1الجمعيات المهنيةولعمومية المشسسات ا، والمجالس  المحلية

. 

  ANCC الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية 3-10

مشسسة عمومية ، 375-05تنفيذي رقم الرسوم المأسست بموجب 
التغير  مشكل دماجإ هدفها ،تمتع بالشخصية المعنويةتذات طابع إداري 

 من خلال: مخططات التنمية افةالمناخي في ك

الاحتباس  اتالعلاقة بانبعاث غازالمجالات ذات في الدراسة  -
 ،الحراري

 إعداد تقارير دورية حول التغيرات المناخية وكذا مذكرات ظرفية- 
 ،الأنشطة والقطاعات المختلفة لمكافحة التغيرات المناخية افةفهرسة كمع 

تنسيق الأنشطة القطاعية في مجال التغير المناخي وضمان الانسجام  -
لمحافظة الوطنية للتنوع البيولوجي ومكافحة مع مختلف المشسسات خاصة ا

2التصحر
. 

  ANAATالوكالة الوطنية للتهيئة وجاذبية الإقليم  3-11

، تشارك في تحديد 137-11نشاؤها بالمرسوم التنفيذي رقم إتم 
، للإقليملتهيئة والتنمية المستدامة لالتوجهات الاستراتيجية للسياسة الوطنية 

رتبطة بالتنسيق والانسجام في تنفيذ السياسات دراسات المال بإعدادتقوم 

                                                 
 30، 42سنة  60عدد ،الجريدة الرسمية، يتعلق بالمياه 2005-08- 4، مؤرخ في 12-05قانون  1

  . 04/09/2005، موافق ل 1426رجب 
يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية  26/09/2005، المؤرخ في 375-05المرسوم التنفيذي رقم  2

الموافق ل   1426رمضان  2، الأربعاء 42سنة  67 ،عددالجريدة الرسمية للتغيرات المناخية،
05/10/2005. 
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أيضا بتطوير البحث  كما تكلف الإقليم،القطاعية الموضوعة على مستوى 
1قليمالإ لزيادة جاذبية وأدوات واقتراح وسائل

. 

تبين من خلال هذا المطلب أن إنشاء وزارة تهيئة الإقليم والبيئة سنة 
مستوى تنسيق الجهود ، جعل القطاع يشهد تحسنا معتبرا على 2000

والسياسات بين مختلف الفواعل، من خلال مشسسات متعددة تعنى برصد 
 التهديدات البيئية وعرض الحلول الكفيلة باحتوائها.

 دارة المحليةالمطلب الثاني/الإ

دارة المحلية امتدادا للإدارة المركزية في مجال حماية البيئة حيث تعد الإ
المستوى المحلي بين المتعاملين في مجال البيئة، تشدي دور المنسق الفعال على 

وحدات متعددة ويوجد نوعان من الوحدات المحلية المختصة بالعناية بالبيئة: 
تنشأ لبحث قضية تشغل بال السلطات العمومية وتجمع ممثلي  التمثيل

مختلف الهيئات المعنية في جهاز تشاوري للبحث المشترك مثل اللجان 
2المنشأة لمكافحة تلوث البحر الجهوية والولائية

أما النوع الثاني فيتمثل في  ،
 وهي البلدية والولاية.دارية التقليدية حدات المحلية الإالو

 البلديةأولا/

دارية إنشاء مصالح إتقوم البلدية بحماية البيئة بطرق مباشرة عبر 
طاع كاللجان البلدية الدائمة أو المشقتة أو بطرق غير مباشرة عبر تكليف الق

الخاص أو المنظمات غير الحكومية...ومن أهم أدوار البلدية محاربة التلوث 
الناجم عن النفايات المنزلية والصناعية والحيلولة دون تراكمها في المحيط 
الطبيعي عبر نظام الرخص والمراقبة الدورية لمدى احترام الالتزامات 

                                                 
يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية ، 2011مارس  28، مؤرخ في  137-11المرسوم التنفيذي رقم  1

 .للتهيئة وجاذبية الإقليم
 .153،154ص ص مرجع سابق، ،السياسات العامة البيئية في الجيائر عبد النور ناجي، 2
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1ودفاتر الشروط التي منحت على أساسها تلك الرخص
د حدد قانون وق ،

 صلاحياتها البيئية في: 10-11البلدية 

طار المخطط الوطني للتهيئة والتنمية إعداد البرامج التنموية في إ -
المستدامة للإقليم وكذا المخططات التوجيهية القطاعية، بحيث يخضع 
أي مشروع استثماري لرأي مسبق لرئيس المجلس الشعبي البلدي لا 

 ضي الفلاحية والتأثير في البيئة،سيما في مجال حماية الأرا

حماية المساحات الخضراء، التربة والموارد المائية والاستغلال الأفضل  -
 لها،

ضرارها بالبيئة والصحة إدراسات الأثر البيئي للمشاريع المحتمل  -
 العمومية،

ضافة الى إالتأكد من تخصيصات الأراضي ومكافحة السكنات الهشة  -
ري والثقافي وحماية الانسجام الهندسي للتجمعات حماية التراث المعما

 السكنية،

حماية الصحة العمومية والنظافة من خلال توزيع المياه الصالحة  -
للشرب، صرف المياه القذرة ومعالجتها، جمع النفايات الصلبة ونقلها، 

 مكافحة نواقل الأمراض والحفاظ على سلامة الأغذية،

ل: لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة، تكوين لجان لحماية البيئة مث -
 2لجنة تهيئة الإقليم والتعمير والسياحة.

 

                                                 
 .137ص مرجع سابق، ،صديقي النعاس 1
 .124-31لمواد:ا ،المتعلق بالبلدية 10-11قانون  2
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 ةالولايثانيا/

يوجد على مستوى الولاية عدد من الهيئات المتخصصة في حماية 
هيئات  البيئة تتمثل في المديريات والمفتشيات العامة للبيئة، وتعتبر الأولى

ستقلال المالي التام تابعة لوزارة محلية تتمتع بالشخصية المعنوية دون الا
الوقاية من جمع : موزعة على كافة مناطق البلاد مهامها الأساسيةو الداخلية

علام البيئي والتوعية البيئية، تسليم الرخص ، الإأشكال التلوث والأضرار
تتشكل كل مديرية عامة من مديريات فرعية والتأشيرات في مجال البيئة...و

رية  المحافظة على التنوع   يمد، ية من التلوث والأضرارمديرية الوقا مثل:
1مديرية التربية والعمل الدولي البيولوجي،

. 

 60-96فقد أنشأت بموجب مرسوم  شيات الولائية للبيئةالمفتّأما 
دارية إخلفا لمديرية البيئة التي كان معمولا سابقا وهي عبارة عن هيئات 

د المديرية العامة للبيئة في تأدية محلية توجد على مستوى الولايات تساع
ذ يمراقبة العمل بالقوانين والتنظيمات البيئية تنفالأساسي  مهامها، دورها

تقوم دوريا بإعداد أي ، وم الرخص والتأشيراتيتسل، برنامج حماية البيئة
، هذا 2تدبير قانوني أو مادي يرمي إلى تعزيز عمل الدولة في مجال البيئة

مثل  ذات العلاقة بالبيئةم بيئية أخرى ضمن القوانين ويوجد للولاية مها
المصنفة...  تآنشاء المدن الجديدة، قانون المنشإقانون حماية الساحل، قانون 

 المتعلق بالولاية ومنها: 07-12لكننا سنقتصر على المهام المذكورة في قانون

                                                 
 136مرجع سابق، ص  ،السياسات العامة البيئية في الجيائر عبد النور ناجي، 1
رمضان  8، 33سنة  7عدد  ،لجريدة الرسمية، ا1996-01-27،  مؤرخ في 60-96مرسوم  2

 .8،9ص ص  ،99يناير  28الموافق ل  ،1416
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تكوين لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة والتداول في مجال  -
حة، الري، الغابات، السكن والتعمير التراث الثقافي المادي وغير الفلا

 المادي وحماية البيئة،

نشاء بنك معلومات على مستوى كل ولاية يجمع الاحصائيات إ -
 الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية المتعلقة بالولاية،

مبادرة المجلس الشعبي الولائي لوضع نشاطات في مجال البيئة  -
لأراضي الفلاحية والوقاية من الكوارث والآفات الطبيعية وتطهير وترقية ا

 مجاري المياه،

حماية وتنمية الأملاك الغابية عبر التشجير وحماية التربة وتطوير  -
 أعمال الوقاية من الأوبئة في مجال الصحة الحيوانية والنباتية،

ياه مع التزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير وإعادة استعمال الم -
 احترام المعايير في مجال الصحة العمومية ومراقبة المواد الاستهلاكية،

حماية التراث الثقافي وتثمينه، حماية القدرات السياحية للولاية  -
 1وتثمين المساحات الخضراء،

تنظيم الصيد والحفاظ على مختلف الفصائل الحيوانية لضمان  -
لى صلاحيات إضافة إي للطبيعة يكولوجاستمرار التوازن البيولوجي والإ

2نشاء مناطق محمية لتكاثر الحيوانات وطيور الصيدإ
. 

 دارة المحلية لحماية البيئةثالثا/وسائل تدخل الإ

دارة المحلية في مجال حماية البيئة فتارة تتدخل تختلف وسائل تدخل الإ
ياها إالتي يخولها  داريالضبط الإنطلاقا من سلطات ابصفة انفرادية 

                                                 
 .141-33د الموا، المتعلق بالولاية 07-12 ن انو ق 1
 .259ص مرجع سابق، علي سعيداني، 2
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مثل حالة الرخص وفرض بعض  داريالقرار الإانون، وتارة تأخذ شكل الق
دارة بين الإ الاتفاقالقيود على المتعاملين...كما قد يأخذ التدخل شكل 

والمتدخلين في مجال البيئة كالمصانع، وتتضمن الاتفاقيات حقوقا متبادلة بين 
1الطرفين بما يضمن حدا أدنى من الحماية البيئية

لمهام الضبطية طار اإوفي  ،
جراءات يحق لكل من الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي اتخاذ كافة الإ

 حداث ضرر بيئي.إاللازمة ضد كل من تثبت مسشوليته في 

الأسلوب الأمثل الذي تتجه التخطيط البيئي المحلي كما يعد مبدأ 
على دارة الحديثة في مجال حماية البيئة لاعتماده بالدرجة الأولى نحوه الإ

التشاور والتنسيق بين مختلف المتعاملين من خلال البحث عن أفضل 
دراج إأسلوب لتسيير العناصر المكونة للبيئة بطريقة رشيدة وفعالة، وقد تم 

الميثاق البلدي من بتبني  2001هذا المبدأ في السياسة الجزائرية للبيئة سنة 
ما وضعه المنتخبون علانا عاإالذي تضمن  2أجل البيئة والتنمية المستدامة

 2004-2001المحلي  21أجندا المحليون ومخططا للعمل البيئي المحلي/
يلزم المنتخبين المحليين بضرورة القيام التوعية البيئية وإشراك جميع الفواعل 

دارات، أفراد...كما نص على التعاون ما إجمعيات،  في الحفاظ على البيئة:
3بين البلديات

 . 

العنصر كيف أن قطاع البيئة في الجزائر شهد  لاحظنا من خلال هذا
فراده بوزارة متخصصة عمدت منذ إتنقلا كبيرا بين عدد من القطاعات قبل 

لى تبني استراتيجية وطنية للبيئة بالتنسيق مع مختلف المشسسات إتأسيسها 
الوطنية ذات العلاقة بالقطاع، دون أن ننسى الفاعل الأساسي على المستوى 

                                                 
 .239،240ص ص المرجع نفسه ، 1
 .240ص المرجع نفسه، 2
التطورات الراهنة والإشكاليات القانونية والمادية  لتخطيط البيئي المحلي في الجيائر:ا" وناس، يحي3

 .145،146ص ص ،2005ماي  6عدد ،مجلة الحقيقة ،"التي يثيرها
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دارة المحلية التي تتمتع بصلاحيات واسعة في هذا المجال في الإ المحلي ممثلا
سواء من خلال القوانين التي تحكم تلك الوحدات أو القوانين المرتبطة 

 بالبيئة.

 المبحث الرابع/مخططات حماية البيئة والتنمية المستدامة في الجزائر

 مجال بهدف تحقيق الاستدامة البيئية والوفاء بالتزاماتها الدولية في
لى صياغة عدد من الاستراتيجيات والبرامج إحماية البيئة، عمدت الجزائر 

التي تجعل البعد البيئي ضمن سلم الأولويات، وكانت الانطلاقة الفعلية 
جراءات حماية البيئة على مختلف الأصعدة مع بداية سنة إللدولة في تجسيد 

طلاق إلتوازي مع حين تبنت أو استراتيجية للتنمية المستدامة با 2001
برنامج الانعاش الاقتصادي، لتتوالى بعد ذلك برامج تنموية صديقة للبيئة 

 سوف نتعرض لها في هذا المبحث تباعا.

خطة العمل الوطني لحماية البيئة والتنمية المطلب الأول/

   PNAE-DD 2010-2001المستدامة 

بيرا مع مطلع الألفية الجديدة أولت الجهات الحكومية اهتماما ك
بمسائل البيئة والتنمية في الجزائر، ومن خلال تخطيط استراتيجي تشاركي 
بين عدد من القطاعات اضافة الى الشراكة الدولية، أثمرت الجهود وضع 
خطة عمل وطني في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة على المدى البعيد، 

 .سوف نتطرق إلى مضمون الخطة، أهدافها وآليات تنفيذها

 أولا: التعريف بخطة العمل الوطنية

يكولوجية الحادة التي تعانيها الجزائر والتي تكلف بفعل الأزمة الإ
سنويا،  PIBمن الثروة المقاسة بالناتج الداخلي الخام %7حوالي ضياع 

لى تدهور صحة المواطنين بسبب الأمراض المنقولة عبر المياة والهواء إضافة إ
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على التدخل العاجل عبر سياسات بيئية فعالة الملوثين، أجبرت الدولة 
وتوفير قدرات مشسسية وبشرية ذات نوعية على المستويين المركزي والمحلي، 

 كبيرةخطة العمل الوطنية لأجل البيئة والتنمية المستدامة بمساهمة فتم وضع 
البنك ، METAPوبرنامج  ECLIFEعبر برنامج  وروبيةللجنة الأ

 الأنشطة والتمويل المرتبط بتحضير خطة العمل نسق مجموعالذي  الدولي
ون عاوكالة الت ، بالإضافة إلى الات المشسسية والقانونيةالمجدعما في  كما قدم

GTZ  التقني الألمانية
1
. 

يتم إنجازها  عمل قصيرة ومتوسطة المدى تحوي الخطة برامج
ون ملي 971.85بالشراكة مع فواعل وطنيين وأجانب بقيمة إجمالية قدرها 

تندرج ضمن برنامج   PAP ، يطلق عليها برامج العمل ذات الأولوية$
 :وتضم الأنشطة التالية 2004-2001الانعاش الاقتصادي 

  ،أنشطة تستهدف الحوكمة البيئية من خلال: تعميم التكوين
برامج التحسيس، أحكام وقوانين ذات علاقة بالبيئة وإنشاء 

 .FEDEP ثالصندوق الوطني للبيئة ومكافحة التلو
 :أنشطة مرافقة عالية المستوى في مجالات 
  ،التسيير المندمج للنفايات الحضرية 
  ،ترقية استخدام الوقود الخالي من الرصاص 
 ،تزويد السكان بالمياه العذبة وتحسين خدمات التطهير 
 .2مكافحة التلوث الشاطئي 

                                                 
1
 Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Plan 

National d’Actions pour l’Environnement et le Développement Durable 

(PNAE-DD), op-cit, p1. 
2
 Ibid, p14. 
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 ثانيا: أهداف الخطة 

 ة المواطن،تحسين الصحة العمومية ونوعية حياة ومعيش -

 تحسين وصول المواطن للخدمات الأساسية خاصة المياه الشروب، -

 تحسين خدمات التطهير، -

تحسين نوعية الهواء في المدن الكبرى ومقاومة التلوث في المناطق  -
 الصناعية عبر عقود الأداء البيئي،

 خفض إنتاج النفايات وتسييرها المندمج، -

إنتاجيتها وترقية زراعة عضوية  حفظ الموارد الطبيعية وزيادة -
 مستدامة وتنمية المناطق الريفية،

 تبني تكنولوجيا صديقة البيئة، -

تحسين نظام تسيير التربة وخفض تدهورها ورفع معدلات التغطية  -
 الغابية والمناطق المحمية،

حماية النظم البيئية الهشة والحساسة وخفض الخسائر الاقتصادية  -
 وزيادة التنافسية،

 حماية الواحات من النفايات المنزلية والتملح، -

خفض انبعاث غازات الدفيئة في قطاع الطاقة وخفض استخدام  -
1المواد المضعفة لطبقة الأوزون

. 

                                                 
1
 Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Plan 

National d’Actions pour l’Environnement et le Développement Durable 

(PNAE-DD), op-cit, pp12,13. 
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 ثالثا: تمويل الخطة 

البنوك: البنك الدولي، البنك الأوروبي للاستثمار، البنك  -
لتسيير المندمج للموارد الإسلامي للتنمية، تمويل في مجالات عديدة منها: ا

 الطبيعية، مراقبة التلوث وبناء القدرات،

: بناء  METAP , MEDAالمانحين الثنائيين والدوليين: -
 القدرات، المساعدة التقنية، دراسات تحضرية، المشاريع القيادية،

الاتفاقيات المتعددة الأطراف أو الجهوية للبيئة: تمويل برامج حماية  -
المياه الدولية، التغير المناخي، التنوع البيولوجي، الأوزون،  البيئة في مجال:

 1التصحر...

وتتم متابعة تنفيذ الخطة من قبل لجنة وزارية مشتركة مكونة من ممثل 
2، ممثلي وزارات المالية، الداخلية، الششون الخارجيةMATEل

. 

 نجازات الخطةإرابعا: 

 عية الحضرية والصنا لنفاياتافي مجال التلوث و 4-1

تعميم استعمال غاز البترول المميع كغاز وقودي وإدخال البنزين  -
 ،الخالي من الرصاص

 الإسمنتإقامة تجهيزات مقاومة للتلوث على مستوى مصانع  -
وحدة صناعية بأنظمة مضادة  56تجهيز حوالي وركبات البتروكيميائية والم

3وحدة أخرى بمحطات التصفية 15وللتلوث 
، 

                                                 
1
 Ibid, P92. 

2
 Ibid P94. 

 .95ص مرجع سابق، ،شريف رحماني3
 



 

232 

كافحة التلوث الجوي والشاطئي وإعادة تأهيل شراء معدات م -
المواقع الطبيعية حيث قدرت تكلفة إزالة أوحال الموانئ الرئيسية في البلاد 

 ،مليون دج 3600مبلغ 

مع وإخلاء النفايات بفضل قرض قيمته بجتنفيذ برنامج خاص  -
 .منحه البنك الإسلامي لولاية الجزائر$مليون  26

 الموارد المائية  4-2

تنصيب اللجان للأحواض الهيدروغرافية وتوسيع التنازل عن  -
بناء النظام التعريفي للماء  مع الخدمة العمومية للماء الشروب للخواص

 ،من خلال ضرائب خاصة بالنوعية

إنجاز البرنامج الخاص بالتطهير بإعادة تأهيل شبكات عشر مدن  -
للتصفية وإنشاء  محطة 29مليون نسمة وإعادة تأهيل  2يفوق عدد سكانها 

 ،وكالات مختصة للأحواض المائية

مركبات مائية منها مركب بني هارون بدأ  4سد و 12بناء حوالي  -
/ السنة 3مليون م 5874بقدرة استيعابية تصل إلى  2007التشغيل عام 

سد بقدرة استيعاب  16هذا وتدرس وزارة الموارد المائية إمكانية تشييد 
 .،2020مليار في غضون  8.5لفة السنة لك 3م مليار 3تصل 

ز التشغيل بقدرة منها دخلت حيّ 14بناء محطات للتطهير  -
 ،أخرى 24أخرى طور الإنجاز وإعادة تأهيل  7اليوم و /3م 160.000

ري المحاصيل لمن المياه المستعلمة  3مليون م 500محاولة معالجة -
1الزراعية أو تنظيف الشوارع

، 
                                                 

 .104،105شريف رحماني، مرجع سابق، ص ص 1
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العجز المائي وانطلاقا من برنامج تحلية تحلية مياه البحر لتفادي -
على المدى الطويل تم  3مليون م 2.2/ اليوم على المدى القصير و3مليون م

/ اليوم دخلت حيز 3دج م 60000محطات للتحلية بقدرة إنتاج  4بناء 
 ،3مليون م 131مدن تعرف عجزا مائيا بقدرة كلية سنوية  4التشغيل في 

ة للتحلية في طور الإنجاز في سبع مدن محطة صغير 27كما توجد حوالي 
من  3م 1 /اليوم علما أن كلفة تحلية 3م 57000كلية تصل  ةقدربساحلية 

من المياه التقليدية دون احتساب تكاليف  3م 1 مياه البحر ضعف تكلفة
التشغيل الصيانة السيد العاملة... ما يحمل الجزائر سنويا تكاليف إضافية 

1/السنة 3حلية مليون ممليار دج لت 24تقدر ب 
. 

 الغابات والتنوع الإحيائي حماية التربة، 4-3

تطبيق برنامج خاص بالمناطق الجبلية التلية ينفذ في إطار المساحات  -
المعترف بأولويتها من خلال دراسات متعلقة بحساسية الأراضي المعنية 

 ،بالانجراف

لمحافظة ت بها الملايين هكتار من السهوب تكف 3إعادة تهيئة  -
برامج مكافحة الجراد الصحراوي حيث تم رش مع  السامية لتنمية السهوب

هكتار متضرر في إطار برنامج خماسي لحماية الأراضي  1400أكثر من 
2مليار دج 25وتوسيع الغابات بمبلغ 

، 
مشاريع التشجير لاسيما مشروع السد الأخضر قصد إنشاء حزام  -

 ،20كلم وعرضه  1500غابي طوله 

                                                 
 .108،109المرجع نفسه، ص 1
 .110،111المرجع نفسه، ص 2
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حماية و هكتار 653000/تثبيت الكثبان الرملية، سين المراعيتح-
هكتار  3000 /ات للرياحهكتار وإقامة مصدّ 23.000/مساقط المياه

 ،إعادة تشجير الجبال حوالي مليون هكتارو
الوزارة بمشاركة كافة  تأما فيما يتعلق بمجال التنوع البيولوجي قام-

، لحيواناتلراء جرد بيولوجي القطاعات المعنية من خبراء جامعيين بإج
 ،المناطق الرطبةوالموائل  ،النباتات

قدر المساحة المحمية في الجزائر تإقامة المحميات والحظائر الوطنية و -
من المساحة الإجمالية دون احتساب الحظيرتين الوطنيتين لكل  % 1.9ب 

ر مليون هكتا 53محمية طبيعية مساحتها  19توجد  ،من الهقار والطاسيلي
مراكز لحماية السدود  05 محميات طبيعية، 04 حظائر وطنية، 10تضم: 

 ،محميات للصيد 04القنصية، 

التكوينات الجيولوجية ، حماية موائل الكائنات الحية -
صيانة توقف الحيوانات البرية في السبل الكبرى التي ووالجيومورفولوجية 

 (1.2تسلكها

 حمايـة التـراث الثقافـي4-4

واعد العامة الهادفة إلى الموازنة بين وظيفة السكن، تحديد الق-
الفلاحة والصناعة ووقاية الأوساط الطبيعية والتراث الثقافي والتاريخي من 

 ،خلال المخطط التوجيهي التهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي

                                                 
1
Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement,  Plan 

National d’Actions pour l’Environnement et le Développement Durable 

(PNAE-DD), op-cit, p96.  
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نزع الملكية لأجل المنفعة العامة وإقرار وجوب منح رخص البناء  -
 ،اطق تضم مواقع تاريخيـة وأثرية هامةإذا تعلق الأمر بمن

عملية متعلقة  37 أنجزتفتح عدة ورشات ترميم التراث الأثري،  -
 ،جانية الأغواط، قصر باي قسنطينةياوية التالزّ: بصيانة معالم تاريخية وأثرية

1جد 1 114 000 قدرهغلاف مالي بقصبة... ال
. 

 البيئية  التربية4-5

 بيئية اومواد اناهج التعليمية مفاهيمتضمين الكتب المدرسية والم-
كيفية التعامل مع البيئة لأنه من المستحيل نجاح والطلبة بغية تعليم التلاميذ 

 ،وطنية للبيئة في مجتمع غير واعي إستراتيجية

 دليل المربي في الأوساط المدرسية من خلال:شر الوعي البيئي ن-
 النحو التالي: على حقيبة النادي الأخضر، كتاب تدريبات الطلاب

 115ابتدائية،  230ولاية: 23عبر  2005-2002المرحلة الأولى 
 ثانوية، 161متوسطة و

توسيع نطاق الوسائل البيداغوجية  2006-2005المرحلة الثانية 
 ولاية، 48مشسسة تعليمية عبر  912على 

على كافة المشسسات التربوية  2008-2007المرحلة التعميم 
 ة والتجهيزات النادي الأخضر،بالأدوات البيداغوجي

 بالاشتراكفي مجال البيئة  وورشات تكوينتنظيم تظاهرات علمية -
  2يوم الشجرة اليوم العالمي للبيئة...مثل  المناسبات البيئة مع بالتزامن

                                                 
 .114شريف رحماني، مرجع سابق، ص 1

2
Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et de 

tourisme, l’Education Environnementale dans le milieu scolaire et 
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 ةال الطاقمج 4-6

ترشيد استخدام الطاقة لخفض انبعاث غازات الاحتباس حـراري    -
يع الوقود  الخالي من الرصاص في إطار برنـامج  تدعيم البنية التحتية لتوزو

 ،2020 -2000لفترة ل $مليون  300تقدر تكلفته بحوالي 

توقيــع اتفــاق تعــاون بــين الجزائــر والوكالــة التونســية للطاقــات  -
والوكالة الفرنسية للبيئة والـتحكم في   2001ديسمبر  (ANER)المتجددة 

 اقات المتجددة من خـلال الط للتطوير التعاون في مجا (ADEME)الطاقة 
نقل التكنولوجيات ، المساعدة في إقامة مرصد وطني ومراصد جهوية للطاقة

النفطية وترقية الشراكة في مجال البحث والتطوير المتعلق بالفعالية الطاقويـة  
 الطاقات المتجددة.و

استحداث ضرائب ورسوم بيئية انطلاقـا مـن قـانون الماليـة لسـنة      -
ــة أو الخطــرة  ، حيــث تم فــرض ال1992 رســم المتعلــق بالنشــاطات الملوث

(TAPD  غير أن تجسيد الجباية البيئية كأداة مالية لإدارة الموارد البيئيـة لم ،)
بائية الجترتيبات بعض الاستحداث بيتم إلا خلال السنوات القليلة المنصرمة 

الرسوم الخاصة ك 2003و 2002، 2000من خلال قوانين المالية لسنوات:
1الرسوم على الانبعاثات الجويةو الصلبة بالنفايات

. 

   SNAT 2025فاق آقليم المطلب الثاني/المخطط الوطني لتهيئة الإ

عمدت وزارة تهيئة الإقليم، البيئة والسياحة إلى تـبني مخطـط لتهيئـة     
سنة بهدف تصـحيح الاخـتلالات الجهويـة الـتي يعانيهـا       20الإقليم مدته 

                                                                                                         
Education des nouvelles générations à la protection de l’Environnement, 

pp6,7. 
1
 Ministère de l’Energie et des Mines, op-cit, pp49,50. 
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الموارد والسكان بمـا يـنعكس سـلبا علـى     الإقليم الوطني، من حيث توزيع 
 الوسط الطبيعي.

 أولا: التعريف بالمخطط

عبارة عن مخطط استراتيجي كفرصة ثمينة لدخول عالم الحداثة من 
خلال رصد مواطن الضعف، القصور ومختلف التحديات التي يعانيها 

قليم الجزائري وتبيان الفرص التي مقكن العمل عليها لأجل تنمية الإ
قليم تتطلب مة،  كون المنافسة لم تعد محلية النطاق فأصبحت تنمية الإمستدا

رادة ندرج ضمن الإالقدرة على التكيف والتجديد ضمن سياق شمولي، ي
يع المسشوليات وزالمواطن وت إشراك نحوالسياسية وتوجهات رئيس الدولة 

1بين الفواعل على كافة المستويات
. 

ركية واسـعة أدمجـت جميـع    بناء علـى قاعـدة تشـا    SNATعداد إتم 
قليم: الوزارات، المشسسـات السياسـية والإداريـة،    الفواعل المعنية بتهيئة الإ

جلسـات   6الجماعات المحلية وممثلي المجتمع المدني، تمت مناقشة المخطط في 
 10لى إفيفـري   20في مجلس الوزراء وبإشراف رئـيس الجمهوريـة بتـاريخ    

رات المشسسية، التنظيمية والبشـرية  ليدعم بمجموعة من القد 2007أفريل 
2للتحكم في مشاريع تحسين أداء وهندسة الأقاليم

أربعـة   SNAT يتضمن ،
 محاور أساسية هي:

 استدامة الموارد،-1

 عادة التوازن الإقليمي،إ-2
                                                 

1
 Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l’Environnement et du 

Tourisme, La Mise En Œuvre Du Schéma Nationale d'Aménagement du 

Territoire(SNAT) 2025, Document de Synthèse, février, 2008, pp28 
2
Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l’Environnement et du 

Tourisme, La Mise En Œuvre Du Schéma Nationale d'Aménagement du 

Territoire(SNAT) 2025, p 27. 
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 قليم،خلق وتقوية الجاذبية والتنافسية على مستوى الإ-3

1الإنصاف الاجتماعي والإقليمي-4
. 

 2015-2007علـى مـرحلتين، الأولى مـن     SNATيتم تطبيق    
مخطط توجيهي للبنى التحتية الكـبرى والخـدمات    19حيث يشرع في تنفيذ 

الجماعية للمصلحة الوطنية ويقتصر العمل فيه علـى الدولـة، أمـا المرحلـة     
وتكـون تشـاركية يقتصـر فيهـا دور      2025إلى  2015الثانية فتنطلق مـن  

يتـألف المخطـط    ، 2رصة للفواعل الأخـرى الدولة على التنظيم مع ترك الف
تقريرا يحوي تشخيصـا دقيقـا لوضـعية الأقـاليم في الجزائـر وملفـا        17من 

 تصويريا على عدة مستويات يضم بدوره:

 ، PATبرنامج عمل 20 -

 ، SPSمخطط توجيهي قطاعي 19-

 ، SRATمخططات جهوية لتهيئة الإقليم 9-

 ، SDAAMريةمخططات توجيهية لتهيئة المناطق الحض 4-

 PAW.3مخطط عمل لتهيئة الولاية 48

 SNATلالتوجيهية  ثانيا: المبادئ

 مبادئ رئيسية تمثلت في: 04تضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 

  استدامة الموارد -1

                                                 
1
Ibid, pp3,4. 

2
 Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l’Environnement et du 

Tourisme, op-cit, p 14. 
3
Ibid , pp 12,13.  
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 يضم هذا المحور بدوره عددا من الأهداف الفرعية على النحو التالي:

أنشطة  05 طريق وتتحقق عن: استدامة الموارد المائية2-1-1
 :في SNATحددها 

، هذا الهدف يعد رهانا ضمان توزيع يومي للمياه على السكانأ/
الحالية والحاجات  déficitحساسا على المدى المتوسط والبعيد بالنظر مع 

 المتنامية للماء العذب، الاستخدام الصناعي والري الزراعي.

دلا للموارد توزيعا عا يكفل :بين المناطق ضمان عدالة جهوية/ب
  عادة توازن للإقليمإالمائية ويعد عامل 

 بين الجهوية: قليمية وماعبر المحولات الإ
 ،شمال-شمال *

 ا،هضاب علي -شمال *

 ،هضاب عليا-جنوب *

 .جنوب–جنوب *

ج/إقامة تحكيم عادل بين مختلف المستخدمين والقطاعات حسب 
 الخيارات السياسية الاستراتيجية

 الاستهلاكية من المياه عبر حلول التحليةات شباع حاجإأولوية -
 ولاية ساحلية. 11لأجل 

 ضمان جودة المياه  د/

 المياه في الصناعية استعمالعادة إ

 الري العشوائيالحد من 
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 ه/ترشيد استهلاك الموارد المائية

 حماية التربة ومكافحة التصحر 2-1-2

يسمح بضمان من خلال ممارسات تثقيف، الرعي أو التهيئة المتكيفة، 
 .استدامتها للأجيال المستقبلية

 حماية وتثمين الأنظمة البيئية 2-1-3

 النظام البيئي للواحات،  النظام البيئي السهبي، الجبال، الساحل،-
 المناطق المحمية.و النظام البيئي للغابات

 الوقاية من الأخطار الكبرى 2-1-4

 الزلازل والمخاطر الجيولوجية،-

 حرائق الغابات،-

 مخاطر الاشعاع النووي،

1التلوث الجوي، البري، البحري أو المائي-
. 

 حفظ وتثمين التراث الثقافي من خلال: 2-1-5

 التراث الثقافي المادي واللامادي، جرد-

 دماج التراث الثقافي كعامل للتنمية المستدامة للأقاليم.إ

 للإقليمالتوازن  وإعادةخلق ديناميات  2-2

ضرية الحطق انالمالتوازن داخل  وإعادةلساحلي الحد من التمركز ا-
 ،ريفيةوال

                                                 
1
 Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l’Environnement et du 

Tourisme, op-cit, pp 4,5. 
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خلال تنمية الهضاب العليا لتخفيف الضغط على الساحل، من  -
طار البرنامج إاستدراك التأخر في البنى التحتية والتي تم الشروع فيها في 

 ،2009-2005التكميلي 

لتحديات المطروحة ل وضع استراتيجية تستجيببتنمية الجنوب -
 ،قليم الجافعلى الإة بشد

 يقليمنصاف الاجتماعي الإالإ 2-3
من خلال سياسة المدينة والتجديد الحضـري، الـتي تعنـى في مرحلـة     

ساكن مثل العاصمة، وهران، عنابة، قسنطينة،  100.000أولى بالمدن ذات 
تلمسان، سطيف، سيدي بلعباس، مستغانم، باتنة، الجلفة، تيارت، بسـكرة،  

1تمنراست، إليزي. غرداية، المنيعة،
  

 خلق وتقوية جاذبية وتنافسية الأقاليم  2-4

تبـادل وجـذب الكفـاءات، التكنولوجيـا     ، نتـاج إقـدراتها في   بتعزيز
 والاستثمار الوطني من خلال:

 ،تحديث البنى التحتية للأشغال العمومية والاتصالات-

العاصمة، وهران،  la métropolisationقامة أربعة مدن كبرى إ-
 ،ة وقسنطينة وجعلها عوامل تنافسية للنشاط الاقتصاديعناب

حـدد  ، وقـد  POC خلق مدن جديدة وأقطـاب تنافسـية وامتيـاز   -
SNAT 06  على النحو الآتي:أقطاب 

 ،البنيان–سيدي عبد الله -العاصمة-1

                                                 
1
 Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l’Environnement et du 

Tourisme, op-cit, pp 6,7. 
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 ،تلمسان-سيدي بلعباس-مستغانم-وهران-2

 ،سكيكدة-عنابة-قسنطينة-3

 ،ةمسيل-برج بوعريريج-بجاية-سطيف-4

 ،لغواط-بوغزول-مدية-5

1غرداية-حاسي مسعود-ورقلة-6
. 

 SNATثالثا: برامج العمل الفرعية ضمن 

المحـاور   04تغطـي  و ةقليمي ـبرامج العمل الإعبر  SNAT يتم تنفيذ
 :التالية

المخططات التوجيهية لكبريات البنى التحتية والخـدمات الجماعيـة   -
 ،للمنفعة الوطنية

 ،SRATة الاقليم المخططات الجهوية للتهيئ-

 ،SDAAM للفضاءات الكبرىتهيئة لالمخططات التوجيهية  -
 ،SDAL المخططات التوجيهية لتهيئة الساحل-
 .PAW مخططات تهيئة الولايات-

المخططات التوجيهيـة للبنـى التحتيـة والخـدمات الجماعيـة       4-1
 الوطنية للمنفعة

ي والبنـى  تحديث الاقتصاد، الللاستثماراتبرنامج واسع عبارة عن 
مخطط توجيهي قطاعي لإدراج الاقتصاد الـوطني   19التحتية يترجم ضمن 

                                                 
1
 Ibid, pp10,11. 
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ضمن فضاءات التبادل الحر، تسيير ثروات جديدة، والحصول على وسـائل  
 .1التحديات الاجتماعية والإقليمية لمجابهةتمويل للبرامج 

 SRATالمخططات الجهوية للتهيئة الاقليم -4-2

مكونة  متعددة القطاعاتمن خلال لجنة طار تشاوري في إ إعدادهاتم 
عامـة، المنتخـبين والخـبراء لكـل      الشسسـات  الممن ممثلي الأقسام الوزاريـة،  

 مـن قبـل  متابعـة  لل يخضـع كمـا  ، Région-Programmeمنطقة برنامج 
،  2عضاء التنفيذين للولايـة تحـت وصـاية الـوالي    الأمكونة من ولائية لجان 
التوجهـات   ; لتهيئـة الإقلـيم   لـوطني بالتوافق مع المخطـط ا  SRATيحدد 

التنميـة المسـتدامة    هدفه الأساسـي تحقيـق  ، منطقةوالأوصاف الدقيقة لكل 
الأحكـام  والبنـى التحتيـة الكـبرى     توفير من خلال على المستوى الجهوي 

الإقلـيم، وفي هـذا الإطـار يتضـمن       عقلانـي لمـوارد  السـتخدام  لاابالمتعلقة 
SNAT 09 اليعلى النحو الت مخططات: 

 وسط،-شمال*

 غرب،-شمال*

 شرق،–شمال *

 وسط،-هضاب عليا*

 غرب،-جنوب*

 شرق،-جنوب*

 .الجنوب الكبير*

                                                 
1
 Ibid, p15. 

2
Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l’Environnement et du 

Tourisme, op-cit,17. 
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  SDAAM المخططات التوجيهية لتهيئة الفضاءات الكبرى 4-3

 تمالعاصـمة، وهـران، عنابـة وقسـنطينة     مدن كبرى وهي:  04تمس 
 :من بين أهدافها، 2008نهاية  هاعدادإ

المناطق الزراعية، الغابية،  ة لاستغلال التربة،توجهات العامال ضبط-
 ،يةموأيضا المناطق المح

 ،التوجهات العامة لحماية وتثمين البيئة-
 ،الطبيعي والأثري ،التوجهات الكبرى لحماية التراث الثقافي-

السياحية ومواقع ، الأنشطة الصناعية ،مواقع الكثافة الحضرية-
 .التجمع الجديدة

  SDAL هي لتهيئة الساحللمخطط التوجيا 4-4
 من بين أهداف المخطط نذكر:

 ،التحكم في العمران، الهشة وتصنيف المناطق الحساسة-

بعيدة لى مواقع إنقل وتحويل المراكز الصناعية التي تشثر على البيئة -
  عن الساحل،

ضمان توازن الأنظمة البيئة الساحلية بحماية التنوع البيولوجي -
  ،من التلوث الحدو البحري والبري

لجميع البلديات  الموجه PACطار إالوقاية من الحت الساحلي في -
 .الساحلية
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 PAW مخططات التهيئة الولائية 4-5

تكميلي للهضاب العليا، يحدد بالتوافق مع البرنامج الطار إفي يندرج 
 ، تستهدفصوصيات كل ولايةتبعا لخالمعني و للإقليمالمخطط الجهوي 

 الولائية:مخططات التهيئة 

 شاكل الخاصة بإقليم الولاية،رصد جميع الم-

 ستخدام العقلاني للموارد المحلية،لاماية واالحأحكام استكمال -

النقل لأجل تحسين نوعية وبرمجة وتنظيم شبكات الطاقة المياه -
1.الخدمة

 

 SNATمراحل تنفيذ   

 تلقــائينهــا مرحلــة تنفيــذ   إ :2015-2007المرحلــة الأولى -
مخطـط تـوجيهي للبنـى التحتيـة والخـدمات الجماعيـة        19عـبر  للمخطط، 

 الفاعل الوحيد في هذه المرحلة،  الدولة ، وتمثلللمصلحة الوطنيةالموجهة 

 حيـث مرحلـة الشـراكة،   تسـمى  : 2025-2015المرحلة الثانية -
دور  مشدية ،قليمالإ ة تهيئةلسياس الموجهةتقوم الدولة بوضع الاستثمارات 

2واسعة من الفواعل مجموعةين ب والحكمالمنظم 
. 

بعد عرض مختلف البرامج والاستراتيجيات التنموية التي تبنتها 
الجزائر بهدف تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة مقكن القول أن الدولة قد 

نجازات الخطط والبرامج إتخطت مرحلة هامة في هذا المسار وهو ما عكسته 
الية الخيالية التي تم تخصيصها، غير أن الأمر المذكورة من خلال الأغلفة الم

                                                 
1
 Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l’Environnement et du 

Tourisme, op-cit, pp25,26. 
2
 Ibid, pp13,14. 
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يتطلب المزيد من الجهود عبر التنسيق والتشاركية بين مختلف الفواعل المعنية 
 .ضيف المزيد من الكفاءة والفعاليةبالبيئة سواء المحلية منها أو الدولية بما ي

 خلاصة الفصل
لمهولة التي بعد تشخيصنا للواقع البيئي في تبين لنا حجم التهديدات ا

تواجهها البيئة في الجزائر بسبب ما خلفته السياسات الاقتصادية لفترة 
الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، بل واستمرت الى يومنا هذا 
فرغم ما جندته الدولة من موارد بشرية وما استحدثته من أطر قانونية 

عيا ومرتكزا على وهياكل مشسسية لحماية البيئة ظل التوجه الاقتصادي ري
 مصادر الطاقة الحفرية بما تلحقه الأخيرة من أضرار بالبيئة.

ن العامل الأخر الذي ساهم في قصور الجهود الحكومية في مجال إثم 
ليات الرقابة والمتابعة لمختلف آالتنمية المستدامة هو تعطيل العمل ب

كبيرة السياسات والاستراتيجيات الموضوعة، حيث تمارس يوميا خروقات 
للعديد من القوانين والتنظيمات ذات العلاقة بالبيئة لاسيما في مجال التهيئة 

دارة المحلية والتعمير دون أن تقوم الهيئات المعنية خصوصا على مستوى الإ
بالتدخل الفوري لمنع الانتهاكات الممارسة في حق البيئة ولعل أكثر مظاهرها 

راضي الزراعية، ناهيك عن التوسع على حساب المساحات الخضراء والأ
 لقاء العشوائي للنفايات والفضلات في الأماكن العامة.الإ

لذا وجب على السلطات العمومية اتخاذ المزيد من التدابير العملية 
لوقف الاستنزاف البيئي الكبير التي تعيشه الأوساط الطبيعية على مختلف 

م اقتصاد أخضر الأصعدة وفي جميع المجالات، بالتزامن مع تأسيس دعائ
ومستدام تكون جميع مدخلاته مواردا متجددة خاصة وأن الجزائر من الدول 
القليلة التي تتميز بتنوع الموارد والثروات الطبيعية التي يظل أغلبها خارج 

 .دائرة الاستغلال العقلاني



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

الإدارة المحلية شريك وفاعل في ترسيخ دعائم الحكم 

 تحقيق التنمية المحلية المستدامةو الموسع

 في الجزائر 
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 مقدمة الفصل

لكون الإدارة المحلية شريك فاعل في ترسيخ دعائم الحكم الموسع 
التنمية المستدامة على المستوى المحلي، سوف نتطرق من خلال هذا الفصل 

يير دارة المحلية الجزائرية من حيث قواعد وكيفيات التسلى تشخيص واقع الإإ
التي تتبعها في مجال تقديم الخدمة للمواطن، حيث نستهل الدراسة بعرض 
مراحل تطور الوحدات المحلية على مدى أربعة حقبات تاريخية بدأ من 

 الحكم العثماني حتى يومنا هذا.

دارة المحلية في المرحلة لى تبيان مستويات الإإثم ننتقل في مبحث ثان 
ة للبلدية والولاية، حيث نبين كيفيات تشكيل الراهنة ووفقا للقوانين الجديد

المجالس المحلية المنتخبة، انتخاب رؤسائها، أدوارها في مجال التنمية المحلية 
وكذا طبيعة العلاقات القائمة بينها وبين السلطة المركزية في إطار مبدأ 

 الرقابة الوصائية حيث نبين غاياته، مظاهره والجهات المعنية بممارسته.

وضع آخر نتحدث عن دور الأجهزة المحلية في تحقيق التنمية وفي م
المحلية، والذي يقتضي بداية تحديد مختلف مضامين هذه التنمية، متطلبات 
تحقيقها، برامجها، مصادر تمويلها في الجزائر وأيضا دور المورد البشري في 
إدارتها، ونختتم الفصل بعرض مختلف التحديات والمشاكل التي تعرقل 

حدات المحلية عن أداء مهامها التنموية والتي تم تصنيفها إلى تحديات الو
 سياسية، إدارية/تنظيمية، مالية وأخرى بشرية.

 المبحث الاول/نشأة وتطور الادارة المحلية في الجزائر

دارة المحلية الجزائرية على صورتها الراهنة، عرفت قبل أن تستقر الإ
مراحل تاريخية متعددة بدأ بالعهد العديد من التطورات والتحولات عبر 

لى يومنا هذا، إالعثماني، ثم الحقبة الاستعمارية، فمرحلة ما بعد الاستقلال 
وعبر تلك المراحل المذكورة اتخذت الهيئات المحلية أشكالا ومميزات متنوعة 
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ليها تباعا في هذا إتبعا للأنظمة الانتخابية التي تعاقبت عليها والتي سنتطرق 
 المبحث.

 المطلب الأول/فترة الحكم العثماني

قليمي المحكم مع داري الحديث والتوزيع الإعرفت الجزائر التنظيم الإ
والسنتين  1516قيام تمثيلية الدولة العثمانية في الجزائر انطلاقا من سنة 

اللتين تلتها مباشرة، وقد كانت الدولة قبل ذلك تعيش فوضى عارمة وتمزقا 
للاستقرار السياسي، ما دفع بعض المشرخين كبيرا مع شيوع عوامل ا

دارة، اللانظام...وبدخول لوصف تلك الفترة بمرحلة اللاحكم، اللإ
العثمانيين الجزائر وضعوا حدا للتسيب والانحلال كما أحدثوا القطيعة مع 

 .1الأمة الجزائرية الحديثة-النموذج التقليدي وقاموا بإرساء معالم الدولة
لى ثلاثة مقاطعات محلية إقليمية لاد من الناحية الإقسّم العثمانيون الب

وتمثل دار السلطان أي العاصمة وضواحيها، بايلك الغرب  البايلكتسمى 
عاصمته  وهران، بايلك الشرق عاصمته قسنطينة، وبايلك التيطري 

، أما أفحاصلى إوالأخير  أوطانلى إعاصمته المدية، وينقسم البايلك بدوره 
ولم تكن  القبيلة، الفرقة والدوارة السفلى فتتمثل في الأقسام التنظيمي

زدواجية على وحدات جغرافية بل اجتماعية ومن ثم غلب طابع الإ
التقسيم الإداري، حيث جمع بين التقسيم الجغرافي والتقسيم الاجتماعي 

، أما المسشوليات 2دارية في الجزائر لوقت طويلالذي طبع الممارسة الإ
 لى :إل دارية فكانت توكالإ

 /على رأس البايلك وله سلطات متعددة.الباي-

                                                 
، 13ص ص ،2008دار الفجر، القاهرة، ،الإدارة الجيائرية مقاربة سوسيولوجية عبد الحميد قرفي، 1

14. 
 .16، 15ص ص عبد الحميد قرفي، 2
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 /على رأس الوطن.الخليفة-

على رأس القبيلة ويكون تركيا أو كرغليا، يحكم الوطن أو القايد/-
لى مهام تتعلق بالعدالة، الضرائب إضافة إالقبيلة كما يراقب الشيوخ 

نكشاري وله لى الجيش الاإوالتنظيم الاقتصادي...وغالبا ما ينتمي القايد  
 مسشولية مزدوجة تجاه العثمانين والجزائريين.

1/على رأس الفرقةالشيخ-
.  

 وقد امتاز الحكم العثماني بالخصائص التالية: 

ليها إالازدواجية بين عثماني مركزي وجزائري محلي يضاف -
ازدواجية تقسيم السلطة وتوزيعها جغرافيا على مستوى مشسسات البايلك، 

ينما كان التقسيم شخصيا على مستوى العلاقة الهرمية الوطن والفحص، ب
 غا، القايد والشيخ.في السلطة بين الباي، الخليفة، الآ

العلاقات بين العثمانيين والجزائريين  رلا تجانس وعدم استقرا-
وشيوع العلاقات الزبونية مع المخزن القائمة على التحالف السياسي 

 وتبادل المصالح.

داري والسلطة، فالمشسسات لم تكن نظام الإالصبغة المشقتة لل-
 مكتملة التشكيلة ما يفسر انهيارها التام بدخول الاستعمار الفرنسي.

غياب الدولة في بعض المناطق سمح بظهور سلطة محلية قوية مثل -
لى خضوع إحصائيات قبائل الحنانشة في الشرق الجزائري حيث تشير الإ

 لتركية.للسلطة ا 500قبيلة فقط من أصل  100

 

                                                 
 .21ص المرجع نفسه، 1
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اتسام العلاقات بين المركز والمحيط بالولاء لا التسلسل الهرمي -
 .1الإداري

وبعد سقوط الدولة العثمانية خضعت الجزائر للاحتلال الفرنسي 
، وكرد فعل ظهرت المقاومات الشعبية بقيادة الأمير عبد القادر 1830عام 

فظهر تنظيم  1832نوفمبر  27الذي اختير رئيسا للدولة الجزائرية في 
لى ثمانية ولايات على إقليميا إالدولة على المستوى المحلي بتقسيم البلاد 

لى جانب الديوان، إيعد ممثلا للدولة يتمتع بصلاحيات واسعة  خليفةرأسها 
، وتمثلت الولايات الثمانية في: 2شرطة الولاية ومجلس الشورى الولائي

ائل، الزيبان والصحراء، وكانت تلمسان، معسكر، مليانة، المدية، مجانة، القب
كل ولاية تحت سلطة خليفة يعينه الأمير من بين الموثوقين، وقسمت 

لى القايد والشيخ، وقد إثم يتدرج السلم  غاآلى مناطق يسيرها إالولايات 
لى توحيد المجتمع جغرافيا وتحقيق توازن جهوي إسعى الأمير بذلك 

3ووطني
. 

 لفرنسيالمطلب الثاني/فترة الاستعمار ا

أقام الاحتلال الفرنسي على المستوى المحلي هيئات  1844منذ 
مسيرة من قبل  Bureau Arabes المكاتب العربيةدارية عرفت باسم إ

ضباط الاستعمار بهدف تمويل الجيش الفرنسي والسيطرة على المقاومة 
الجماهيرية، وبعد الاستقرار النسبي للوضع في الجزائر عمدت السلطات 

                                                 
 .30،31ص ص، المرجع نفسه 1
منشورات جامعة باجي  ،طار الحوكمةإالتنموي للمجالس المحلية في  الدور عبد النور ناجي، 2

 .92ص ، 2010، مختار عنابة
 .36،37ص ص مرجع سابق، عبد الحميد قرفي، 3
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لى تكييف وملائمة التنظيم البلدي تبعا للأوضاع والمناطق، إة الفرنسي
 أصبح التنظيم البلدي يتسم بوجود ثلاثة أنواع للبلديات: 1868وبتاريخ 

يوجد   Communes d’indigénes/البلديات الأهلية-1
لى إالصنف في مناطق الجنوب وبعض الأماكن النائية الصعبة في الشمال 

ة هذه البلديات بالطابع العسكري حيث يسيرها دارإ، وتميزت 1880غاية 
رجال الجيش الفرنسي بمساعدة بعض الأعيان من الأهالي تحت مسميات 

 مختلفة.

غطت الجزء  Communes Mixtes/البلديات المختلطة-2
قليم الجزائري، وجدت في المناطق التي يقل فيها تواجد الأكبر من الإ

دارة هذا النوع من إر، ارتكز الأوروبيين بالقسم الشمالي من الجزائ
 البلديات على هيئتين أساسيتين:

يخضع للسلطة الرئاسية :L’Administrateur/المتصرف*
 للحاكم أو الوالي العام من حيث التعيين الترقية والتأديب.

:يرأسها المتصرف بعضوية عدد من المنتخبين اللجنة البلدية*
تعينهم السلطة الفرنسية استنادا الفرنسيين وبعض الأهالي الجزائريين الذين 

 .1لى التنظيم القبلي القائم على الدوارإ

 Communes deالبلديات ذات التصرف التام/العمالة التامة-3

plein exercice أقيمت في مناطق التواجد المكثف للأوروبيين بالمدن:
أفريل  5الكبرى والساحلية، خضعت للقانون البلدي الفرنسي الصادر في 

 الذي قسم البلدية إلى هيئتين هما: 1884

                                                 
 منشورات جامعة باجي مختار عنابة، الإدارية،دروس في المؤسسات  محمد الصغير بعلي، 1

 .104،105ص ص ،2004
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وهو جهاز منتخب Le Conseil municipal *المجلس البلدي:
من طرف سكان البلدية الأوروبيين والجزائريين حسب المراحل والتطورات 

 التي عرفتها الجزائر وله العديد من الصلاحيات.

:ينتخبه المجلس البلدي من بين أعضائه Le Maire/*العمدة
لجماهير ومقاومة الثورة التحريرية وقد دعمت السلطة بهدف قمع ا

دارية الخاصة في الفرنسية الطابع العسكري للبلديات بإحداث: الأقسام الإ
(، S.A.Uفي المدن) ةدارية الحضريوالأقسام الإ (S.A.S)المناطق الريفية

دارة وتسيير إوهي هيئات تحت سلطة الجيش الفرنسي وتتحكم فعليا في 
 .1البلديات

حيث تم عقد مشتمر  1956وأثناء قيام الثورة التحريرية وتحديدا سنة 
قليمي إنشاء تنظيم إالصومام لتنظيم وهيكلة الثورة وفق قرارات هامة منها 

لى إقليمية، فقسمت الجزائر إدارة محلية خاصة بكل وحدة إللبلاد وتكوين 
لتنظيم نواحي وقسمات، وقد قام ا لى مناطق،إستة ولايات قسمت بدورها 

نشاء مجلس الولاية بمهام إداري للولاية على مبدأ القيادة الجماعية عبر الإ
 دارية.إسياسية وأخرى عسكرية مشطرة بهياكل وأجهزة 

أما المجالس الشعبية البلدية فقد أنشأتها قيادة الثورة لتأطير المدنيين   
سير تلك وربطهم مباشرة بجيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني،  وي

هيئة جماعية منتخبة من طرف الشعب يرأسهم شيخ بلدية يساعده مجلس 
تتنوع اختصاصاته بين الإشراف على التعليم، الششون الدينية، الشوؤن، 

دارة المالية وتنظيم شبكة الاستعلامات داخل القرى والأحياء فأصبحت الإ
 .2البلدية موازية للإدارة الاستعمارية
                                                 

 .106ص مد الصغير بعلي،مح1
ص  مرجع سابق، ،طار الحوكمةإالتنموي للمجالس المحلية في  الدور عبد النور ناجي، 2

 .94،95ص
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 الاستقلال ما بعد ةلمرحالمطلب الثالث/

عقب الاستقلال شهدت الجزائر هجرة جماعية للإطارات الأوروبية، 
دارتها عن طريق تعيين مندوبيات إفتم تقليص عدد البلديات حتى يتسنى 

تتشكل من ممثلين عن قدماء  Délégations spécialesخاصة/
بلدية فقد اعتبر الحوز/ال 1963المجاهدين والمناضلين بالحزب، أما دستور 

أساسا للمجموعة الترابية الإدارية، الاقتصادية والاجتماعية وهو التوجه 
، وقد اتفق المشرخون على الرواسب التاريخية 19641ذاته الذي أقره ميثاق 

دارة المحلية الجزائرية عن فرنسا على الصعيد القانوني التي ورثتها الإ
الفوضى، انعدام  والمشسساتي وحتى الممارسة، وتتجلى تلك الرواسب في

ن كان مبرر إالنظام في العمالات والبلديات وانعدام الموظفين الأكفاء و
2بقاء على النموذج الفرنسي هو تجنب الفراغالإ

. 

إلا أن ذلك لم يحل دون حدوث العديد من المشاكل الاجتماعية 
والثقافية كالفقر، البطالة والعجز المالي بسبب المساعدات التي قدمتها 

جراءات لتحقيق يات لمتضرري حرب التحرير، فتم اتخاذ العديد من الإالبلد
داري منها: خفض عدد البلديات عن طريق الدمج للتحكم صلاح الإالإ

دارتها، تنظيم دورات تدريبية وملتقيات لصالح الموظفين لتأهيلهم إفي 
دارية، ثم صدر أو نص قانوني ينظم الجماعات المحلية للقيام بالأعمال الإ

المتضمن قانون  1967جانفي  18الصادر في  67/24ثل في الأمر تم
المتضمن قانون  1969ماي  23الصادر في  69/38البلدية وبعده الأمر 

الولاية، وبموجبهما أوكلت لكل من البلدية والولاية عدة مهام سياسية، 
 اقتصادية، اجتماعية وثقافية.

                                                 
 .107ص  مرجع سابق، محمد الصغير بعلي، 1
 .69ص مرجع سابق، عبد الحميد قرفي، 2
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والنظام السياسي واعتبرت البلدية حجر الزاوية في بناء الدولة 
شراك المواطنين في تسيير ششونهم وتجسيد سياسة إالجزائري بغية 

1اللامركزية
حين اعتبر البلدية  1979المنحى ذاته الذي أقره دستور  ،
قليمية السياسية، الإدارية، الاقتصادية والاجتماعية في القاعدة المجموعة الإ

لس الشعبي البلدي، المجلس المج تمارس نشاطها انطلاقا من الهيئات التالية:
صلاحات التنفيذي البلدي ورئيس المجلس الشعبي البلدي وحتى بعد الإ

ذي التوجه الليبرالي بقيت صلاحيات البلدية  1989التي تضمنها دستور 
 .2مكانات الماديةمتعددة مقارنة مع تطور الكفاءات وتوافر الإ

انون البلدية صلاحات السياسية والإدارية  صدر قمع الإ وتماشيا
داري ليحدد مسارا جديدا في التنظيم الإ 90/09وقانون الولاية  90/08

قليمية لى القانون البلدية المذكور نجده يعرفها بالجماعة الإإالمحلي، وبالعودة 
الأساسية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ونص القانون على 

الشعبي البلدي ورئيس المجلس الشعبي الأجهزة التي تدير البلدية هي المجلس 
قليمية تتمتع إالبلدي، أما قانون الولاية فقد اعتبر الولاية جماعة عمومية 

 . 3بالشخصية المعنوية لها هيئتان هما المجلس الشعبي الولائي والوالي

 المطلب الرابع/الإدارة المحلية في ظل القوانين الجديدة

 2012و 2011الجزائر سنتي صلاح التشريعي الذي عرفته الإ بعد
طار القانوني للجماعات المحلية، حيث جاء على التوالي تم تعديل الإ

                                                 
ص ص  مرجع سابق، ،طار الحوكمةإالتنموي للمجالس المحلية في  الدور عبد النور ناجي، 1

96،97. 
 .74ص مرجع سابق، عبد الحميد قرفي، 2
ص  مرجع سابق،، طار الحوكمةإالتنموي للمجالس المحلية في  الدور عبد النور ناجي، 3

 .98،99ص
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المتعلق بالولاية، كما  07-12المتعلق بالبلدية والقانون  10-11القانون 
تضمنت القوانين المذكورة مبادئ و 01-12صدر قانون الانتخابات الجديد 

نتخاب المجالس الشعبية البلدية جديدة للتسيير المحلي وأحكاما خاصة با
 تي:والولائية، ومقكن إيجاز التطورات الجديدة على النحو الآ

 10-11أولا/قانون البلدية 

اعتبر البلدية قاعدة اللامركزية على غرار القوانين السابقة مضيفا  -
 بعد التسيير المحلي الجواري.

أن تسير أضاف إدارة البلدية إلى جانب الهيئات المتعارف عليها بش -
 البلدية كالمجلس الشعبي البلدي ورئيسه.

أدرج المقاربة التشاركية في التسيير المحلي وأكد ضرورة إشراك  -
 .1المواطن المحلي في برامج التنمية

أقر إمكانية التعاون ما بين البلديات داخل حدود الوطن وحتى مع  -
 جماعات محلية أجنبية.

إقليمية أجنبية وأخضعه مع بلدية أو جماعة التوأمة  أدرج مبدأ -
للموافقة المسبقة للوزير المكلف بالداخلية بعد أخذ رأي وزير 

 . 2الششون الخارجية

 نص على إمكانية تأسيس المندوبيات والملحقات البلدية: -
 

                                                 
 .11،12المتعلق بالبلدية، المواد: 10-11قانون  1
 .106المتعلق بالبلدية، المادة  10-11قانون 2
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 المندوبيات البلدية-1

تتولى ضمان مهام المرفق العام وتوفير الوسائل الضرورية للتكفل    
ي يعين بموجب مداولة من المجلس الشعبي البلدي بها، ينشطها مندوب بلد

بناء على اقتراح من الأمين العام للبلدية،  يتصرف المندوب تحت مسشولية 
رئيس المجلس الشعبي البلدي وباسمه كما يتلقى تفويضا منه بالإمضاء، 
ويحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي بموجب مداولة المرافق العمومية التي 

المندوبية البلدية ويوفر الوسائل المادية والبشرية الضرورية يعهد بها إلى 
 .1لسيرها

 الملحقات البلدية-2

عند صعوبة الاتصال بين المقر الرئيسي للبلدية وجزء منها لبعد    
المسافة أو للضرورة يحدث رئيس المجلس الشعبي البلدي بموجب مداولة 

دوبا خاصا، من بين ملحقة إدارية ويحدد مجال اختصاصها ويعين لها من
أعضاء المجلس الشعبي البلدي، يراعي قدر الإمكان في تعيينه أن يكون من 
المقيمين في ذلك الجزء المعني من البلدية، يتصرف المندوب الخاص تحت 
مسشولية رئيس المجلس الشعبي البلدي ويتلقى تفويضا بالإمضاء ويتولى 

2البلديةوظائف ضابط الحالة المدنية في ذلك الجزء من 
. 

 07-12ثانيا/قانون الولاية 

 حافظ على الطابع غير الممركز للولاية. -

أبقى على الهيئات المتعارف عليها في تسيير الولاية: المجلس الشعبي  -
 الولائي والوالي.

                                                 
 .137إلى 133، المواد:المرجع نفسه 1
 .138المرجع نفسه، المادة 2



 

258 

 زاد صلاحيات الوالي في مقابل المجلس المنتخب. -

لتحقيق  أتاح إمكانية إقامة علاقات مع جماعات إقليمية أجنبية -
 .1مصلحة عمومية وطنية ومحلية

إمكانية إنشاء المجلس الشعبي الولائي لمشسسات عمومية ولائية  -
تتمتع بالشخصية المعنوية قصد تسيير المصالح العمومية مع اللجوء إلى منح 
الامتياز لاستغلالها حال تعذر استخدام أساليب الاستغلال المباشر أو 

 .2المشسسة العمومية الولائية

جسد القانون التضامن المالي بين الولايات عبر صندوقي تضامن -
 .3وضمان الجماعات المحلية

من خلال تتبع مختلف المراحل التاريخية التي مر بها التنظيم      
دارة المحلية عرف معالمه داري المحلي في الجزائر، مقكن القول أن نظام الإالإ

قليميا لأول إلى تقسيم البلاد إمد الأولى في فترة الحكم العثماني الذي ع
مرة، ثم اتجه التنظيم المحلي نحو مزيد من المشسسية في عهد الأمير عبد 
القادر، وأثناء الحقبة الاستعمارية اتخذت الهيئات المحلية أشكالا مختلفة 
ارتبطت غالبا بمتغير تواجد العنصر الأوروبي في الأقاليم الوطنية، وفي تلك 

دارة المحلية الجزائرية بتبعية كلية للإدارة الفرنسية من حيث الفترة اتسمت الإ
لى فترة ما بعد إأنماط التسيير وكذا القوانين واستمرت هذه المحاكاة 

 الاستقلال.

                                                 
 .08، المادة المتعلق بالولاية 07-12قانون  1
 .149المرجع نفسه، المادة  2
 .176المرجع نفسه، المادة  3
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المبحث الثاني/مستويات الإدارة المحلية وطبيعة العلاقات مع 

 السلطة المركزية

ين أساسيتين داري المحلي في الجزائر من وحدتيتكون التنظيم الإ
تتمتعان بالشخصية المعنوية وما يترتب عنها من استقلال مالي وعضوي 
وهما البلدية والولاية، ونستثني الدائرة كفرع إداري يفتقر  للشخصية 
المعنوية، تتكون الوحدتين المذكورتين من مجالس شعبية منتخبة توكل لها 

ية المستدامة، ورغم العديد من المهام والصلاحيات في مجال التنمية المحل
استقلاليتها النسبية إلا أنها تخضع لرقابة وصائية تمارسها أطراف مركزية 

 وأخرى غير ممركزة حددها طبقا للقانون.

 /البلديةولالأالمطلب 

بأنها   ; من الدستور 15لمادة عرفها المشرع الجزائري بموجب ا
المتعلق  10-11الجماعة القاعدية وأضافت المادة الأولى من القانون 

بالبلدية على أنها الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة تتمتع بالشخصية 
قليمية تحدث بموجب قانون وتعد القاعدة الإ الذمة المالية،والمعنوية 

ومشاركة المواطنين في تسيير الششون ممارسة المواطنة  :للامركزية ومكان
دارة إم مع الدولة في . تمارس صلاحياتها بموجب القانون، وتساهالعمومية

قليم والتنمية الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، لها اسم، إقليم وتهيئة الإ
ومقر يحدد بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية، 

طار المشسسي لممارسة الدمققراطية على المستوى المحلي والتسيير تشكل الإ
يئات التالية: المجلس الشعبي البلدي، رئيسه ، يخضع تسييرها لله1الجواري

 وإدارة البلدية.

                                                 
 .01،02،03،06،07،11،12المتعلق بالبلدية، المواد: 10-11قانون  1
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 أولا/المجلس الشعبي البلدي

سوف ندرس هذه الهيئة من خلال كيفيات تشكيلها طبقا لقانون 
الانتخابات وقانون البلدية، سيرها، اللجان التابعة لها وأيضا مبررات حلها 

 وطرق تجديدها.

 تشكيلة المجلس-1

المتعلق بالانتخابات الشروط والأحكام المتعلقة  01-12عدد قانون 
، 81، 80، 79، 78بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية في المواد:

، تضمنت تحديد مدة العهدة 77إلى المادة  65وأحكاما مشتركة من المادة 
سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة، على أن تجرى  5الانتخابية ب

ظرف ثلاثة أشهر تسبق انقضاء العهدة النيابية، بتطبيق قاعدة  الانتخابات في
 الباقي الأقوى، واشترط في المترشح لعضوية المجلس الشعبي البلدي ما يلي:

 الجنسية الجزائرية متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية،-

 التسجيل في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها،-

 الاقتراع، سنة على الأقل يوم 23سن -

 إثبات أداء أو الإعفاء من الخدمة الوطنية،-

ألا يكون محكوما عليه في جناية أوجنحة منصوص عليها في المادة -
1من قانون الانتخابات 5

. 

أما عن عدد الأعضاء المكونة للمجلس فهو فيتغير حسب الإحصاء 
 العام للسكان ضمن الشروط التالية:

                                                 
 المتعلق بالانتخابات، مرجع سابق. 01-12من قانون  78، 4أنظر المواد: 1
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 نسمة. 10.000سكانها عن عضو للبلديات التي يقل عدد  13 -

 10.000عضو للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  15 -

 نسمة. 20.000و

 20.001عضو للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  19 -

 نسمة. 50.000و

 50.001عضو للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  23 -

 نسمة. 100.000و

 100.001ين عضو للبلديات التي يتراوح عدد سكانها ب 33 -

 نسمة. 200.000و

نسمة أو  200.001عضو للبلديات التي يتجاوز عدد سكانها  43 -
 .1يفوقه

 سير المجلس/الدورات والمداولات -2

يعد هيئة مداولة تجتمع في دورة عادية كل شهرين لا تتعدى     
أيام، يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه في أول دورة  5مدتها خمسة 

لاجتماع في دورة غير عادية كلما اقتضت ششون البلدية ذلك ومقكنه ا
الأعضاء أو بطلب من الوالي، أما في حالة  2/3بطلب من رئيسه أو 

ظروف استثنائية تتعلق بخطر وشيك أو كارثة كبرى فيجتمع المجلس بقوة 
القانون،  تعقد الدورات بمقر البلدية وفي الحالات القاهرة مقكن أن يجتمع 

 قليم البلدية أو مكان يعينه الوالي.إخر من آفي مكان 

                                                 
 .79مرجع نفسه، المادة ال 1
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يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي تاريخ وجدول أعمال دورات 
المجلس بالتشاور مع الهيئة التنفيذية، ويلصق مشروع جدول الأعمال عند 
قاعة المداولات وفي الأماكن المخصصة لإعلام الجمهور، لا تصح 

1المطلقة لأعضائه الممارسين اجتماعات المجلس إلا بحضور الأغلبية
تكون  ،

جلساته علنية ومفتوحة لكل مواطن معني بموضوع المداولة، ومغلقة عند 
، 2دراسة الحالات التأديبية للمنتخبين أو المسائل المرتبطة بالنظام العام

ويعالج المجلس الششون الداخلة في مجال اختصاصه عن طريق مداولات 
استثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في تجرى وتحرر باللغة العربية ب

هذا القانون، تتخذ بأغلبية بسيطة للأعضاء الحاضرين أو الممثلين عند 
 التصويت وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

تحرر المداولات وتسجل حسب ترتيبها الزمني في سجل خاص مرقم 
، وتصبح قابلة للتنفيذ بقوة قليمياإومششر عليه من رئيس المحكمة المختصة 

يداعها بالولاية، ولا تنفذ إلا بعد المصادقة إيوما من تاريخ  21القانون بعد 
الميزانيات والحسابات، قبول  ; عليها من طرف الوالي المداولات المتضمنة

الهبات والوصايا الأجنبية، اتفاقيات التوأمة، التنازل عن الأملاك العقارية 
داولات المجلس الشعبي البلدي مصادقا عليها في غضون تعد م;، 3البلدية

يوما ابتداء من تاريخ الإيداع بالولاية حال عدم الإعلان عن القرار،  30
كما تبطل بقوة القانون ويعاين الوالي بطلانها بقرار معلل كل المداولات 

 التي:

 

                                                 
 .23إلى 15المتعلق بالبلدية، المواد: 10-11قانون  1
 .27، 26المرجع نفسه، المواد: 2
 .61إلى  52المتعلق بالبلدية ، المواد: 10 -11قانون  3
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 تتخذ خرقا للدستور وغير مطابقة للقوانين والتنظيمات،  -

 رموز الدولة وشعاراتها،التي تمس -

 .1غير المحررة باللغة العربية-

 لجان المجلس -3

للمسائل  دائمةيشكل المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه لجانا    
التابعة لمجال اختصاصه، تحدث عن طريق مداولة مصادق عليها بأغلبية 

 خاصةالأعضاء بناء على اقتراح من رئيسه،  كما مقكن تشكيل لجان 
راسة موضوع محدد، تشكل بنفس طريقة سابقتها، وتنتهي بانتهاء لد

الموضوع المخصص لها، ويشترط أن تضمن تشكيلة اللجان تمثيلا نسبيا 
 للتركيبة السياسية للمجلس، يحدد عدد اللجان الدائمة كما يلي:

 نسمة أو أقل، 20.000لجان للبلديات التي تبلغ عدد سكانها  03-

لى إ 20.001لتي تبلغ عدد سكانها بين لجان للبلديات ا 04-
 نسمة، 50.000

لى إ 50.001لجان للبلديات التي تبلغ عدد سكانها بين  05-
 نسمة، 100.000

 .2نسمة 100.000لجان للبلديات التي يفوق عدد سكانها  06-

 حل وتجديد المجلس -4

يتم الحل والتجديد الكلي للمجلس الشعبي البلدي بموجب    
 بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية في الحالات التالية:مرسوم رئاسي 

                                                 
 .58،59المرجع نفسه، المواد: 1
 .36إلى 31المرجع نفسه، المواد: 2
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 خرق أحكام دستورية، -

 لغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس، إ -

 استقالة جماعية لأعضاء المجلس،  -

بقاء على المجلس مصدر اختلالات خطيرة تم عندما يكون الإ -
 المواطنين، ثباتها في التسيير البلدي أو من طبيعته المساس بمصالح إ

 عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة،  -

في حالة خلافات خطيرة بين أعضاء المجلس تعق السير العادي  -
 لهيئات البلدية، 

 عند اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها  -

في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس  -
أيام تلي حل المجلس متصرفا  10لال المنتخب حيث يعين الوالي خ

 06ومساعدين لتسيير ششون البلدية حتى تجرى انتخابات في أجل أقصاه 
1أشهر من تاريخ الحل

. 

 

 

                                                 
 .51إلى 46، مرجع سابق ، المواد:10-11قانون  1

  من قانون التهيئة والتعمير إعداد  19في إطار المخطط المذكور، تتولى البلدية طبقا للمادة
 السكنية، التجمعات مناطق تحديد بمقتضاه: يتم والذيالعمرانية  للتهيئة التوجيهي المخطط

 شغل لمخطط المرجعية حمايته، والصيغ اللازم الجمهور، المناطق لاستقبال العمومية التجهيزات
 المعمرة،  القطاعات:في قطاعات أربعة إلى الأراضي تبعا لهذا المخطط البلدية الأراضي، وتقسم

  للتعمير. قابلة الغير القطاعات المستقبلية،  التعمير قطاعات للتعمير،  المبرمجة القطاعات
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 صلاحيات المجلس -5

مقارس المجلس الشعبي البلدي عددا من الصلاحيات في مجالات 
 التهيئة والتعمير، السياحة، حفظ الصحة العمومية، التعليم...

 هيئة، التعمير والسياحةالت5-1

يعد المجلس الشعبي البلدي برامجه السنوية والمتعددة السنوات  -
الموافقة لمدة عهدته في إطار المخطط الوطني للتهيئة والتنمية المستدامة 

 للإقليم* وكذا المخططات التوجيهية القطاعية،

إقليم  القيام بدراسات التأثير البيئي بالنسبة للمشاريع الاستثمارية في -
 البلدية،

 السهر على حماية الأراضي الفلاحية والمساحات الخضراء، -

 تحفيز مشاريع التنمية تماشيا مع طاقات البلدية ومخططها التنموي، -

التأكد من تخصيصات الأراضي، قواعد استعمالها والمراقبة الدائمة  -
 لمطابقة عمليات البناء والإسكان**،

الثقافي والمعماري، الانسجام  مكافحة السكن الهش، حماية التراث -
 ،1الهندسي للتجمعات السكنية، صيانة وترميم المباني والأحياء

                                                 
 .119إلى  107، مرجع سابق، المواد:10-11قانون  1

من قانون التهيئة والتعمير  34يحضر بحسب المادة   الأراضي الذي شغل مخطط=**يتكفل بذلك 
 البلدي، وقد الشعبي المجلس مداولة بعد عليه الموافقة وتتم البلدي الشعبي المجلس رئيس من قبل
 الأراضي استخدام حقوق  معني بتبيان هذا المخطط أن نفس القانون على من 31 المادة تضمنت

 : والبناء على النحو الاتي
 .البناء حقوق  وتحديد الأراضي باستعمال المعنية للمناطق مفصلال التحديد-
 .²ب م عنها المعبر به المسموح البناء من والقصوى  الدنيا الكمية تحديد-
 . الارتفاقات وتحديد للبنايات الخارجي بالمظهر المتعلقة القواعد ضبط- 
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توسيع القدرات السياحية وتشجيع المتعاملين المعنيين باستغلالها  -
 واستحداث مناصب الشغل،

 المهام الاجتماعية والثقافية  5-2

الوطنية، إنجاز مشسسات التعليم الابتدائي طبقا للخريطة المدرسية  -
 تسيير المطاعم المدرسية ونقل التلاميذ،

ترقية الطفولة، إنشاء رياض الأطفال، التعليم التحضيري وحصر  -
 الفئات المحرومة للتكفل بها،

إنجاز الهياكل القاعدية البلدية الموجهة للنشاطات الرياضية والثقافية  -
 والتسلية،

 العبادة، صيانة المساجد والمدارس القرآنية والحفاظ على دور -

صيانة فضاءات الترفيه والشواطئ وترقية الحركة الجمعوية في ميادين  -
 1الشباب والثقافة والرياضة ...

 النظافة وحفظ الصحة العمومية 5-3

 توزيع المياه الصالحة للشرب، صرف المياه المستعملة ومعالجتها، -

جمع النفايات الصلبة، نقلها، معالجتها ومكافحة نواقل الأمراض  -
 تنقلة،الم

 الحفاظ على صحة الأغذية في الأماكن المستقبلة للجمهور، -
                                                                                                         

 .التذكارية والمواقع النصب الشوارع، الأحياء، تحديد- 
  المرور. طرق  ومميزات الخضراء المساحات حمايتها، الواجب الفلاحة الأراضي قعموا =تحديد

 .122، مرجع سابق ، المادة 10-11قانون  1
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 .1صيانة طرقات البلدية وإشارات المرور التابعة للشبكة طرقاتها -

 ثانيا/رئيس المجلس الشعبي البلدي

المتعلق  01-12المتعلق البلدية وقانون  10-11تطرق قانون  -
لدي بصورة بالانتخابات لكيفية انتخاب رئيس المجلس الشعبي الب

 متناقضة سنستعرضها في هذا العنصر. 

 انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي -1

 المتعلق بالبلدية 10-11وفقا لقانون  1-1

نتخابية طبقا لأحكام ينتخب رئيس المجلس الشعبي البلدي للعهدة الإ  -
 تي ذكره:هذا القانون  على النحو الآ

لس الشعبي البلدي خلال يستدعي الوالي المنتخبين قصد تنصيب المج  -
علان نتائج الانتخابات، ويعلن رئيسا إالخمسة عشر يوما التي تلي 

التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين،  متصدر القائمةللمجلس 
 .الأصغر سناوفي حال تساوي الأصوات يعلن رئيسا المرشح 

لى الوالي ويعلن إيرسل محضر تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي   -
 دارية.لصاق بمقر البلدية الملحقات الإإعموم عبر لل

ينصب الرئيس المنتخب في مهامه بمقر البلدية في حفل رسمي   -
بحضور منتخبي المجلس الشعبي البلدي أثناء جلسة علنية يرأسها 

                                                 
 .123،124المرجع نفسه، المواد:  1
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علان نتائج إيوما على الأكثر بعد  15الوالي أو ممثله خلال 
 نتخابات.الإ

ئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية يعد محضر تسليم المهام بين ر  -

أيام التي تلي تنصيبه وترسل منه  08عهدته والرئيس الجديد خلال 
 نسخة للوالي.

 يساعد رئيس المجلس الشعبي البلدي: -

 مقاعد، 9إلى  7نائبان للبلديات ذات المجلس المكون من  -

 مقعدا، 11نواب للبلديات ذات المجلس المكون من  03 -

 مقعدا، 15لبلديات ذات المجلس المكون من نواب ل 04-

 مقعدا، 23نواب للبلديات ذات المجلس المكون من  05-

 1مقعدا. 33نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس المكون من  06-

يعرض رئيس المجلس الشعبي البلدي قائمة المنتخبين الذين اختارهم -
لتي تلي تنصيبه يوما على الأكثر ا 15لشغل وظائف نواب الرئيس خلال 

2للمصادقة عليها بالأغلبية المطلقة للمجلس الشعبي البلدي
. 

 01-12انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي وفقا لقانون  1-2
 المتعلق بالانتخابات

على نحو مختلف تطرق قانون الانتخابات لطريقة انتخاب رئيس 
 المجلس الشعبي البلدي:

                                                 
 .69إلى  64المتعلق بالبلدية، مرجع سابق، المواد: 10-11قانون  1
 .70المرجع نفسه، المادة  2



 

269 

نتائج الانتخابات ينتخب يوما الموالية لإعلان  15في غضون -
 المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه رئيسا للعهدة الانتخابية،

يقدم الترشح لانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي من القائمة -
 الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد،

في حال عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة مقكن للقوائم -
 على الأقل تقديم مرشح، %35الحائزة على نسبة 

مقكن لجميع  %35في حال عدم حصول أية قائمة على نسبة -
 القوائم تقديم مرشح،

يكون الانتخاب سريا ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي -
 المترشح الذي تحصل على أغلبية المطلقة للأصوات،

في حال عدم حصول أي مرشح على أغلبية المطلقة للأصوات بين -
 48شحين الحائزين على المرتبة الأول والثانية يجرى دور ثان خلال المتر

 ساعة الموالية ويعلن فائزا المترشح الحاصل على أغلبية الأصوات،

1في حال تساوي الأصوات يعان فائزا المترشح الأصغر سنا-
. 

 شكالية التعارض بين قانوني البلدية الانتخابات إ 1-3

والتي  10-11من قانون البلدية  65التناقض بين نص المادة إن   
من قانون  80المادة نص تحدد كيفية اختيار رئيس البلدية مع 

أحدث انسدادا كبيرا في طرقة تشكيل المجالس المحلية  ،01- 12الانتخابات
ورغم كون قانون ، 2012المنتخبة بمناسبة الانتخابات المحلية بتاريخ نوفمبر 

ن مقارنة بقانون الانتخابات كقانون عضوي البلدية والولاية قانونان عاديا

                                                 
 .80نتخابات، مرجع سابق المادة المتعلق بالا 01-12قانون  1
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يسمو على سابقيه، وبالإضافة إلى الإشارة الصريحة لقانون الانتخابات في 
وزير الداخلية بأنه يلغي جميع الأحكام المخالفة له، إلا أن  237مادته 

لعلاج  المذكورةإصدار تعليمية وزارية على غرار الانتخابات  اضطر إلى
  .1راء تناقض النصوص القانونيةجالانسداد الحاصل 

على إقصاء القوائم التي لم  85في المادة  نص قانون الانتخابات  
من الأصوات الحقيقية المعبر عنها في التشريعيات  %5تحصل على نسبة 

الأمر الذي أدى إلى اقتصار التمثيل على الأحزاب  ،في المحليات %7و
سب اللجنة الوطنية لمراقبة وقد بلغت نسبة الأصوات الضائعة ح العريقة

2للمجلس الشعبي الولائي  %34.7 بنسبةالانتخابات 
يحتكم قانون  حيث ،

تطبيق قاعدة الباقي في عملية توزيع المقاعد بين القوائم إلى  12-01
من الأصوات % 7مع إقصاء القوائم التي حصلت على نسبة  الأقوى

 :لية على النحو التاليفتصبح العم المعبر عنها في الانتخابات المحلية،

كل دائرة   عدد الأصوات المعبر عنها في  المعامل الانتخابي=
 . 3عدد المقاعد المطلوب شغلها في نفس الدائرة / %7نسبة  -انتخابية

 

 

 

                                                 
ورقة قدمت إلى الملتقى ، 01-12من قانون  80إشكالات تطبيق نص المادة بوحليط يزيد،  1

، ص 2013مارس،  4-3الوطني حول: قانون الانتخابات الجزائري واقع وأفاق، جامعة قالمة، 
 .286، 285ص

رحلي الثاني حول تنفيذ برنامج العمل الوطني التقرير الم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 2
 .30، مرجع سابق، صفي مجال الحكامة

 .85المتعلق بالانتخابات، مرجع سابق ، المادة 01-12قانون  3
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 صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي-2

خول قانون البلدية وعددا من القوانين الأخرى، رئيس المجلس   
موعة من الصلاحيات التي مقارسها تارة باسم البلدية الشعبي البلدي مج
 وتارة باسم الدولة.

 صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية 2-1

مقثل البلدية في جميع المراسم التشريفية والتظاهرات الرسمية وكافة -
 أعمال الحياة المدنية والإدارية وفق التنظيم المعمول به،

لس الشعبي البلدي ويعرض عليه المسائل الخاضعة يستدعي المج-
 لاختصاصه كما يعد جدول أعمال الدورات ويترأسها،

يسهر على تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي وميزانية البلدية -
 مر بصرفها،وهو الآ

الحفاظ على الأملاك والحقوق المكونة للممتلكات البلدية وإدارتها -
برام عقود اقتناء الأملاك والصفقات، إالبلدية،  التقاضي باسم من خلال:

قبول الهبات والوصايا، القيام بمناقصات أشغال البلدية ومراقبة حسن 
 تنفيذها،

السهر على المحافظة على الأرشيف واتخاذ المبادرات لتطوير  -
 مداخيل البلدية،

 من خلال القيام بكافة حقوقها على والحفاظ البلدية أموال دارةا -
 واستعمالها اكتسابها حيث من الدولة بأملاك المتعلقة القانونية عمالالأ

 ،عليها المحافظة فيها والتصرف
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 .1تسييرهم على والإشراف البلدية مستخدمي توظيف -

 صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة 2-2

 ضابط الحالة المدنية2-2-1

 وباعتباره ضابطا للحالة المدنية السهر على احترام تطبيق القوانين -
 قليميا،إيقوم بجميع عقود الحالة المدنية تحت رقابة النائب العام المختص 

مضائه للمندوبين البلديين والمندوبين الخاصين قصد إتفويض  -
استقبال التصريحات بالولادة والزواج والوفيات والتصديق على تواقيع 

 المواطنين...

 قضائيةال الشرطة ضابط2-2-2

 على القبض شأنها من التي والتحريات الإجراءات بكل يقوم
 هذا في والتنظيمات القوانين تحدده ما وفق بلديته تراب عبر المجرمين

 .المجال

  الإدارية الشرطة ضابط2-2-3 

 شراف الوالي،إقليم البلدية تحت إتبليغ وتنفيذ القوانين على  -

ة العمومية وحسن تنفيذ السهر على النظام والسكينة والنظاف -
 التدابير الاحتياطية والوقائية،

يتخذ كل التدابير الوقائية لسلامة المواطنين والممتلكات في الأماكن  -
 التي تحدث فيها كوارث أو حوادث،

                                                 
 .82إلى  77المتعلق بالبلدية، مرجع سابق، المواد: 10-11قانون  1
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السهر على أمن الأشخاص وممتلكاتهم وتنظيم ضبطية الطرقات  -
 ذات الحركة الكثيفة على مستوى إقليم البلدية،

يس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الشرطة القضائية ومقكنه لرئ -
تسخير قوات الشرطة أو الدرك الوطني المختصة إقليميا حسب الكيفيات 

1المعمول بها
، 

السهر على حماية التراث الثقافي والتاريخي ورموز ثورة التحرير  -
 الوطني والسهر على احترام المقاييس في مجال العقار والسكن،

ان التدابير اللازمة لمكافحة الأمراض المتنقلة ومنع تشرّد ضم -
 الحيوانات الضارة والسهر على سلامة المواد الاستهلاكية ونظافة المحيط،

ضمان ضبطية الجنائز والمقابر وتسليم رخص البناء والهدم  -
2والتجزئة حسب الشروط المعمول بها

. 

 إنهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي-3

، مقكن أن تنتهي سنوات 5ب المقدرة النيابية المدة نهايةدى عن ع   
 :التالية الطرق بأحد البلدي الشعبي المجلس رئيس اممه

 ،الوفاة -

الاستقالة وتقدم في المجلس الشعبي البلدي وتثبت عن طريق  -
 ،الواليمداولة ترسل إلى 

 التخلي عن المنصب بسبب الغياب غير المبرر لأكثر من شهر،-
3بمانع قانوني الإقصاء-

.  
                                                 

 .93إلى  85المتعلق بالبلدية، المواد: 10-11قانون 1
 .94،95المواد: ،المرجع نفسه 2
 .75، 73، 71المرجع نفسه، المواد:  3
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 دارة البلديةإثالثا/

 10-11إلى جانب هيئة المداولة والهيئة التنفيذية، أدرج قانون    
إدارة البلدية ضمن الهيئات المكونة للبلدية، لذا سنتطرق إلى تنظيم هذه 

 الإدارة وكذا أدوار الأمين العام.

 دارة البلديةإتنظيم -1

سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي  دارة البلدية تحتإتوضع     
وينشطها الأمين العام للبلدية، يتحدد تنظيمها حسب أهمية الجماعة وحجم 

 المهام المسندة إليها لا سيما:

 الهيكل التنظيمي ومخطط تسيير المستخدمين، -

تنظيم مصلحة الحالة المدنية وحماية العقود والسجلات الخاصة بها  -
 تسييرها،ومسك بطاقية الناخبين و

إحصاء المواطنين حسب شرائح السن في اطار تسيير بطاقية الخدمة  -
 الوطني،

النشاط الاجتماعي الثقافي والرياضي ومسك سجلّ جرد الأملاك  -
 العقارية البلدية وسجل جرد الأملاك المنقولة،

تسيير مستخدمي البلدية، أرشيف البلدية والششون القانونية  -
 .1والمنازعات

  ين العام للبلديةالأم-2

                                                 
 .126المرجع نفسه ، المادة   1
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 للمادة طبقا للبلدية العليا المناصب من العام الأمين منصب يعتبر  
 سبح  للبلدية الفعلي المدير وهو 27-91 التنفيذي المرسوم من 117
 الهيئة بين الوسيطو البلدية لرئيس الأساسي المساعد، المختصين بعض
 المشرع أحال قد، و1والتقنية الإدارية البلدية مصالح باقيو ةالمنتخب

  به جاءت ما وفق للتنظيم العام الأمين تعيين وشروط طريقة الجزائري
،  يعين الأمين في بلديات الجزائر العاصمة 10-11القانون من 127 المادة

وبلديات مقر الولاية بمرسوم رئاسي، أما البلديات التي يبلغ عدد سكانها 
2نسمة فمن قبل وزير الداخلية  100.000

. 

 الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي يتولى
 المهام التالية:

ضمان تحضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدي وتنشيط وتنسيق  -
 سير المصالح الإدارية والتقنية البلدية،

ضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة بتطبيق المداولات المتضمنة الهيكل  -
 تخدمين،التنظيمي ومخطط تسيير المس

 إعداد محضر تسليم واستلام المهام، -

تلقى التفويض بالإمضاء من رئيس المجلس الشعبي البلدي قصد ي -
الامضاء على كافة الوثائق المتعلقة بالتسيير الإداري والتقني للبلدية 

 ،3باستثناء القرارات

                                                 
 .المحدد لقائمة الوظائف العليا للإدارة البلدية 27-91المرسوم التنفيذي  انظر: 1
 ، مرجع سابق.240-99المرسوم الرئاسي  3المادة  2

 .129-125، مرجع سابق، المواد:10-11قانون   3
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يضمن الأمين العام للبلدية أمانة جلسات المجلس الشعبي البلدي  -
 ،1سهتحت إشراف رئي

يتولى تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي إعداد مشروع  -
 ،2الميزانية

 3عضوية للجنة البلدية للصفقات. -

عرضنا من خلال هذا المطلب المستوى القاعدي للإدارة المحلية 
ات والهياكل المكونة لها  البلدية، حيث تطرقنا إلى الهيئالجزائرية ممثلا في

تشكيل الهيئات  يس وإدارة، كما بينا كيفيةخب، رئوالمتمثلة في مجلس منت
 المذكورة وصلاحياتها وفقا لقانون البلدية وأيضا القانون الانتخابي.

 /الولايةالثانيالمطلب 

الجماعة الإقليمية للدولة تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية هي 
نفيذ تشكل فضاء لت، المستقلة وهي أيضا الدائرة  الإدارية غير الممركزة

 السياسات العمومية  التضامنية والتشاورية بين الجماعات الإقليمية والدولة
ترقية وتحسين الإطار ، في إدارة وتهيئة الإقليم  الأخيرةتساهم مع حيث 

مجالات الاختصاص المخولة لها بموجب  افةتتدخل في ك ،المعيشي للمواطنين
تكلف الولاية  ن.شعارها بالشعب وللشعب وتحدث بموجب قانو ،القانون

بالأعمال غير الممركزة للدولة وتساهم في تنفيذ السياسات العمومية ضمن 
الإطار المحدد لتوزيع صلاحيات ووسائل الدولة بين مستوياتها المركزية 

لتغطية الأعباء والصلاحيات المخولة  اللازمةالموارد  لهاتخصص  والإقليمية،

                                                 
 .29فسه، المادة المرجع ن  1
 .180المرجع نفسه، المادة   2
 .191المرجع نفسه، المادة  3
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إنشاء مصالح عمومية للتكفل  لهذه الهيئةومقكن ، لها بموجب القانون
اسم  لها ،الانتفاعتضمن له الاستمرارية والتساوي في وباحتياجات المواطن 

ومقر رئيسي يحدد بموجب مرسوم رئاسي ويخضع كل تعديل في  وإقليم
المجلس  تتكون الولاية من هيئتان هما:و إلى قانون لهاالحدود الإقليمية 

1الشعبي الولائي والوالي
. 

 جلس الشعبي الولائي أولا/الم

بنفس المنهجية التي درسنا بها المجلس الشعبي البلدي، سوف ندرس 
 المجلس الشعبي الولائي من حيث التشكيلة، السير، اللجان، الحل والتجديد.

 تشكيلة المجلس -1
من قانون الانتخابات، يتكون المجلس الشعبي الولائي  82حسب المادة 

 من:
 نسمة، 250.000لتي يقل عدد سكانها عن عضوا في الولايات ا 35 -
 250.0001عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين  39 -

 نسمة، 650.000و
 650.001عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين  43 -

 نسمة، 950.000و
 950.001عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين  47 -

 نسمة، 1.150.000و
 1.150.001عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين  51 -

 نسمة، 1.250.000و
 نسمة. 1.250.000عضوا في الولايات التي يتجاوز عدد سكانها  55 -

                                                 
 .المتعلق بالولاية 07-12قانون من  09-07-04-03-01أنظر المواد: 1
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1يجب أن تكون كل دائرة انتخابية ممثلة بعضو واحد على الأقل - 
. 

الفئات غير القابلة للانتخاب أثناء  83هذا وقد حددت المادة  
ارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص مم

وهم: الولاة، رؤساء الدوائر، الكتاب العامون للولايات، أعضاء المجالس 
التنفيذية للولايات، القضاة، أفراد الجيش الشعبي الوطني، موظفو أسلاك 

 .2الأمن، محاسبو أموال الولايات، الأمناء العامون للبلديات

 سير المجلس -2

 العام وهو هيئة المداولة، الاقتراعللولاية مجلس منتخب عن طريق 
يعقد أربع دورات عادية في السنة مدة  يعد نظامه الداخلي ويصادق عليه 

 جوان، يوما على الأكثر تنعقد وجوبا خلال أشهر مارس 15كل دورة 
رة غير مقكن للمجلس الاجتماع في دو، وديسمبر ولا مقكن جمعها سبتمبر،

تختم الدورة ، عادية بطلب من رئيسه أو ثلث أعضائه أو بطلب من الوالي
يجتمع المجلس بقوة القانون في حال كما غير العادية باستنفاذ جدول أعمالها 

لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور  .3كارثة طبيعية أو تكنولوجية
الأول  الاستدعاء الأغلبية المطلقة لأعضائه الممارسين وإذا لم يجتمع بعد

 الاستدعاءفإن المداولات المتخذة بعد  ،لعدم اكتمال النصاب القانوني
عدد كان يام كاملة على الأقل تكون صحيحة مهما أالثاني بفارق خمسة 
 هتحدد مهام مكتبللمجلس الشعبي الولائي ، و4الأعضاء الحاضرين

من  كتبالم يتكون، وكيفيات سيره عن طريق النظام الداخلي للمجلس
 :الأعضاء التالية

                                                 
 .المتعلق بالانتخابات 01-12من قانون  82المادة  1
 .83المادة المرجع نفسه،  2
 .15إلى 12المواد:مرجع سابق ،  ،07-12قانون  3
 .19إلى 16المواد:،  جع نفسهالمر 4
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 ، رئيس بصفة رئيس المجلس الشعبي الولائي-

 ، أعضاء بصفة نواب رئيس المجلس الشعبي الولائي-

1أعضاء بصفة رؤساء اللجان الدائمةو-
. 

في مجال الداخلة في الششون  الشعبي الولائي يتداول المجلس
الحاضرين  اختصاصه وتتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس

صوات يرجح صوت أو الممثلين عند التصويت وفي حالة تساوي الأ
تحرر المداولات وتسجل حسب ترتيبها الزمني في سجل خاص ، الرئيس

وتوقع وجوبا أثناء  ،مرقم ومششر عليه من رئيس المحكمة المختصة إقليميا
 هاالجلسة من جميع الأعضاء الحاضرين عند التصويت ويرسل مستخلص من

 .أيام 8 الوالي في أجل إلى

 21تصبح مداولات المجلس الشعبي الولائي نافذة بقوة القانون بعد 
يوما من إيداعها الولاية، وإذا تبين للوالي عدم مطابقتها للقوانين يرفع 

، ولا تنفذ إلا 2دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا لإقرار بطلانها
اخلية في أجل أقصاه شهران مداولات بعد مصادقة الوزير المكلف بالد

المجلس الشعبي الولائي المتضمنة: الميزانيات والحسابات، التنازل عن العقار، 
 3اقتنائه أو تبادله، اتفاقيات التوأمة، الهبات والوصايا الأجنبية.

 تبطل بقوة القانون مداولات المجلس الشعبي الولائيوعموما 
 :خذةالمتّ

  طابقة للقوانين والتنظيمات،خرقا للدستور وغير م -

                                                 
 .28المادة: المرجع نفسه،1
 .54المرجع نفسه، المادة  2
 .55المرجع نفسه، المادة:3
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  التي تمس برموز الدولة وشعاراتها، -

  غير المحررة باللغة العربية، -

  التي تتناول موضوعا خارج اختصاصات المجلس، -

1خارج الاجتماعات القانونية للمجلسأو  خارج مقر المجلس-
.  

 لجان المجلس -3

 *انا دائمةلجيشكل المجلس الشعبي الولائي من بين أعضائه    
للمسائل التابعة لمجال اختصاصه لا ومقكنه أيضا تشكيل لجان خاصة لدراسة 

طريق مداولة يصادق عليها عن تشكل ،  المسائل الأخرى التي تهم الولاية
بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بناء على اقتراح من رئيسه أو الأغلبية 

لا نسبيا للتركيبة السياسية تمثي هاويجب أن يعكس تشكيل ،المطلقة لأعضائه
عضو  هاتعد كل لجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه ويرأس، للمجلس

2منتخب من المجلس الشعبي الولائي
. 

 المجلس وتجديد حل-4

يتم حل المجلس وتجديده بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير      
نتخاب جميع إلغاء ا الوزير المكلف بالداخلية في:حالة خرق أحكام دستورية،

عندما يكون الإبقاء على المجلس  ،استقالة جماعية لأعضاء المجلس الأعضاء،
المساس بمصالح  اثباتها أو من طبيعتهإمصدرا لاختلالات خطيرة تم 

في حال اندماج  ن الأغلبية المطلقة،ععدد المنتخبين  يقلعندما  المواطنين،
استثنائية تحول دون في حالة حدوث ظروف ، بلديات أو ضمها أو تجزئتها

                                                 
 .53-52-51، المواد:مرجع سابق ،07-12قانون 1

 من قانون الولاية. 33*أنظر المادة:
 .37-34-33المواد: ،المرجع نفسه2
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حل المجلس يعين الوزير المكلف بالداخلية  ،  وعندتنصيب المجلس المنتخب
مندوبية ولائية تمارس المهام  -أيام 10بناء على اقتراح من الوالي خلال -

والصلاحيات إلى حين تنصيب المجلس الجديد في أجل أقصاه ثلاثة أشهر 
 .1ابتداء من تاريخ الحل

 س صلاحيات المجل-5

تتعد الصلاحيات الموكلة للمجلس الشعبي الولائي في مجال التنمية   
 الاقتصادية، الهياكل القاعدية، الفلاحة والأنشطة الاجتماعية.

 التنمية الاقتصادية 5-1

 إعداد مخطط للتنمية على المدى المتوسط في إقليم الولاية،-

ية، الاجتماعية إنشاء بنك معلومات يجمع الاحصائيات الاقتصاد-
 والبيئية المتعلقة بالولاية،

يطور أعمال التعاون والتواصل بين المتعاملين الاقتصاديين، -
2مشسسات البحث العلمي والإدارات المحلية

. 

 الفلاحة والري 5-2

 حماية وتوسيع الأراضي الفلاحية والتجهيز الريفي،-

 ليات الوقاية من الكوارث والآفات الطبيعية،آتشجيع -

تطهير وتنقية مجاري المياه وحماية الصحة الحيوانية والنباتية -
 ومكافحة الأوبئة،

 حماية الأملاك الغابية والتشجير وإصلاح التربة،-
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مساعدة البلديات تقنيا ومالي في مشاريع التزويد بالمياه الصالحة -
1للشرب والتطهير

. 

 الهياكل القاعدية 5-3

صيانتها، وإعادة تصنيفها الطرق  تهيئة الطرق والمسالك الولائية،-
 حسب الشروط المعمول بها،

 ترقية هياكل استقبال الاستثمارات،-

2تشجيع التنمية الريفية خاصة في التزويد بالكهرباء وفك العزلة-
. 

 النشاط الاجتماعي والثقافي 5-4

إنجاز مشسسات التعليم المتوسط، الثانوي، المهني وتجديد  -
 التجهيزات المدرسية،

 قية التشغيل بالتشاور مع البلديات والمتعاملين الاقتصاديين،تر -

 إنجاز تجهيزات الصحة العمومية التي تتجاوز إمكانيات البلديات، -

إنشاء هياكل مكلفة بمراقبة وحفظ الصحة في المشسسات المستقبلة  -
 للجمهور،

وضع مخطط تنظيم الاسعافات، الكوارث والوقاية من الأوبئة  -
 ومكافحتها،
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يق مع البلدية في كافة أنشطة التحكم في النمو الدمقغرافي، التنس -
حماية الأمومة والطفولة، مساعدة المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة 

 والتكفل بالمشردين والمختلين عقليا،

الإسهام في إنجاز برامج السكن، إعادة تأهيل الحظيرة العقارية   -
 والحفاظ على الطابع المعماري،

القاعدية الثقافية والرياضية والترفيهية وحماية التراث إنشاء الهياكل  -
 ،1التاريخي

 رئيس المجلس الشعبي الولائيثانيا/

سوف نبين النظام القانوني الذي يخض له رئيس المجلس الشعبي 
المتعلق  07-12الولائي، وأيضا الصلاحيات المخولة له ووفقا لقانون 

 بالولاية.

 لشعبي الولائيالنظام القانوني لرئيس المجلس ا -1

لم يتناول قانون الانتخابات أحكاما خاصة بانتخاب رئيس المجلس 
 07-12الشعبي الولائي واكتفى المشرع بالأحكام التي تضمنها قانون 

 المتعلق بالولاية.

 انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي 1-1

يجتمع المجلس تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا قصد انتخاب -
  أيام التي تلي إعلان نتائج الانتخابات، 08ه خلال وتنصيب رئيس
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يتم وضع مكتب مشقت للإشراف على الانتخابات يتشكل من -
 ، شحينترالمنتخب الأكبر سنا يساعده المنتخبان الأصغر سنا غير م

ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا للعهدة الانتخابية من القائمة -
  ،قاعدالحائزة على الأغلبية المطلقة للم

حال عدم فوز أي قائمة بالأغلبية المطلقة مقكن لقائمتين حائزتين في  -

 ، على الأقل تقديم مرشح %35على 

أما في حالة عدم حصول أي قائمة على النسبة المذكورة مقكن و -
 .لجميع القوائم تقديم مرشح عنها

سريا ويعلن رئيسا المترشح الحاصل على الأغلبية  الانتخابيكون  -
 ، للأصواتالمطلقة 

وإذا لم يحصل أحد المرشحين على الأغلبية يجرى دور ثان بين  -
  ،المرشحين الحاصلين على المرتبة الأولى والثانية

وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها يعلن فائزا المرشح الأكبر  -
 .1سنا

ينصب رئيس المجلس بحضور الوالي وأعضاء المجلس وأعضاء البرلمان  -
 الشعبية البلدية خلال جلسة علنية،ورؤساء المجالس 

يتفرغ رئيس المجلس الشعبي الولائي بصفة دائمة لممارسة عهدته وهو  -
 ملزم بالإقامة في إقليم الولاية،
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يتقاضى رئيس المجلس الشعبي الولائي، نوابه، ورؤساء اللجان  -
الدائمة وكذا أعضاء المندوبيات الولائية علاوات وتعويضات ملائمة 

 يزانية الولاية.تتكفل بها م

 نواب رئيس المجلس الشعبي الولائي 1-2

يختار الرئيس نوابه ويعرضهم للمصادقة بالأغلبية المطلقة    
 للمجلس خلال الأيام الثمانية التي تلي تنصيبه ولا مقكن أن يتجاوز:

 ،منتخب 39لى إ 35بالنسبة للمجالس الشعبية المتكونة من  نائبين -

 47لى إ 43الشعبية الولائية المتكونة من بالنسبة للمجالس  نواب 3 -
 ،منتخب

 55لى إ 51بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية المتكونة من  نواب 6 -
 ،منتخب

 .1ديوان يعمل يتكون من بين موظفي القطاعات التابعة للولايةله  -

 إنهاء مهام رئيس المجلس الشعبي الولائي 1-3

دورتين عاديتين في السنة  عن العهدة الانتخابية بالتغيب عن يالتخل-
 دون عذر مقبول،

الاستقالة وتعلن أمام المجلس الشعبي الولائي، الوفاة أو أن يكون -
 .2محل مانع قانوني
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 صلاحيات رئيس المجلس الشعبي الولائي-2

يبلغ رئيس المجلس الشعبي الولائي المجلس بالمسائل التابعة -
 في الفترة ما بين الدورات،لاختصاصه ويعلمه بالوضعية العامة للولاية 

مقثل رئيس المجلس الشعبي الولائي المجلس في جميع المراسم  -
1التشريفية والتظاهرات الرسمية

. 

 الواليثالثا/

، سنتطرق إلى تبيان مركزه بالوالي المنوط رالدو لأهمية نظرا
القانوني، الإدارة المساعدة له، وصلاحياته باعتباره ممثلا للولاية من جهة 

 ممثلا للدولة من جهة أخرى. و

 المركز القانوني للوالي-1

 لرئيس للتفويض القابل غير يلالأص الاختصاص تأكدي   
 بموجب الولاة بتعيين 1999من دستور  78بموجب المادة  الجمهورية

2رئاسي بمرسوم
اقتراح من رئيس  على بناءا الوزراء مجلس في يتخذ 

 ورغم عدم ،الولاية في الإداري ئيسالرولحكومة ل امندوب يعتبر ،الحكومة
 ،الدولة في السامين الموظفين  نم يعتبر إلا أنه بالولاة خاص قانون وجود

 في بالتعيين المتعلق 230-90 المرسومحددها  فئات ضمن منويعين 
 من الفئات التالية: المحلية الإدارة في العليا المناصب

  ،للولايات العامون الأمناء :الأولى الفئة -

 ،الدوائر رؤساء :فئة الثانيةال -
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 أو السياسية الطبقة من تتكون خارجية فئة: الثالثة الفئة -
51%ب منها التعيين نسبة حددت ،للدولة العسكرية

.  

 اليللو المساعدة الإدارة-2

 العامة الإدارة بأجهزة المتعلق 215-94 المرسوم أحكام أحاطت  
ة على النحو المحلي الإدارة في ستوىالم رفيعي بمسشولين الوالي الولاية في

2التالي
: 

 للانشغالات خصوصا يستجيب الوزارة ديوان يشبه: نالديوا 2-1
 10 إلى 5 من يضم والملاحظات، المراسلات، الجلسات ة،السياسي
 رئيس ويعين، ولاية  كل ونشاطات احتياجات حسب بالديوان ملحقين
سالف  240-99رسوم من الم 3طبقا للمادة  رئاسي بمرسوم الديوان
 الذكر.

 الأمين، يعين للوالي المباشر العون تعد:للولاية العامة الأمانة 2-2
 في الموجودة الدولة مصالح جميع عمل ةتابعته ممهم رئاسي، بمرسوم العام
 الإداري المساعد يعتبرو الولاية، في المديرين أعمال ينسق فهو ةالولاي

 الديوان يقدمها التي السياسية اعدةلمسا مع وازاةبالم للوالي الحقيقي
 .ورئيسه

 التي البلديات حدود في الوالي يساعدونر: الدوائ رؤساء 2-3
 رئيس من اقتراح على بناء رئاسي بمرسوم الدائرة رئيس يعين ،تتبعهم

 في الأخرى العليا والمناصب المركزية المصالح مسشولي بين من الحكومة
 عدة أو بلديتين عمل وينسق ينشطف الوالي ديساع ،المحلية الإدارة

                                                 
       .المحلية الإدارة في العليا المناصب في بالتعيين المتعلق 230-90أنظر المرسوم التنفيذي  1
 .يحدد أجهية الإدارة العامة للولاية 215-94أنظر المرسوم التنفيدي رقم  2
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 الوصاية مجال في مهما تركيزيا لا دورا يشدي الإطار هذا وفي بلديات،
  التالية: المهام الوالي سلطة تحت يتولى، 1 التقنية

 والتقنية الإدارية المصالح سير حسنو والتنظيمات القوانين تطبيق -
  ،بها يتكفل التي

 البلديات في الولائي الشعبي سوالمجل الحكومة قرارات تنفيذ يسهل -
 ،أعمالها ينسق التي البلديات في العام بالوضع الوالي يعلمو المعنية

 السندات يسلمو الانتخابية العمليات سير حسن على يسهر -
 ،الأشخاص بتنقل تتعلق التي والرخص

 ، العمومي والأمن العام النظام حفظ على الوالي رقابة تحت يسهر -

البلديات والمصادقة على مداولات المجلس توجيه وتنسيق نشاط  -
الشعبي البلدي في حدود الاختصاص كالمصادقة على ميزانية البلدية 

 .2نسمة 20.000للبلديات أقل من 

معين بمرسوم  عام مفتش بواسطة تسيير: العامة المفتشية 2-4
 التقويم الوالي سلطة تحت تتولىو ثلاثة، أو مفتشان يساعده رئاسي،
 الموضوعة اللامركزيةو  الممركزة غير والمشسسات الأجهزة مللع المستمر

 ترتبط خاصة وضعية حول تحقيق بأي لقياموا الداخلية وزير وصاية تحت
 .الوالي طلب على والمشسسات بناء الأجهزة بمهام

                                                 
 .يحدد صلاحيات رئيس الدائرة 31-82أنظر  المرسوم  1
 .يتعلق بالمناصب والوظائف العليا للإدارة المحلية 230-90أنظر: المرسوم التنفيذي  2
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 المصالح مسشولي الوالي سلطة تحت يجمع :الولاية مجلس 2-5
 يشارك ة،الولاي في النشاط قطاعات بمختلف المكلفين للدولة الخارجية

 شخص أي استدعاء للوالي مقكن كما لسالمج أشغال في الدوائر رؤساء
 .1مفيدة استشارته يرى

 صلاحيات الوالي-3

لا يقتصر ذكرها على قانون الولاية  متنوعة صلاحياتلوالي ل  
، الوطنية الأملاك قانونتتوزع على عدد من القوانين مثل:  بل ،فحسب

 الجزائية الإجراءات قانون، المدنية الإجراءات قانون، خاباتالانت قانون
 ...الضرائب وقانون

 صلاحيات الوالي كممثل للولاية 3-1

يقدم عند ويسهر على نشر مداولات المجلس الولائي وتنفيذها  -
افتتاح كل دورة عادية تقريرا عن تنفيذ المداولات المتخذة خلال 

 ،الدورات السابقة

 ا على نشاط القطاعات غير الممركزة بالولايةيطلع المجلس سنوي -
عمال الحياة المدنية والإدارية حسب القوانين أفي جميع ها مقثلكما 

 ،المعمول بها

يشدي باسم الولاية كل أعمال إدارة الأملاك والحقوق التي تتكون  -
 منها ممتلكات الولاية ومقثل الأخيرة أمام القضاء،

يذها بعد مصادقة المجلس الشعبي يعد مشروع الميزانية ويتولى تنف -
 ،الولائي عليها وهو الآمر بصرفها

                                                 
 ، مرجع سابق.215-94المرسوم التنفيذي رقم  1
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الولائية ومشسساتها العمومية وحسن  المصالحيسهر على وضع  -
 ،سيرها طبقا للتشريع

يقدم أمام المجلس الشعبي الولائي بيانا سنويا حول نشاطات الولاية -
وزير المكلف يتبع بمناقشة مقكن أن تنتج عنها توصيات يتم إرسالها إلى ال

 .1القطاعات المعنيةوبالداخلية 

  للدولة مثلمالوالي ك لطاتس 3-2

ينسق ويراقب نشاط المصالح غير الممركزة  ; مفوض الحكومةيعد -
وعاء ال لعمل التربوي،ا ة بكافة القطاعات في الولاية باستثناء:فللدولة المكل

مفتشية الوظيف و لمفتشية العم إدارة الجمارك، الرقابة المالية، الضريبي،
 ،العمومي

احترام رموز ، تنفيذ القوانين، حماية حقوق المواطنين وحرياتهم -
 ،الدولة وشعاراتها على إقليم الولاية

تنسيق نشاطات مصالح الأمن ، النظام العامو حفظ الأمن -
 ،إعداد مخططات الإسعافات وتنفيذهاو المتواجدة على إقليم الولاية

والدرك الوطني في الحالات الاستثنائية،  تسخير قوات الشرطة -
 وضع وتنفيذ تدابير الحماية والدفاع التي لا تكتسي طابعا عسكريا،

تفويض توقيعه  همقكنو الولاية والبلديات، حفظ أرشيف الدولة -
 .2لكل موظف حسب الشروط والقوانين المعمول بها
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تكون من تختلف تركيبة الولاية كثيرا عن البلدية، حيث ت إذن لا  
المجلس الشعبي الولائي، رئيسه، الوالي والإدارة المساعدة له، غير أنها 
تكتسي طابعا لا ممركزا على عكس الطابع اللامركزي الذي تتسم به 

 البلدية.

 المطلب الثالث: الوصاية الإدارية على الإدارة المحلية

ء رغم نص القانون على تمتع الأجهزة المحلية بالاستقلالية في أدا
مهامها، إلا أن ذلك لا مقنع خضوعها لرقابة إدارية من طرف السلطة 
المركزية تمارس على الأشخاص، الأعمال والهيئات المنتخبة، لذا سنبحث 

 في هذا العنصر مضمون الوصاية، أهدافها ومظاهرها.

  La tutelle administrative  الإداريةأولا/تعريف الوصاية 

دارية تحدد العلاقة القانونية بين السلطات عبارة عن رابطة تنظيمية إ
 التصرفاتو القرارات مشروعية مدى معرفةغرضها المركزية واللامركزية، 

رغم اعتراض البعض على مصطلح الوصاية الأجهزة المحلية،  عن الصادرة
بحجة أنه مشتق من نظام الوصاية المدنية على ناقصي الأهلية في حين تتمتع 

، تعد رقابة 1مل الأهلية في ممارسة التصرفات الموكلة لهاالسلطة المحلية بكا
داخلية مقارنة بالرقابة السياسية، البرلمانية والقضائية، فهي تمارس من طرف 
أجهزة إدارية بواسطة قرارات إدارية، يشترط أن تتضمن أركان السبب، 

 . 2الاختصاص، المحل، الشكل، الإجراءات وصولا إلى ركن الهدف أو الغاية

 ومن المفاهيم التي تتقاطع مع مفهوم الرقابة الإدارية نذكر:

                                                 
مجلة الاجتهاد ، دارية على الجماعات المحلية في الجيائرنظام الرقابة الإعبد الحليم مشري، 1

 .102،103، ص ص6، عددالقضائي
 .104، صالمرجع نفسه2
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تختلف الوصاية الإدارية عن السلطة الرئاسية  :السلطة الرئاسية-1
  :من عدة نواح أبرزها

إنّ رقابة الجهة الوصية يجب أن  :من حيث أداة ممارسة الرقابة 1-1
قابة خلافا للر لا وصاية دون نصأي  ،تكون منصوصا عليها قانونيا

تلقائية لأنها من  الرئاسية لا تحتاج ممارستها إلى نص فهي تمارس بصفة
 .لاقة التبعية بين الرئيس الإداري والمرؤوسعموجبات النظام المركزي  

إنّ الرقابة الرئاسية رقابة معقدة تجعل  :من حيث طبيعة الرقابة 1-2
يه بغرض الرئيس الإداري في موقع يشهله من إصدار الأوامر إلى مرؤوس

أما سلطة الوصاية فهي رقابة بسيطة من حيث الإجراءات ، تنفيذها
سلطة الوصاية من حيث الأصل من فرض أوامرها للا مقكن فوالممارسة 

  .وتوجيهاتها بحكم استقلالية الهيئة المحلية 

لا مقلك المرؤوس في ظل النظام المركزي أن  :من حيث الطعن 1-3
وخلاف ذلك يجوز  بسبب السلطة الرئاسية يطعن في قرار رئيسه الإداري

 للهيئة المحلية أن تطعن قضائيا في قرار الجهة المركزية. 

من موجبات السلطة الرئاسية أن  :من حيث قواعد المسشولية 1-4
يسأل الرئيس عن أعمال المرؤوس لأنه يفترض فيه أنه هو مصدر القرار 

لا تتحمل سلطة الوصاية بينما  ،وأن له حق الرقابة والإشراف و التوجيه
 .أيّة مسشولية بشأن الأعمال الصادرة عن الجهاز المستقل

 الوصاية المدنية -2

أما الوصاية الإدارية فلا  ،تقرر في القانون الخاص لناقصي الأهلية   
يرجع تقريرها إلى نقص أهلية الشخص اللامركزي سواء كان في شكل 
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يئات تتمتع بوجود قانوني مستقل إدارة محلية أو مرفق مستقل، لأن هذه اله
 .1عن الدولة مقكنها من تسيير ششونها بيدها دون رجوع للسلطة المركزية

 ثانيا/مظاهر الوصاية الإدارية

دارية على الأعضاء، الأعمال والهيئات المنتخبة تمارس الرقابة الإ
 غير الممركزة والتي تتمثل في البلدية والولائية من قبل الجهات الوصائية

 على النحو التالي: الدائرة رئيسالوالي بدرجة أولى و

 ،من حيث إمكانية توقيفهمالمجالس المنتخبة: عضاء أالرقابة على -1
 .لمنتخبإقالتهم أو إقصائهم بموجب مداولة من المجلس الشعبي ا

بعة اتعرض عضو منتخب لمت حال: Suspensionلتوقيف ا 1 -1
انونا مقكن توقيفه بقرار معلل صادر مارسة مهامه قبمجزائية لا تسمح له 

  .عن وزير الداخلية حتى صدور قرار الجهة القضائية المختصة

يعد  :Demission d’office الاستقالة الحكمية/لإقالةا 1-2
عضو يجد نفسه تحت لمنتخب أي مستقيلا فورا بموجب مداولة من المجلس ا

 .يها قانونياطائلة عدم قابلية انتخاب أو في حالة تناف منصوص عل

كل منتخب تعرض لإدانة جزائية  : Exclusionلإقصاء ا 1-3 
جنحة يحكم فيها بالحرمان من أو  جناية بسببب تسلبه أهلية الانتخا

ومن ثم  فإن الإقصاء يختلف عن  ممارسة حق الانتخاب أو بعقوبة الحبس
 .2عقابي مقترن بعقوبة جزائية تأديبيالإقالة لأنه إجراء 

                                                 
، 2010ج2009محاضرات مقياس القانون الاداري  الإداري الأسس العامة للتنظيم عمار عوابدي،  1

 .19الأكاديمية العربية للدانمارك، ص
 من قانون الولاية سالفي الذكر. 45،46من قانون البلدية و 40،43،44أنظر المواد: 2
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تمارس على مداولات  الهيئات المنتخبة:عمال أعلى الرقابة -2
 والحلول. الإلغاء، التصديق هامظاهرومن الولائي و البلدي المجلس الشعبي

 ويأخذ شكلين: l’Approbationتصديق ال 2-1

:تعتبر  l’Approbation taciteالتصديق الضمني 2-1-1
إلى المعنيين من ا أو تبليغهمداولات المجلس الشعبي الولائي نافذة فور نشرها 

مداولات المجلس الشعبي أما ، يوما 15طرف الوالي خلال أجل لايتعدى 
 يوما عن تاريخ إيداعها لدى الولاية. 15البلدي فتعد نافذة بعد مرور 

هناك : l’Approbation expresseالتصديق الصريح2-1-2
ة من طرف السلط كتابيا/بعض المداولات يشترط لنفاذها التصديق الصريح

إنشاء مصالح ، المختصة وهي المداولات التي تتعلق :الميزانيات والحسابات
و بأي موضوع آخر تنص أحكام التشريع المعمول ة، أومرافق عمومية ولائي

 .على ضرورة التصديق الصريح

بإلغاء مداولات  الاختصاصينعقد :l’Annulationاء لإلغا 2-2
بموجب قرار مسبب إما لبطلانها المجلس الشعبي الولائي إلى وزير الداخلية 

 بطلانا مطلقا أو نسبيا.

 يكون في  la Nullité absolute لبطلان المطلقا 2-2-1
 الحالات التالية:

حيث تعتبر غير قانونية  l’Incompetence الاختصاصعدم -
خارج  المنتخبوباطلة جميع المداولات التي يتخذها المجلس الشعبي 

 .ةوضوعيالم وأة اختصاصاته الإقليمي
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داولات الم تبطل Violation de la loie  la مخالفة القانون -
 لقانون والتنظيم .ا بطلانا مطلقا إذا ما كانت مخالفة للتشريع  الدستور،

قواعد والبلدية حدد قانون الولاية  :مخالفة الشكل والإجراءات -
 .بطلانا مطلقاتبطل  تهاداولات فإن تم مخالفالمدورات وال

تكون قابلة  : Nullité relative Laلبطلان النسبيا 2-2-2
البلدي أو للإلغاء المداولات التي يشارك فيها أعضاء من المجلس الشعبي 

ويختص  ،ولة باسمهم الشخصي أو كوكلاءاوضوع المدبمالولائي المعنيون 
أي ، لكل من الوالي ئهاعطى حق المطالبة بإلغاي كماوزير الداخلية ئها بإلغا

 هافصل فيي دافع ضريبة بموجب رسالة مسجلة إلى وزير الداخليةناخب أو 
 .1المداولة نافذة اعتبرتخلال شهر وإلا 

 la Substitution الحلول/ 2-3

مقكن للوالي اتخاذ إجراءات تتعلق بحفظ الأمن، السكينة العمومية   
ودمقومة المرفق العام حال عدم قيام السلطات البلدية بذلك، لا سيما 

بالعمليات الانتخابية، الخدمة الوطنية والحالة المدنية، أو عندما مقتنع  التكفل
رئيس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة له قانونا بعد 
إعذاره أو في حالة حدوث اختلاس بالمجلس الشعبي البلدي يحول دون 

2التصويت على الميزانية 
. 

تقتصر على إمكانية حل  تخبة:ات/المجالس المنالرقابة على الهيئ-3
المجلس وإنهاء مهامه مع بقاء الشخصية المعنوية للهيئة المحلية قائمة، ويكون 

                                                 
 .137،138محمد الصغير بعلي، مرجع سابق،  1
 من قانون الولاية 102-101-100أنظر المواد: 2
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وتحديد تاريخ تجديده بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء بناء على تقرير الحل 
 1.من وزير الداخلية

 ثالثا/أهداف الوصاية الإدارية

نية من خطر الخروج الحفاظ على وحدة الدولة الدستورية والوط -
 عنها من قبل الهيئات المحلية،

ضمان إقامة توازن والتوفيق بين المصلحة العامة الوطنية والمصالح  -
 العامة الجهوية والمحلية،

تحقيق التعاون، التكامل والتدخل بالمساعدة حال عجز السلطات  -
 المحلية عن تقديم الخدمات اللازمة،

ء من طرف الهيئات اللامركزية تحقيق مستوى معين من الأدا -
 والتحقق من إتباع أنسب الوسائل،

2حماية المواطن من تعسف السلطات العامة المحلية -
 . 

إذن تمثل الوصاية الإدارية طريقة لضمان عدم انحراف الوحدات 
المحلية أثناء ممارسة صلاحياتها، حيث تمس الأشخاص، الأعمال والهيئات 

ار المشروعية والمطابقة للنصوص القانونية، غير أن بغية التأكد من توافر معي
 ممارستها المكثفة تتناقض ومبدأ استقلالية الإدارة المحلية.

 المبحث الثالث/دور لإدارة المحلية في تحقيق التنمية المحلية المستدامة

بحكم معيار القرب الجغرافي من المواطن المحلي الذي يتيح الدراية 
صبحت الإدارة المحلية فاعلا رئيسيا في تحقيق التنمية الكافية باحتياجاته، أ

المحلية التي تعدت بدورها المضامين التقليدية/الاقتصادية إلى مضامين 
                                                 

 من قانون الولاية. 50إلى  47من قانون البلدية والمواد: 51إلى  46أنظر المواد: 1
 .104عبد الحليم مشري، مرجع سابق، ص 2
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اجتماعية وبيئية، تستوجب تكثيف الجهود وتنسيقها لتنمية واستدامة 
الإقليم المحلي من خلال عدد من البرامج، الخطط والآليات سوف نفصلها 

 ث.في هذا المبح

  Local Developmentالتنمية المحليةالمطلب الأول/مضمون 

إن بلوغ رضا المواطن المحلي عن السلطات التي تدير إقليمه لا يتحقق 
إلا من خلال الاستجابة لتطلعاته، تقديم حلول لمشاكله وانشغالاته اليومية 
وجعله في قلب الاهتمام، الأمر الذي يسهل ويسرع تحقيق التنمية على 

 وى الإقليم.مست

 أولا/تعريف التنمية المحلية

عملية تغيير مقصودة تتم عبر سياسة محلية تترجم  احتياجات 
الوحدات المحلية من خلال إسهام قياداتها في استغلال الموارد وإقناع 
المواطن المحلي بالمشاركة وصولا إلى رفع مستوى المعيشة لكل أفراد الوحدة 

لح على التنمية المحلية استخدمت مصطلحات: المحلية، وقبل استقرار المصط
، التنمية Community Developmentتنمية المجتمع المحلي

 Integrated ، التنمية الريفية المتكاملةRural Developmentالريفية

Rural Developmentوأخيرا التنمية المحلية ،Local 

Development
1. 

لسياسية، الثقافية مفهوما متعدد الأبعاد، الاقتصادية، ا تعتبر
والادارية، فهي عملية يتم عبرها مشاركة المجتمع المحلي في تحسين نوعية 
حياة أفراده، من خلال اندماج متناغم لجميع مكونات البيئة المحلية، تسمى 

تستخدم حيث  Développement de baseايضا التنمية القاعدية 
                                                 

، القاهرة، دار دراسة نقدية في علم اجتماع التنمية تغريب العالم الثالث:كمال التابعي، 1
 .20،21، ص ص1993المعارف،



 

298 

فشل الدولة في تحقيقها،  المبادرات المحلية كمحرك للتنمية الاقتصادية بعد
غايتها جعل فواعل منطقة محلية يساهمون وفق مقربة تشاركية في إعداد 

من ، 1المخططات التنموية بالتوافق مع التوجهات الكبرى للدولة
 :خصائصها

أي أنها تغطي كافة مجالات احتياجات المجتمع الشمول والتكامل:  -
 وجميع فئاته.

ثمار في كل مجال بنسب ملائمة وأيضا تحديد معدلات الاستالتوازن: 
 التوازن بين الجهود الحكومية وغير الحكومية.

لمنع تداخل البرامج وتحديد الأدوار وتوقيتها على ضوء التنسيق: 
 أهداف التنمية.

ايجاد مناخ ملائم للتعاون بين الأجهزة التعاون والتفاعل الإيجابي: 
 .2ول دون اعاقة التنميةالحكومية وغير الحكومية على نحو ايجابي يح

 ثانيا/أسباب تنامي التوجه نحو التنمية المحلية

حسب عدد من الاقتصاديين والخبراء الأجانب، فقد ساهمت الأزمة 
الاقتصادية العالمية في زيادة التوجه نحو الاقتصاديات المحلية والتنمية المحلية، 

داث تغير ثقافي التي  من خصائصها الإبداع والتضامن، تشدي غالبا إلى إح
للمجتمع المحلي وتتطلب تظافر الجهود ومشاركة المواطن المحلي وجعله في 

 .3قلب أولويات التنمية ومن ثم تمكين وتقوية الرأسمال البشري

                                                 
1
Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la 

Promotion de l’Investissement, Rapport n’01 : Développement Locale ; 

Concepts, Stratégies et Benchmarking, septembre 2011 pp7,8. 
 ص سابق،مرجع  ،طار الحوكمةإالتنموي للمجالس المحلية في  الدور عبد النور ناجي،2

 .73،74ص
3
Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la 

Promotion de l’Investissement,  p23. 
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ظهر المفهوم بعد ازدياد الاهتمام بالمجتمعات المحلية كونها وسيلة     
يير حضاري في لتحقيق التنمية الوطنية/الشاملة، تقوم على احداث تغ

طريقة التفكير، الحياة والعمل عبر اثارة وعي البيئة المحلية القائم على 
المشاركة في التفكير، الاعداد والتنفيذ من قبل أعضاء المجتمع المحلي، وهي 

 عملية شاملة تبدو اقتصادية لكن هدفها النهائي اجتماعي.

 مةثالثا/متطلبات وآليات تحقيق التنمية المحلية المستدا

 متطلبات تحقيق التنمية المحلية-1

 يتطلب نجاح التنمية المحلية توافر عددا من العوامل أهمها: 

 بيئة لامركزية مساعدة في اتخاذ القرار وتوفير الموارد الكافية، -

توافر قدرات مشسسية على المستوى المحلي مع ثقافة تشاركية تساهم  -
 في دفع عجلة التنمية،

نح المجالس المنتخبة صلاحيات واسعة إطار تشريعي قانوني مق -
 واستقلالا ماليا،

 تثمين المبادرات المحلية والبرامج الحزبية والاقتراحات الجمعوية، -

 شراكة مع القطاع الخاص المحلي والمجتمع المدني المحلي، -

 1إشاعة قيم الشفافية والمساءلة والمشاركة. -

 

 

                                                 
1
ص  مرجع سابق، ،طار الحوكمةإالتنموي للمجالس المحلية في  الدور عبد النور ناجي، 

 .75،76ص
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 آليات تحقيق التنمية المحلية-2

يتفاعل في ظلها أطراف المجتمع المحلي/قطاع عام، سياسة لامركزية -
 قطاع خاص، مجتمع مدني بغرض مشروع مشترك لتنمية الجماعة المحلية،

 تهيئة الإقليم وتحديد التوجهات الكبرى وأطر تنمية المناطق،-

 مشاركة شعبية للمجتمع محلي، -

تجسيد المشاورة، التعبئة والتعاون بين الفواعل الذين يستهدفون -
 تثمين موارد الإقليم،

 تنفيذ المشاريع عبر نظام رسمي للتسيير واتخاذ القرار،-

 .1تمويل محلي، وطني ودولي-
إذن تمثل التنمية المحلية عملية تشاركية تتجه نحو المستويات      

المحلية، يتطلب نجاحها توظيف كافة الجهود التشاركية لفواعل المجتمع المحلي 
 ية ومناخ دمققراطي تشاركي.في إطار لامركزية حقيق

 المطلب الثاني/مخططات وبرامج التنمية المحلية في الجزائر

 31 إلى 15 من الولايات عدد 1974 لسنة الإداري التقسيم رفع
 الرباعي المخطط ظل وفي المحلية التنمية بضرورة الشعور تزايدف ولاية
 من جديد عنو إقرار فتم أكثر، المحلي العمل نحو التوجه تعمق الثاني

 إلى للتنمية البلدية  المخططات باسم تعرف محلية الاستثمارية البرامج
2ركزةمالم غير القطاعية البرامج جانب

. 

                                                 
1
Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la 

Promotion de l’Investissement, op-cit p12. 
يتعلق بنفقات الدولة  1998يوليو  13مؤرخ في  227-98المرسوم التنفيذي من  04المادة  أنظر2

 .1998يوليو  15، 51رقم  ،ة الرسميةدالجري، للتجهيي
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 المحلية في الجزائر لتنميةا مخططاتأولا/

 للتنمية وتتمثل في المخططات البلدية والبرامج القطاعية

  PCD للتنمية البلدية المخططات-1
ية للتنمية برامج عمل تقررها السلطات تمثل المخططات البلد

المختصة في إطار المخطط الوطني، تمس قطاعات الحياة اليومية للمواطنين 
كالمياه، التطهير والمراكز الصحية... وبالتالي فهي بمثابة مكمل للاستثمارات 

 الوطنية التوجهات إطار في البلدية لصالح التي تباشرها السلطة العمومية
 10-11من قانون البلدية  107، وقد نصت المادة 1المالية نينوقوا للتنمية

على أن المجلس الشعبي البلدي يعد برامجه السنوية والمتعددة السنوات 
ويصادق عليها ويسهر على تنفيذها في إطار المخطط الوطني للتهيئة والتنمية 
المستدامة للإقليم وكذا المخططات التوجيهية القطاعية، ويكون اختيار 
العمليات التي تنجز في إطار المخطط البلدي للتنمية من صلاحيات المجلس 

2الشعبي البلدي
. 

حيث يقوم رئيسه بمساعدة المصالح التقنية بحصر الاحتياجات المحلية 
وتحضير البطاقات التقنية لكل مشروع والتي تتمحور غالبا حول: التزويد 

ويتدخل رئيس الدائرة بالماء الشروب، التطهير، الطرق وفك العزلة... 
كممثل للوالي في إعداد المخطط محددا أولوياته والعمليات الجديرة 

،  يطلب الوالي الإعانات من السلطة 3بالتمويل بمساعدة مجلس الولاية
المركزية لتنفيذ المخطط البلدي للتنمية والتي تقررها الدولة في قانون المالية 

صص لكل ولاية رخصة شاملة تحت اسم المخططات البلدية للتنمية، تخ

                                                 
 .105مرجع سابق، ص ،الحوكمة طارإالتنموي للمجالس المحلية في  الدور عبد النور ناجي،1
 ، مرجع سابق.المتعلق بالبلدية10 -11من قانون  107،109المواد: 2
 ، مرجع سابق.227-98من المرسوم التنفيذي  21المادة  3
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للبرنامج تبلغ للولاة كون الوالي صاحب قرار منح الاعتمادات للعمليات 
المدرجة في المخطط، يبلغ الوالي رئيس المجلس الشعبي البلدي والمحاسب 
الإداري بالاعتمادات المخصصة للعمليات المدرجة في المخطط والموافق 

 .1عليها

لدي المخطط البلدي بمساعدة المصالح ينفذ رئيس المجلس الشعبي الب
التقنية منجزا جميع الدراسات ويعقد لذلك الصفقات اللازمة وله خيار 
إنجازها وفق: الاستغلال المباشر، المقاولة أو المشسسة العمومية المحلية، 
ويلتزم رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنفقات في حدود الرخص الممنوحة 

التنفيذ بإعلامه دوريا عن تقدم الأشغال واستغلال ويخضع لرقابة الوالي في 
الاعتمادات، ولا مقكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي تعديل أو تحويل 

2الاعتمادات إلى برامج أخرى إلا باستشارة الوالي
. 

 PSDللتنمية القطاعية البرامج-2
 الولاية استثمارات كل ضمنه تدخل وطني، طابع ذو مخطط 

 باسم المخطط تسجيل ويتم عليها، وصية تكون التي ةالعمومي والمشسسات
 سلالمج في مشاريعه اقتراحات دراسةو تنفيذه على يسهر والذي الوالي
 الجوانب دراسة تكون ثم ذلك، بعد عليه يصادق والذي الولائي الشعبي
، من 3لها التقني المخطط إرسال بعد التقنية الهيئة طرف من التقنية

حال  المحتملة الاختلالات تصحيح ،الجوارية اتالخدم تطويرأهدافها: 
 .الخاص الاستثمار تشجيعوPCD للتنمية البلدية خططاتالم تنفيذ

                                                 
يتعلق بشروط تسيير وتنفيذ  1973أوت  9، مؤرخ في 136-73من المرسوم  03،04المواد  1

 .1973أوت  21، 67رقم  لرسميةا ةالجريد، مخططات البلديات الخاصة بالتنمية
 ، مرجع سابق.136-73من المرسوم  16، 15، 10المواد:2
 المتعلق بالولاية، مرجع سابق. 07-12من قانون  73المادة 3
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يختص المجلس الشعبي الولائي بإعداد المخططات الولائية، وأن له 
امكانية اقتراح قائمة المشاريع قصد تسجيلها في البرامج القطاعية العمومية 

ون الولاية، وبعد مناقشة ميزانية الولاية من قان 73حيث نصت المادة 
والتصويت عليها تدرج ضمنها مشاريع التجهيز الرامية  للتنمية في الولاية، 
نشير إلى أن مهمة المجلس تقتصر على  بدراسة ما أعدته مصالح الوالي، 
على اعتبار أن العمليات التنموية في مخطط الولاية تعد وتنفذ عن طريق 

 الأمر يكون الوالي عية تحت سلطة الوالي وبتمويل مركزيالمديريات القطا
، ليبقى دور المجلس الشعبي الولائي شبه ثانوي كون الوالي الوحيد بالصرف

1غير ملزم بموافقته وغير خاضع لرقابته
. 

 بعنوان المشاريع مدونة على الولائي الشعبي سلالمج مصادقة بعد
 الإجراءات وحسب قطاع كل لىيتو، بالولاية المختصة والهيئات القطاعات
 ذلك بعد لتتكلف الإنجاز العمومية الصفقات قانون في عليها المنصوص

 صاحبة للمقاولة بالخدمة الأمر منح إجراءات مباشرة ولائية مديرية كل
 المشروع إنجاز بمراقبة المعنية للمديرية التقنية المصالح تتولىو ، المشروع
 مقكن، كما الدولة طرف من المعتمدة بةالمراق هيئات مختلف مع بالتنسيق

 للمشاريع التقنية المراقبةفي  بالدائرة التقنية المصالح رؤساء شراكإ
 .2الولاية بلديات إقليم في المثبتة القطاعية

 ثانيا/التنمية المحلية ضمن البرامج التنموية الوطنية

 يت التنمية المحلية بنصيب ضمن البرامج التنموية الوطنية التيظح
رنامج الإنعاش الاقتصادي، ب تبنتها الدولة منذ مطلع الألفية، وتتمثل في:

                                                 
 المتعلق بالولاية، مرجع سابق. 07-12من قانون  121، 103المواد  1
رسالة ماجستير في القانون،  حصيلة وآفاق، تحولات اللامركيية في الجيائر:أحمد سي يوسف،  2

 .105،106، ص ص2013-05-15جامعة تيزي وزو، 
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برنامج دعم النمو والبرنامج الخماسي للتنمية، إضافة إلى بعض الصناديق 
 الخاصة التي أتيحت للجماعات المحلية.

 2004-2001التنمية المحلية ضمن برنامج الإنعاش الاقتصادي-1

مي إلى استدامة التنمية المحلية بتكلفة تضمن البرنامج مشاريعا تر   
مليار دج للتكفل بالانشغالات المحلية وتحسين للإطار المعيشي  113

للمواطنين من خلال التركيز على التوزيع التوازني للتجهيزات والأنشطة 
على كل التراب الوطني وكذا إنجاز البنى التحتية بما تشجع على استقرار 

 .1المناطق التي مسها الإرهابورجوع السكان لاسيما في 

 2009-2005برنامج دعم النمو التنمية المحلية ضمن  -2

 432 بقيمة الجنوب بمناطق أحدهما خاصين برنامجيناستحدث   
 على زيادة دج، مليار 668 بقيمة العليا الهضاب بمناطق آخرو  دج مليار

 1071 ب ةالمقدر الإقتصادي الإنعاش دعم مخطط من المتبقية الموارد
 والتحويلات دج مليار 1191 ب المقدرة الإضافية الصناديق ،دج مليار

 لىإ النهائي المجموع ليصل دج مليار 1140 بقيمة الخزينة بحسابات الخاصة
 .دج مليار 8705

 2014-2010التنمية المحلية ضمن البرنامج الخماسي -3

 مليار دج لقطاع 895خصصت الدولة في إطاره غلافا ماليا قدره 
مقر  103مقرات ولائية،  4الجماعات المحلية والحماية المدنية، بغرض إنجاز 

مراكز تكوين المستخدمين، كما ركز على إصلاحات كبرى  6دائرة  و
لتوسيع اللامركزية والجباية المحلية، واستكمال عصرنة الإدارة المحلية وإعادة 

                                                 
 أنظر برنامج الإنعاش الاقتصادي، مرجع سابق. 1
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نحت الجماعات بمبلغ مليار دج، كما م 2009تجهيزها والذي شرع فيه منذ 
عملية في  27000مليار دج لإجراء نحو  4705المحلية غلافا ماليا بقيمة 

عملية في إطار البرامج  22000إطار البرامج الإنمائية البلدية وأكثر من 
الانمائية الفرعية ما يسمح بحركية التنمية في مجموع الولايات بالموازاة مع 

1رقمنة كافة الحالة المدنية 
. 

-2015ية المحلية ضمن برنامج الاستثمارات العمومية التنم -4
2019  

يستهدف حشد كافة الوسائل الضرورية من أجل تجسيد الأهداف   
الحد من  %،7المقررة في البرنامج الرئاسي، خاصة تحقيق نسبة نمو قدرها 

البطالة وتحسين ظروف معيشة المواطنين، وضع برنامجا خاصا للتنمية حيز 
 .2ة ولايات الجنوب والولايات الحدوديةالتنفيذ لفائد

 ثالثا/أساليب تنفيذ برامج التنمية المحلية في الجزائر

 الخدمات تقديمب مباشرة البلدية تقوم حيث: الاستغلال المباشر -1
 الخاصة ميزانيتها من وتمولها بنفسها تسيرها مصالح بواسطة للمواطنين

أو  بلدية عمومية مشسسات إنشاء : من خلالالعمومية المشسسة-2
 ،إدارية تكون قد المالي، والاستقلال المعنوية بالشخصية تتمتع ولائية

 مباشرة غير بطريقة العامة الخدمة تقدم تجارية، أو صناعية ،اقتصادية
 محلية مشسسة إنشاء أو العمومية للأشغالة أو ولائية بلدي مقاولة كإنشاء
 ...للشرب صالحةياه الالمك معينة مصلحة لتسيير

                                                 
 ، مرجع سابق.الوزراء مجلس اجتماع بيان 1
 .11ص ،2014أفريل  17 مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، 2
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 مع أو الولاية البلدية إدارة تتعاقد :العمومية المصالح امتياز-3
 بإدارة فيه يلتزم شركة أو فرد/الخاص القانون أشخاص من شخص
 من رسوم على الحصول مقابل الخاصة نفقته على محددة مصلحة
 لمخاطرا تحمل مع أرباحها من والاستفادة المصلحة هذه من المنتفعين

1عنها الناجمة
. 

 طلب الثالث/مصادر تمويل التنمية المحلية في الجزائرالم

يخضع تمويل مخططات وبرامج التنمية المحلية في الجزائر لعدد من 
المصادر الداخلية والخارجية، حيث تتعلق الأولى بكافة العوائد المالية التي 
تدخل خزينة الوحدات المحلية من الجباية المحلية، إيرادات الممتلكات 

الاستغلال، أما المصادر الخارجية فتتعلق غالبا بإعانات السلطة وإيرادات 
 المركزية، القروض والتضامن المالي.

 أولا/تعريف التمويل المحلي

لى كافة الموارد المالية المتاحة على مستوى الوحدات المحلية إيشير 
بالصورة التي تحقق أكبر معدلات التنمية وتعظم استقلاليتها عن السلطة 

الأساسية لاتخاذ القرارات ومقكن  تقسيم مصادر  ةية، يعد الدعامالمركز
: كالضرائب، الرسوم، أرباح موارد مالية ذاتية/داخليةلى إالتمويل المحلي 

على  وموارد خارجية للتمويلالمشروعات المملوكة للوحدات المحلية...
2رأسها الإعانات الحكومية والقروض

. 

                                                 
من قانون  148إلى  141والمادة  المتعلق بالبلدية 10-11ون من قان 161إلى  151انظر المواد: 1

 .الولايةالمتعلق ب 12-07
، ص 2001، القاهرة، الدار الجامعية، التمويل المحلي والتنمية المحليةعبد المطلب عبد الحميد، 2

 .22،23ص
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 لي يشترط فيه مايلي:وحتى يوصف التمويل بالطابع المح

 محلية المورد أي أن يكون ضمن نطاق الوحدة المحلية،-

إدارة ذاتية للمورد أي ضرورة استقلال الهيئات المحلية في تحديد -
 أسعاره وطرق تحصيله،

ذاتية الانتفاع من المورد أي دون تقاسمه مع وحدات محلية أخرى -
1أو مع السلطة المركزية

. 

 المحلي في الجزائرثانيا/مصادر التمويل 

دارة الإعلى مسشولية  سالفي الذكر والولاية نص قانون البلدية
 :في كما حددا مصادر التمويل المحلي ةعن تسيير وتعبئة مواردها المالي المحلية

ناتج الهبات والإعانات  مداخيل ممتلكاتها، ،والرسوم حصيلة الجباية
تشديها الهيئات المحلية، جزء ، ناتج الخدمات الخاصة التي القروض والوصايا،

 عليه نقسم الموارد الماليةبناء و، 2من ناتج حق الامتياز للفضاءات العمومية
 إلى: المحلية

 لموارد الذاتية للتمويل المحليا-1

يقصد بها كافة الموارد الداخلية المتاحة في حدود الاقليم المحلي    
المحلية، ايرادات  وهي تتمثل في: إيرادات الجباية للضرائب والرسوم

 الممتلكات وإيرادات الاستغلال.

 Produit fiscaux الإيرادات الجبائية1-1

للجباية المحلية دور هام في تمويل الميزانية المحلية وتعد عاملا أساسيا    
وتتكون من مداخيل  ،في تجسيد الاستقلال المالي للجماعات المحلية

                                                 
 64،65ص ص ،المرجع نفسه1
 من قانون الولاية. 156 - 151من قانون البلدية والمواد: 174 - 169أنظر المواد:2
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تشكل قرابة  للوحدات المحلية الرسوم المخصصة كليا أو جزئياو الضرائب
من الإيرادات، منها ما يعود لها كلية ومنه ما تقتسمه مع السلطة  85%

المركزية أو الصندوق المشترك للجماعات المحلية، ومقكن تصنيف هذه الموارد 
الجبائية إلى صنفين أحدهما هام ومجدي للجماعات المحلية والآخر قليل 

 ادات نجد:ومن أمثلة هذه الإير الأهمية،

يطبق على المرتبات والأجور والتعويضات،  :VF*الدفع الجزافي 
، والباقي يقسم بين الولاية والصندوق %30تستفيد منه البلديات بنسبة 

المشترك للجماعات المحلية، تحدد نسب الاستفادة منه بموجب نصوص قانون 
 .2007المالية، وقد عرف هذا الرسم خفضا تدريجيا حتى تم الغاؤه سنة 

الصناعي  يطبق على النشاط:TAP*الرسم على النشاط المهني
، يعد 2001بموجب قانون المالية التكميلي لسنة %2والتجاري بنسبة 

رسما على الأعمال وهو مجموع المبيعات من السلع والخدمات، يخضع 
والباقي يقسم بين الولاية  %65تحديده للسلطة المركزية لتعود نسبة 

 ك للجماعات المحلية.والصندوق المشتر

 ،على الأملاك المبنية وغير المبنية الواقعة يطبق :TF *الرسم العقاري
  تحدد السلطة المركزية قيمته عبر قانون المالية والغاز، يعود كلية للبلديات.

يطبق على المحلات السكنية والمهنية في البلديات،  :THرسم السكن 
، ويحصل من طرف احة العقاربحسب مستحدد السلطة المركزية قيمته 

  .1مشسسة سونلغاز عن طريق فاتورة الكهرباء والغاز، يعود كلية للبلديات

                                                 
 ،مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، الاستقلالية المالية للبلدية في الجيائر عبد القادر موفق، 1

  .100ص 99ص ، 2007ديسمبر   العدد الثاني،
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يطبق على كل الملكيات المبنية على رسم سنوي  :*رسم التطهير
، ينشأ باسم الملاك أو على إزالة وجمع الفضلات المنزليةوإقليم البلديات 

 .ئدة البلدياتالمنتفعين وعلى عاتق المستأجر ويحصل لفا

لصالح البلديات  1996أعيد استحداثه سنة  :رسم الإقامة*
يفرض على الأشخاص  المصنفة كمحطات سياحية ومناخية وبحية،

 مقلكون إقامة خاضعة للرسم العقاري. الوافدين الذين لا

تعويضا  1992جاء تطبقيه سنة  :*الرسم على القيمة المضافة
 %85ويوزع ب، 2001سنة فيضه تم تخللرسم المطبق على الإنتاج، 

لصالح الصندوق المشترك  % 9لصالح البلدية،% 6لصالح الدولة،
 للجماعات المحلية.

تحصلّه البلديات عن عمليات ذبح الماشية، : *الرسم على الذبح
، كلغدج/5يكون حسابه على أساس وزن اللحوم التي يتم ذبحها بمعدل 

دج/كلغ لصالح الصندوق 1.5دج/كلغ للبلدية، 3.5ويتوزع كما يلي: 
 . الخاص بحماية الصحة الحيوانية

على كل شخص طبيعي أو معنوي مقلك  أسّست *قسيمة السيارات:
خاضعة للقسيمة وتتوزع 1996مرقمة بموجب قانون المالية سيارات 

لصالح الصندوق المشترك للجماعات  %80لصالح الدولة، %20على:
 المحلية.

ل من القيمة الصافية لجميع شكّيت :*الضريبة على الممتلكات
يوزع  الممتلكات والحقوق الخاضعة للضريبة أول جانفي من كل سنة،
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لصالح % 20ميزانية البلديات، %20لصالح ميزانية الدولة، %60ب
 .1الصندوق الوطني للسكن

 إيرادات غير جبائية 1-2

 Produit domaines إيرادات الممتلكات1-2-1
اعات المحلية لمواردها المرتبطة بتسيير تتعلق بناتج توظيف الجم  

تختلف حسب حجم البلديات  واستغلال مواردها المالية وثرواتها العقارية،
في تمويل الميزانية بفعل عدم حصر وتحكم  %5وممتلكاتها تساهم بنسبة 

 .البلديات في ممتلكاتها بدقة 

 Produit d’exploitation إيرادات الاستغلال-1-2

عار بعض الخدمات التي تقدمها الوحدات المحلية نسبتها تتمثل في أس  
من إيرادات التسيير، تستقل الأجهزة المحلية في  %10ضئيلة لا تتجاوز

تقديرها بمداولة في المجلس المنتخب، يحصلها أمين خزينة البلدية وتعود كلية 
 أن الأخيرة وفي إطار تسيير ممتلكاتها مساهمة، حيث نص قانون البلدية 2لها

3مالية للمرتفقين تتناسب وطبيعة الخدمات المقدمة ونوعيتها
. 

 وارد الخارجية للتمويلالم-2

تتمثل في كافة الموارد التي تدخل ميزانية الجماعات المحلية من غير    
المصادر الذاتية، وتتمثل أساسا في إعانات الدولة والصندوق المشترك 

 ما بين البلديات. للجماعات المحلية، القروض والتضامن المالي

                                                 
 .100،101فريدة سقلاب، مرجع سابق، ص ص 1
 .101،102عبد القادر موفق، مرجع سابق، ص ص2

 .متعلق بالبلدية، مرجع سابقال 10-11من قانون  17المادة  3
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 إعانات وهبات الدولة2-1

بفعل العجز المالي المزمن التي تعانيه الجماعات المحلية الجزائرية    
تبقى مصادر التمويل  ،وعدم التحكم الجيد في تحصيل مواردها المالية الذاتية

الخارجي ممثلة في إعانات الدولة أو الصندوق المشترك للجماعات المحلية 
 ولى المصدر الفعلي لتمويل المخططات البلدية للتنميةبالدرجة الأ

كما يجب أن يعوض كل تخفيض في  .المخططات القطاعية غير الممركزة..و
الموارد الجبائية بفعل إجراء اتخذته الدولة كإعفاء جبائي أو خفض في نسب 
الضرائب أو الغائها يعوض بمورد يساوي على الأقل مبلغ الفارق عند 

تتلقى الوحدات المحلية الإعانات من الدولة في الحالات ، و1التحصيل
 التالية:

 عدم كفاية مداخيلها مقارنة بصلاحياتها، -

 عدم كفاية التغطية المالية للنفقات الاجبارية، -

 التبعات الناجمة عن حالات القوة القاهرة أثناء الكوارث الطبيعية، -

 .2النسبة لمالية البلديةنقص قيمة الإيرادات الجبائية، والأمر ذاته ب-

 الصندوق المشترك لتمويل الجماعات المحلية2-2

مشسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالاستقلالية  عبارة عن  
شرخ في الم 66/266رسوم المأسس بمقتضى  ،المالية والشخصية المعنوية

لسد الاحتياجات المالية المحلية يضم ثلاثة صناديق:  04-11-1986
إعانات سنوية لتقليص  ،وآخران للضمان يقدم الأولان للتضامنصندوقان 

كما  ،الاختلالات المالية بين البلديات  وتمنح للجماعات المحلية الأكثر فقرا

                                                 
 المتعلق بالولاية، مرجع سابق 07-12من قانون  154، 05المواد  1
 .171،172المرجع نفسه، المواد   2
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لى كوارث طبيعية إالتي تتعرض  للوحداتمقنح تخصيصات استثنائية 
لى اعتمادات موجهة للمناطق الواجب ترقيتها مثل السهوب إبالإضافة 

 %75ب ويتم توزيع الموارد الخاصة بالصندوق وفقا للنسب التالية:والجنو
1للولايات% 25تعود للبلديات،

. 

تـم إصلاح الصندوق المشترك للجماعات المحلية من خلال المرسوم 
المتضمن إنشاء  2014مارس  24لـ الموافق  116-14التنفيذي رقم 

، وقد سجل همهامه وسير صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية،
منحة معادلة تخصيص  عاناتإ 2014صندوق المشترك خلال سنة ال

مليار دينار لفائدة 68,76، مليار دج78,76 بـ قدرت التوزيع بالتساوي
كما هو موضح في   2ولاية 32مليار دينار لفائدة  10و بلدية 1443

 19الشكل رقم 

 المصدر: وزارة الداخلية والجماعات المحلية

 

                                                 
  .105،106عبد النور ناجي، مرجع سابق، ص ص 1
 :وزارة الداخلية والجماعات المحليةمتاح على  2
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 البنكية القروض 2-3

رخص المشرع الجزائري للجماعات المحلية إمكانية اللجوء الى 
نجاز مشاريع منتجة لإ 10-11من قانون  174القروض بموجب المادة 

 .07-12من قانون  156وكذا المادة  للمداخيل

 الهبات والوصايا 2-4

تشكل الهبات والوصايا مصدرا إضافيا للتمويل المحلي، غير أن   
ضها يخضع لمداولة من المجلس الشعبي البلدي، أما الهبات قبولها أو رف

 . 1والوصايا الأجنبية فيشترط فيها الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالداخلية

 ثالثا/مشاكل التمويل المحلي في الجزائر

الرقابة على ميزانية البلدية فلا تنفذ إلا بمصادقة الوالي/ممثل -
من عدم معارضتها  دمشاريع التنمية والتأكللسلطة المركزية والرقابة على 

للخطط الوطنية وكذا تقديم الإعانات المالية ومراقبة كيفيات صرفها كون 
 الوالي هو الآمر بالصرف .

مركزية النظام الجبائي فالإيرادات الجبائية لا تحدد البلدية أنواعها، -
ستقلال المالي معدلاتها ولا كيفية تحصيلها لا يساعد البلديات في تحقيق الا

ما يدفع بالمنتخبين إلى اتباع وسائل الزبائنية  والرشوة إضافة إلى استمرار 
 .2أسلوب لامركزية المشاكل ومركزية الحلول

موارد الصندوق المشترك للجماعات المحلية تقدم وفق قواعد -
تحددها السلطة المركزية رغم كونها محلية مع غياب المعايير الموضوعية 

                                                 
 ، مرجع سابق.10-11من قانون  171، 166المواد: 1
 .101،102ة سقلاب، مرجع سابق، ص صفريد2
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 توزيع المداخيل الجبائية وإغفال الحقائق الجغرافية الاقتصادية الواضحة في
 والاجتماعية.

ضعف وعدم كفاءة تحصيل الموارد المالية المحلية مع الاعتماد المفرط -
 .1لية دقيقة لضبط قيمتهاآلى إعلى إعانات الدولة التي تفتقر 

عدم الدقة في وضع تقدير الإيرادات وضعف المشاركة الشعبية -
 .2لجهود الذاتيةبا

التهرب الضريبي، المديونية وتزايد النفقات المحلية وعدم اهتمام -
3المسشولين المحليين بإيجاد موارد مالية ذاتية دائمة

. 

ضبابية معايير التوزيع لإعانات السلطة المركزية بين البلديات التي -
يات تختلف طابعها بين تجاري، صناعي، فلاحي...ما يشدي الى ازدهار بلد

 وحرمان أخرى.

تساوي الرسوم المطبقة على السكن والعقار دون مراعاة موقع -
 4البلديات سياحية، صحرواية، حضرية...

استئثار السلطة المركزية بكافة الضرائب والرسوم المجدية بنسبة -
يقلل عائدات البلدية، حيث تبقى إيرادات الممتلكات ضعيفة لعدم  85%

 .للأملاك المحلية القدرة على الحصر الشامل

 

 

                                                 
 .289عبد الحميد المطلب، مرجع سابق، ص1
 .298، 297المرجع نفسه، ص ص 2
مرجع سابق، ص  التنموي للمجالس المحلية في إطار الحوكمة، الدورعبد النور ناجي، 3

 .112،113ص
 .104،105عبد القادر موفق، مرجع سابق، ص ص 4
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 يوضح نسب استفادة البلدية من الجباية المحلية 20الشكل رقم  

 المصدر: وزارة الداخلية والجماعات المحلية

من خلال التطرق إلى مصادر تمويل التنمية المحلية في الجزائر، لاحظنا 
عل كيف أن الجماعات المحلية تعاني تبعية مالية شبه كلية للسلطة المركزية، بف

مركزية النظام الجبائي من جهة وتفاقم عجزها سنة تلو الأخرى نتيجة عدم 
 التحكم العقلاني والكامل في موارد إقليمها المحلي من جهة أخرى.

 دارة التنمية المحليةإشراك الموارد البشرية المحلية في إالمطلب الرابع/

سندرس يشكل المورد البشري الأداة التنفيذية لبرامج التنمية، لذا 
من خلال هذا العنصر تركيبة مستخدمي البلديات والولايات، القوانين التي 
تنظم مهامهم وكذا طبيعة الأدوار التي يشدونها ومدى توافر التأهيل 

 والكفاءة اللازمة لأداء دور فعال في مسار التنمية.

 للبلديات البشرية الموارد تشكيلةأولا/

لقانون الوظيف العمومي  سابقا كان مستخدمو البلديات يخضعون
ولا يوجد نظام خاص بالوظيفة العمومية المحلية على غرار النظام الفرنسي، 
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المتضمن القانون الأساسي لمستخدمي  26-91ويعد المرسوم التنفيذي رقم 
بالعمال المهنيين، سائقي  05-08لى المرسوم التنفيذي إضافة إالبلديات 

 المادة حيث حددت، 1 في هذا المجالالسيارات والحجاب المرجعين الأساسين
 سلكين في للبلدية البشرية التركيبةسالف الذكر  26-91المرسوم  من 3

 .2التقنية الإدارة أسلاكو  العامة الإدارة أسلاك :وهما رئيسين

المتضمن القانون الأساسي  334-11ثم صدر المرسوم التنفيذي 
دارة المحلية لين في الإلموظفي الجماعات الإقليمية، فأخضع كافة العام

، وأدمج في 2008بأثر رجعي ابتداء من تاريخ الفاتح جانفي   لأحكام
 أسلاك ورتب هذا القانون الموظفون الخاضعون للنصوص التالية:

المتضمن القانون الأساسي لمستخدمي  26-91المرسوم التنفيذي -
 البلديات.

ار تقني نشاء منصب مستشإالمتضمن  61-96المرسوم التنفيذي -
 لدى الجماعات المحلية.

المتضمن القانون الأساسي للموظفين  04-08المرسوم التنفيذي -
 المنتسبين للأسلاك المشتركة في المشسسات والإدارات العمومية.

                                                 
يتضمن القانون الأساسي ، 1991فبراير  2مؤرخ في  26 -91 للمرسوم التنفيذي رقم -أنظر:  1

 .1991، فبراير 6رقم  الجريدة الرسمية، لمستخدمي البلديات
يتضمن القانون الخاص ، 2008يناير  19مؤرخ في  05-08المرسوم التنفيذي رقم -        

يناير  20رة في ، صاد3، رقم الجريدة الرسمية، بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
2008. 

 .3، مرجع سابق، المادة 26-91للمرسوم التنفيذي رقم  2
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يتضمن القانون الخاص بالعمال المهنيين  05-08المرسوم التنفيذي -
1وسائقي السيارات والحجاب

. 
ذكور أعلاه الأحكام الخاصة المطبقة على هذا وأبقى المرسوم الم   

سالف الذكر  26-91المناصب العليا في الإدارة البلدية ضمن المرسوم 
2سارية المفعول إلى حين التدخل بالنصوص التنظيمية

لى قانون إأما بالعودة  ،
لى بعض الأحكام المتعلقة بموظفي البلدية على إنجده أشار  10-11البلدية 

 النحو التالي:

خضوع مستخدمي البلدية للسلطة السلمية لرئيس المجلس الشعبي -
البلدي كما مقلك الأخير سلطة التعيين، الترقية، التأديب... في حدود 

 ما تنص عيه القوانين.

3استفادتهم من التكوين وتحسين المستوى طبقا للتشريع المعمول به -
. 

سنوي اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي بإعداد المخطط ال-
دارة البلدية وتوزيع المهام إللموارد البشرية كونه المسشول عن تنظيم 

 والمسشوليات وفقا للهيكل التنظيمي.

لى خدمات خبراء ومستشارين عن طريق التعاقد إمكانية لجوء البلدية إ -
4لإنجاز مهام ظرفية

. 

                                                 
1
Voir art 18 ,19,23, 364 du M Décret exécutif n 11-334 du 22 Chaoual 1432 

correspondant au 20-9-2011 portant statut particulier des fonctionnaires 

de l’administration des collectivités territoriales, journal officiel, N’53,28-

9-2011. 
2
 Ibid, art 362. 

 المتعلق بالبلدية. 10-11من قانون  131، 130أنظر المواد: 3
 .132ادة الم المرجع نفسه، 4
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 للولايات البشرية الموارد تشكيلةثانيا/

 العمال مشتركة، أسلاك عليا، ومناصب ئفتتكون من: وظا
 .والحجاب السيارات سائقي، المهنيين

 العليا والمناصب الوظائف تشمل :العليا والمناصب الوظائف -1
 لمرسومط وفقا لفق الإطارات الولاية مستوى على

 المصالح مسشول الوالي، وتتمثل في: 227-90التنفيذي
 ة،ولايلل العام الكاتب ،الولاية مستوى على للدولة الخارجية

 1.الوالي ديوان رئيس دائرة، رئيس ،للولاية عام مفتش
-94 رقم التنفيذي المرسوم بأحكام عملا : العليا المناصب -2

 كما بالولاية العامة الدائرة في العليا المناصب قائمة تحدد 72
 الدائرة، في العام الكاتب مكتب، رئيس مصلحة، رئيس :يلي

 .2بالديوان الملحق
 المشسسات بين مشتركة أسلاكا عدت :المشتركة الأسلاك -3

 إلى تنتمي التي الأسلاك عام بشكل العمومية والإدارات

                                                 
 قائمة حددي 1990 يوليو 25 في المؤرخ 227-90 رقم التنفيذي المرسوممن  1المادة  -أنظر: 1

، سنة 31، رقم الجريدة الرسمية، العمومية والمؤسسات الإدارة بعنوان لةالدو  في العليا الوظائف
1990. 

يتضمن أحكام القانون 1990 يوليو 25 في المؤرخ 230-90من المرسوم التنفيذي  2المادة -  
  الاساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في الإدارة المحلية.

 قائمة يحدد 1994مارس  30، المؤرخ في 72-94 رقم التنفيذي من المرسوم 2أنظر المادة  2
 الجريدة الرسمية،، بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها العامة هياكل الإدارة في العليا المناصب

 . 1994، سنة 18رقم 
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 والتحليل الإحصائيات العامة، الإدارة :التالية الشعب
 الوثائق والصيانة، المخابر الآلي، علامالإ الاقتصادي،
 .1والمحفوظات

رقم لى المرسوم التنفيذي إيخضع مستخدمو الولايات والدوائر        
المتضمن القانون الأساسي للموظفين  2008يناير  19المشرخ في  08-04

المنتسبين للأسلاك المشتركة في المشسسات والإدارات العمومية، حيث 
يتحكم الوالي في مسارهم المهني مباشرة أو من خلال المصالح الخارجية غير 
 الممركزة وفق قواعد الوظيف العمومي دونما تدخل للمجلس الشعبي

هذا وقد تناول قانون الولاية بعض الأحكام الخاصة بالموارد  2الولائي،
على أن الولاية توظف على حساب  129البشرية حيث نصت المادة 

المستخدمين الضروريين لسير مصالحها بما يناسب  ; الميزانية اللامركزية لها
لتشريع مكانياتها وتتحدد شروط تسيير هشلاء المستخدمين وتعيينهم طبقا لإ

المعمول به، كما يزود مستخدمو المصالح الولائية والمشسسات العمومية 
لى توظيف خبراء ومختصين إالمحلية التابعة لها بقانون أساسي ومقكنها اللجوء 

3عن طريق التعاقد
. 

 دارة التنمية المحليةإ شراك الموارد البشرية فيإثالثا/مظاهر 

 إدارة في المنتخبين مساعدة في كبير بشكل المحلي الموظف يساهم   
، وإذا تحدثنا عن مساهمة المحورية المصالح بعض طريق عن المحلية التنمية

                                                 
 القانون  يتضمن 1989ديسمير  5، مؤرخ في  224-89من المرسوم التنفيذي رقم  2أنظر المادة 1

 الى الأسلاك المشتركة. المنتمين العمال على قالخاص المطب الأساسي
المتضمن القانون الأساسي  2008يناير  19، المؤرخ في 04-08المرسوم التنفيذي رقم أنظر  2

 في المؤسسات والإدارات العمومية.للموظفين المنتسبين للأسلاك المشتركة 
 .الولايةالمتعلق ب 07-12من قانون  129،130،131أنظر المواد: 3
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 رئيس تسخير مستخدمي البلديات في العملية التنموية فهي تظهر من خلال
 البلدية لهم في المجالات التالية:

 أعوان رفقة للبلدية العام الأمين ة من طرفالميزانيإعداد - 
 ،والميزانية المالية مصلحة كمسشول المختصة المصالح

 لهم والإدارة المالية مصلحة أعوانف المحلية التنمية مشاريع اقتراح 
 .المالية الاعتمادات حيث من خاصة كبير دور

والعاملة  يةلالمح التنمية ببرامج علاقةذات الالبلدية  صالحومن الم- 
 الصفقات مكتب، والبناء التعمير مصلحةنذكر:  البلدية رئيس سلطة تحت

1...المشاريع مصلحة العمومية،
. 

 والكفاءة الإطارات انعدام هوغير أن ما مقيز المورد البشري المحلي   
 الدولة عمدت حيث البلدية، لنشأة الأولى الجذور إلى سببال يعودو 

 العجز لتغطية الكفاءة حساب على الإداريين من عدد أكبر توفير على
 وزير عترفا وقد، الجزائرية الإدارة من المستعمر حابانس تركه الذي

 تعانيه الذي البشري الإطار في بالضعف المحلية الجماعاتو  الداخلية
 القراءة يجهلون إداري عون 6000 نسبة نأب تصريحه خلال من البلديات

 بسبب جامعي إطار على تتوفر لا 1541 من بلدية 700 نأو ،ةوالكتاب
 المالية الموارد كفاية عدم

2. 

 القادرة والكفاءات الإطارات نقص البلديات معظم تعانيذ إ  
 أما %2 العام التأطير يتعدى لا حيث القيادي، بالدور القيام على

 بعض في الأحوال أحسن في % 0.5 يتعدى فلا التقني التأطير
                                                 

، رسالة دارة التنمية المحلية  بالجيائرإآليات تفعيل دور البلدية في  محمد الطاهر غزيز،  1
 .25، ص2011ماجستير في الحقوق، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

 .27محمد الطاهر غزيز، ، ص 2
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1البلديات
 67خلصت إلى أن 2008سنة  CNESفحسب دراسة أجراها  ،

من نظرائهم في % 58ة لم يستفيدوا من تكوين ومن إطارات الولاي%
من كتاب العامين للبلديات لم يحضروا أي دورة تكوينية،  %82البلديات، 

من أعوان التنفيذ والتحكم في المستويات الدنيا استفادوا من  10%
 146665التكوين، هذا وقد أشارت الدارسة إلى تطور عمال البلديات إلى 

موظف لكل  95الوطني لموظفي البلديات  وأصبح المعدل %19.47أي 
%8بلدية مع ارتفاع نسبة حملة الشهادات الجامعية إلى 

2
.  

 رابعا/برامج تحسين أداء وكفاءة الموارد البشرية المحلية

 محتوى البرامج -1

 ابرنامج 2009منذ سنة المحلية  الداخلية والجماعاتتبنت وزارة 
 :ترقية وتأهيل الموارد البشرية من خلالل

تكوين لعقد شراكة مع المعهد المتخصص في التسيير والتخطيط  -

إطار تقني وكافة مدراء الإدارة  1.500أمين عام للبلدية،  425

مفتش عام و مفتش  1557ورؤساء مكاتب الصفقات و المحلية
 ولاية.

 216تكوين أزيد من لعقد شراكة مع المدرسة الوطنية للإدارة و  -

 وعات بيداغوجية.مجم 9رئيس دائرة موزعين على 

                                                 
 . 29المرجع نفسه،  ص 1

 .92أحمد سي يوسف، مرجع سابق، ص 2
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رئيس  1.541تكوين لعقد شراكة مع جامعة التكوين المتواصل  -

 .2009بلدية وإطلاق برنامج تكميلي للتسيير الحضري في سنة 

الولاة ، الأمناء العامين، برنامج تكويني تكميلي لفائدة الولاة  -
المدراء الولائيين للتنظيم والششون العامة ، رؤساء الدوائر ،المنتدبين

إطار إداري  6.500بالإضافة إلى فتشين العامين الولائيين والم
 .1تقنيو

 الإنجازات -2 -

عمليات توظيف إطارات تقنية وإدارية لفائدة القيام بأربعة -
 على النحو الآتي: الولاياتوالدوائر  ،البلديات

)اختتمت سنة  في الهندسة إطار 1.500العملية الأولى : توظيف 
2009) 

إنشاء خلية تقنية لكل دائرة و إطار 1.000: توظيف العملية الثانية 
   .تابعة مشاريع التنمية المنجزة في إقليم الدائرةلمتشمل مختلف الاختصاصات 

 إطار 3.500العملية الثالثة : توظيف 

 2.منصب مالي )قيد التخصيص( 3.200العملية الرابعة : فتح  

ية التي يستدعي في ختام هذا المبحث نخلص للقول أن التنمية المحل
تحقيقها توافر مناخ دمققراطي تشاركي لتعبئة جهود كافة الفواعل، تعد 
مدخلا حقيقيا للتنمية القومية إذا تم التخطيط لها بشكل محكم، فغير أن 

                                                 
 ، مرجع سابق.وزارة الداخلية والجماعات المحلية 1
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الواقع الجزائري ورغم تنوع برامج وخطط التنمية المحلية فالنتائج تبقى 
المتغير المادي حيث تعاني ضعيفة إلى حد كبير، والسبب في ذلك يعود إلى 

الوحدات المحلية نقصا فادحا في التمويل يعزى بدوره إلى عدد من العوامل 
التي ذكرناها آنفا، يضاف إليه عدم توافر الكفاءات البشرية المشهلة على 

 مستوى الأجهزة المحلية.

 التنمية المحلية مجالتحديات نجاح الإدارة المحلية في المبحث الرابع/

دارة المحلية الجزائرية عددا من المشاكل والتحديات التي الإتواجه 
تنتقص من كفاءة أدائها على مستوى التكفل باحتياجات المواطن 

دارية، بشرية إوالاستجابة لتطلعاته، ومقكن تصنيفها إلى تحديات سياسية، 
 ومالية لتبقى الوحدات المحلية بعيدة عن الأداء الراشد والفعال. 

 /تحديات سياسيــةالمطلب الأول

الوصاية على المجالس المنتخبة من حيث التصديق على المداولات  -
وكذا الرقابة على القرارات في حين يقتضي القانون تحويل الرقابة إلى 
القاضي الإداري بعد إخطاره من طرف ممثل السلطة المركزية وكذا على 

 .الإقصاء التوقيف، المنتخبين من حيث الإقالة،

لطة منافسة على مستوى البلديات لرئيس الهيئة التنفيذية خلق س -
 عند حيث يصل الأمر إلى حد إدارة ششون البلدية ينالأمناء العام تتمثل في

 ،حل المجلس الشعبي البلدي
تسييس موظفي الجهاز الإداري المحلي الأمر الذي أدى إلى ضعف  -

1اهتماماتهم بتنمية قدراتهم ومعارفهم الإدارية
، 

                                                 
 .107موفق عبد القادر، مرجع سابق، ص 1
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لى تعطيل المشاريع إصراع الحزبي داخل المجالس المنتخبة ما أدى ال -
 التنموية وتجميد المداولات،

ربط ترشح المواطنين لعضوية المجالس المنتخبة بالإطار الحزبي مع  -
عدم توافر معايير موضوعية للانتقاء والترشيح أفرز قيادة غير مشهلة 

 تتحكم فيها العوامل المصالح الضيّقة،

المشاركة السياسية في البيئة المحلية حيث يسجل انخفاض ضعف  -
قبال على التصويت في الانتخابات المحلية مع انخفاض مساهمة قوى الإ

1المجتمع المدني في اتخاذ القرارات وإشاعة الدمققراطية
. 

 وتنظيمية ـةيالمطلب الثاني/تحديات إدار

عمل  داري التي تعترضالتحديات ذات الطابع الإ مقكن تصنيف
دارية ذاتها من حيث الطرق دارة المحلية إلى تحديات تتعلق بالأجهزة الإالإ

والأنماط البيروقراطية للتسيير، يضاف إليها تحديات تتعلق بالاختلالات 
 الناجمة عن بالتقسيم الإداري.

 داريةأولا/تحديات تتعلق بأنماط تسيير الأجهزة الإ

القائم على سد الثغرات التعامل بالإرث الإداري البيروقراطي  -
 ،عوض مدخل إدارة التغيير

وعدم وضوح  التخطيطازدواجية وتضارب المسشوليات بفعل غياب  -
 ،المحلية السياسات العامة للإدارة

الوحدات المحلية وبين تنظيمات  فيما بينمحدودية التعاون الأفقي  -
 ،المجتمع المدني والقطاع الخاص

                                                 
ص ص مرجع سابق،  ،طار الحوكمةإالدور التنموي للمجالس المحلية في  عبد النور ناجي، 1

110،111. 
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لى تغيير السلوك والقيم السلبية نتيجة عدم القدرة عوضعف الرقابة  -
 ،وجود قوى تقاوم التغيير

محدودية المعلومات والتعتيم في مجال الصفقات العمومية المحلية  -
 وصعوبة الحصول على العقار، 

نقص الموارد البشرية وغياب البنى التحتية والتقنية اللازمة لنجاح  -
1التنمية المحلية

. 

 قسيم الإداريثانيا/تحديات تتعلق بالت

 لا بلديات عاجزة بلديات 1984لسنة  الإداري التقسيم أحدث
 الدراسة في جاء حيث اقتصادي نشاط أو مالي مورد إلى تستند

 600 يناهز ما أن للدراسات الوطني للمركز للبلديات والمالية الإحصائية
2مالي مورد أي إلى تستند لا أنشأت بلدية

. 

 المطلب الثالث/تحديات بشرية

تضخم حجم العمالة مقابل  انخفاض مستوى الأداء يعقد  -
 ،الإجراءات الإدارية ويفاقم هدر الموارد

الوساطة وعدم ، عدم المساواة وتكافش الفرص الناتج عن المحسوبية -
 ،الإدارة اهتماموضع المواطن في صلب 

                                                 
1
Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la 

Promotion de l’Investissement, op-cit,  pp16,17. 
قليمية ومفارقات التنمية المحلية في الجماعات الإ شريف مصطفى، نصر الدين بن شعيب،2

 .164ص ،2012 10عدد  ،مجلة الباحث ،الجيائر
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 انحسارالمظاهر السلبية في المشسسات الإدارية المحلية نتيجة  انتشار -
1الموظفين ه سلوكوجّي الذيد القيمي الم

، 

غياب الكفاءة المهنية والتأهيل اللازم للموارد البشرية العاملة  -
2بالإدارة المحلية والمتابعة القضائية لأكثر من ربع رؤساء البلديات

. 

 /تحديات ماليـــةرابعالمطلب ال

ع الرقابة على خطط التنمية والمشاريع والتأكد من عدم تعارضها م -
الخطة الوطنية، وذلك من خلال تقديم الإعانات المالية ومراقبة كيفية 
إنفاقها من طرف الوالي والذي يأمر بالصرف وتسيير ميزانية التجهيز 

 ،3القطاعية والبرامج البلدية للتنمية

مركزية النظام الجبائي لا تسـاعد البلـديات في تحقيـق الاسـتقلال      -
إتبـاع وسـائل الزبائنيـة والرشـوة إضـافة إلى       المالي ما يـدفع بـالمنتخبين إلى  

استمرار أسلوب لامركزية المشاكل ومركزية الحلول الأمر الذي يعوق قيـام  
 ،4حكم محلي مستقل

على الحصر الشامل  الأجهزة المحليةقدرة وعدم التهرب الضريبي  -
 المالية، هالأملاكها يقلل عائدات

زيع المداخيل الجبائية غياب المعايير الموضوعية الواضحة في تو -
 ،وإغفال الحقائق الجغرافية الاقتصادية والاجتماعية

                                                 
،  26عدد ،مجلة التواصل ،إشكالية بناء قدرات الإدارة المحلية في الجيائر طاشمة،بومدين  1

 .9،10ص ص، 2010
 .113، صلدور التنموي للمجالس المحلية في إطار الحوكمةاعبد النور ناجي،  2
، مرجع ، دور الإدارة المحلية في تقديم الخدمات العامةجتجربة البلديات الجيائريةعبد النور ناجي 3

 .159سابق، ص
 .101،102فريدة سقلاب، مرجع سابق، ص ص 4
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اشتراط المشرع قبول الهبات والوصايا الأجنبية بالموافقة المسبقة  -
 للوزير المكلف بالداخلية،

عدم الكفاءة والفعالية في تحصيل المداخيل الجبائية على المستوى  -
1لضريبي الجزائري بكثرة الإعفاءاتالمركزي والمحلي مع اتسام النظام ا

، 

لا مقكن تحصيل أي حق أو رسم في إقليم البلدية إلا بالموافقة  -
 .2المسبقة المتداول بشأنها في المجلس الشعبي البلدي

دارة محلية إذا كان تحقيق التنمية المحلية المستدامة مرهون بوجود إ   
وكلة لها بجدارة تامة، فإن كفشة وقادرة على الاضطلاع بالأعباء التنموية الم

ذلك يقتضي مجابهة التحديات التي تواجهها الهيئات المحلية على مختلف 
الأصعدة، ولعل أهمها تغيير شكل العلاقة بين السلطة المركزية والوحدات 
المحلية ومنح الأخيرة هامشا أكبر من الاستقلالية، التخفيف من حدة 

للهيئات المحلية حرية المبادأة الوصاية والتحول نحو حكم محلي يكفل 
 والمبادرة.  

 خلاصة الفصل

دارة المحلية لى أن بداية تشكيل الإإخلصنا من خلال هذا الفصل 
الجزائرية كان مع فترة الحكم العثماني للجزائر الذي أضفى نوعا من 
المشسسية على هياكل الدولة، وتطور الأمر في الفترة الاستعمارية حيث 

ئات محلية على غرار تلك الموجوة في فرنسا واستمرت شهدنا تأسيس هي
لى مرحلة ما بعد الاستقلال، حيث صدرت قوانين جزائرية للتنظيم إالمحاكاة 

المحلي مستوحاة من نظيرتها الفرنسية وقد مثلت الولاية والبلدية الهيئتين 

                                                 
 .104،105عبد القادر موفق، ص ص 1
 .196،197المرجع نفسه، ص ص 2
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اللامركزيتين اللتين تضطلعان بمهام التنمية على المستوى المحلي من خلال 
 المجالس الشعبية المنتخبة.

وبعد عرض الصلاحيات والمهام المتعددة التي أوكلها المشرع 
الجزائري للهيئات المحلية في ظل القوانين الأخيرة ومقارنتها مع الموارد المالية 
المتاحة نسجل خللا كبيرا يتضح من خلال ضعف التمويل اللازم لمشاريع 

لقاة على عاتق الوحدات المحلية، ما مخططات التنمية مع زيادة الأعباء الم
يستدعي ضرورة مراجعة مصادر التمويل المحلي وتوسيع نطاقها من خلال 

 إصلاح النظام الجبائي.

ولا يتوقف الأمر على التحدي المالي بل يتعداه إلى مجال الموارد 
البشرية، حيث لاحظنا كيف أنها تفتقر للكفاءة والخبرة اللازمة للمشاركة 

في تنفيذ برامج التنمية المحلية، ما يستدعي إعادة النظر في سياسة  الفعالة
لى ضرورة القيام بعدد من إتوظيف وتسيير العنصر البشري، بالإضافة 

دارية والتنظيمية لمواجهة مختلف التحديات التي صلاحات السياسية، الإالإ
لى أداء فعال ورشيد على الصعيد التنموي، ولعل إتعترض الوصول 

ول نحو نظام للحكم المحلي سيكون بمثابة العلاج الشافي لجميع التح
دارة المحلية الجزائرية وهو الأمراض البيروقراطية التي عانت وتعاني منها الإ

 ما سنبحثه في الفصل الموالي. 
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 مقدمة الفصل

لى بعض الاقتراحات التي إمن خلال هذا الفصل سوف نتطرق 
دارة المحلية في الجزائر بما يضمن تحقيق الكفاءة صلاح نظام الإإتساهم في 

والفعالية في تقديم الخدمة العامة للمواطن المحلي، ومن منظورنا يجب أن 
و توسيع نطاق اللامركزية والتحول نحو نظام صلاح هيكون منطلق الإ

طلاقا مع مبدأ  وحدة الدولة وعدم إالحكم المحلي الراشد الذي لا يتعارض 
قابليتها للتجزئة، يلي ذلك العمل على ردم الهوة بين الأجهزة المحلية 

طار المزيد من إعادة صياغة العلاقة بين الطرفين في إوالمواطن المحلي عبر 
ق منظور جديد يعتبر المواطن المحلي زبونا وليس مجرد متلق الشفافية وف

دارة المحلية والتخفيف من حدة للخدمة، ويتحقق ذلك برقمنة الإ
 جراءات البيروقراطية في حق المواطن.الإ

ولتحقيق تنمية محلية مستدامة يجب تفعيل المقاربة التشاركية على 
لي، المجتمع المدني المحلي المستوى المحلي بإدماج كل من القطاع الخاص المح

لى تنسيق الجهود وتبادل الخبرات عند كل شريك، إوالمواطن المحلي بما يشدي 
دون أن ننسى الشراكة أو التعاون الأفقي فيما بين الوحدات المحلية الوطنية 
منها والأجنبية، الذي يساهم في فهم أكبر وإدراك أعمق لمشاكل 

م استثمار كل الموارد البشرية والمادية قليم المحلي ومن ثواحتياجات الإ
 المتاحة في سبيل تحقيق التنمية.

ويتطلب ذلك اعتماد آليات جديدة تندرج ضمن مقاربة التسيير 
العمومي الجديد من قبيل التسيير التشاركي كمرحلة أولى ربما قد تفضي 
لاحقا إلى ميزانية محلية تشاركية على غرار عدد من التجارب الناجحة في 
هذا المجال والتي سوف نستعرضها في مواضع لاحقة، والتي مقكن للإدارة 

 المحلية الجزائرية محاكاتها بغية زيادة معدلات الفعالية والمردودية.
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 المبحث الأول/توسيع اللامركزية والتحول نحو نظام الحوكمة المحلية

لا يقتصر تركيز أدبيات الحكم الموسع على تحقيق الرشادة على 
لى المستوى المحلي حيث يشكد إوى الوطني/القومي فحسب، بل يتعدى المست

على ضرورة تبني نظام الحكم المحلي الراشد كأسلوب فعال يزيد كفاءة 
شاعة مناخ دمققراطي تشاركي على إلى إومردودية الهيئات المحلية، ويشدي 

لا يتم الصعيد المحلي ومن ثم تتعاظم فرص تحقيق التنمية المحلية المستدامة، و
ذلك طبعا إلا من خلال توسيع نطاق اللامركزية وتعزيز الاستقلالية المالية، 

 العضوية والوظيفية للإدارة المحلية.

  المطلب الأول/تعريف الحوكمة المحلية 

تمثّل الحوكمة المحلية/الحكم المحلي الراشد صياغة أشرفت على 
وبعض وكالات بلورتها المشسسات الدولية على رأسها البنك الدولي 

الأمم المتحدة، لذا سنركز على رصد منظور بعض تلك المشسسات من 
جهة، إضافة إلى بعض المواثيق التي تمخضت عن مشتمرات دولية ذات صلة 
بالموضوع، وأخيرا نستعرض مختلف المقومات التي يتأسس عليها هذا الحكم 

 ن المحلي.حتى نحقق فهما أفضلا لهذا النموذج المستحدث في تسيير الشأ

 أولا/الحوكمة المحلية من منظور مؤسسات التمويل الدولية

اعتبر الحكم المحلي الراشد مجموع القيم البنك الدولي:  -1
والتوجهات التي تسمح للمجتمع المحلي بتسيير العمليات الاقتصادية، 
السياسية والاجتماعية على جميع المستويات عبر تفاعل بين الجماعات 

 طاع الخاص والمجتمع المدني.المحلية، الق

يرى أنه نتاج دمقرطة عمليات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: -2
القرار لأجل تسيير الإقليم بمشاركة المواطنين والمنظمات غير الحكومية إلى 
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جانب الوحدات المحلية في اتخاذ القرار أي اللامركزية الدمققراطية، خفض 
1د الطبيعية المحليةالفقر والتسيير المستدام للموار

. 

وفي موضع آخر اعتبره مجموع الممارسات الجدية لتسيير الشأن    
العام المحلي ضمن الاحترام الأقصى للقواعد والإجراءات بهدف تحقيق 

لتزام المتمثل بالا البعد السياسيفهو إذن يجمع بين ، 2مصلحة عامة محلية
كز على الفعالية التي يتم بها الذي ير والبعد الإداريبتحقيق المصالح المحلية 

الأخذ في الحسبان المنظومة الثقافية والمشسسية إدارة الشأن العام المحلي عبر 
المحلية، رفع درجات المشاركة، تحسين التفاوض والحوار بين الفواعل 

 3وتشجيع الشفافية والمساءلة...

اعتبرت الحكم  OCDE منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي-3 
الراشد عملية تحسين تسيير الشأن العام المحلي عبر ضمان تقديم  المحلي

، إذن 4خدمات عادلة مستدامة من خلال مشاركة جميع فواعل الإقليم المحلي
دماج العديد من العلاقات الرسمية إيعمل نظام الحكم المحلي الراشد  على  

المحلية، السلطات  وغير الرسمية التي تدور بين مختلف فواعل التنمية مثل:
القطاع الخاص، الجمعيات والمواطن المحلي والتي تشثر على المردودية 

 .5داري والسياسي على المستوى المحلي والجهويوالفعالية للنظام الإ

                                                 
1
 Kenneth Davey, Gouvernance Locale En Temps Critiques : des 

politiques pur la crise, le redressement et l’avenir durable, Conseil de 

l’Europe, France , Févriers 2012, pp 25,26. 
2
 Ibid,p32. 

3
 Hans Bjorn Olsen, Décentralisation et Gouvernance Locale : définitions 

et concepts, Direction du développement et de la coopération Suisse, 

Novembre,2007,p8. 
4
 Kenneth Davey, op-cit, 15. 

5
Hans Bjorn Olsen, op-cit, p9. 
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 ثانيا/ الحوكمة المحلية حسب بعض المواثيق الدولية

-تضمن الإعلان العالمي حول/اللامركزية والحكم المحلي
مرة مفهوم الحكم المحلي الراشد، ثم توالت لأول  1993 تورنتو/كندا

حيث جاء الإعلان الصادر عن مشتمر الإتحاد الدولي  ; المشتمرات الدولية
، فالإعلان الإفريقي حول اللامركزية/ 1996 صوفيا ديسمبرلإدارة المدن/

عملية  ; ، واعتبرت الإعلانات المذكورة الحكم المحلي الراشد2001أكرا 
محلي تسيطر فيه المجالس المحلية المنتخبة إلى نظام محلي الانتقال من نظام 

يشارك فيه المواطن المحلي، القطاع الخاص والحركة الجمعوية في تحقيق برامج 
1التنمية المحلية

. 

وقد أكدت تلك الوثائق على وثاقة العلاقة بين محاربة الفقر، الفساد 
المحلية لصيقة  الجماعات وتبذير المال العام وتعزيز الحكم المحلي الراشد كون

على تلبية احتياجاتها، أسس قيام الحكم المحلي الراشد  بالجماهير وقادرة
 على النحو الآتي:

نقل مسشولية الأنشطة العامة الملائمة إلى المستويات المحلية المختلفة  -
 بموجب قانون،

لامركزية مالية وموارد كافية للقيام بتلك الأنشطة على المستوى  -
 لي،المح

                                                 
الحكم الرشيد والتنمية في في كتاب:  ،منظور مقارن  الحكم المحلي في مصر: حسن العلواني، 1

 .78، ص2006 اسات وبحوث الدول النامية،مركز در  القاهرة، ،مصر
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مشاركة حقيقية للمواطن في صنع القرار المحلي وتهيئة الظروف  -
1 لخوصصة الاقتصاد المحلي

. 

الذي تبناه وزراء   Déclaration Kiev علان كييفإثم جاء 
لمشتمر مجلس أوروبا  17أوروبا المكلفون بالجماعات المحلية أثناء الدورة 

عمل على ترسيخ ، حيث أكد على ضرورة ال2011نوفمبر  4-3بتاريخ 
الحكم المحلي الراشد والدمققراطية المحلية من خلال بناء قدرات الإدارة 
المحلية والمشاركة الشعبية، احترام حقوق الانسان على المستوى المحلي 

 2وتجذير ممارسات الجيدة للوحدات المحلية.

وعليه فمضمون هذا الأسلوب الجديد هو توسيع نطاق الحكم    
يدة من رجال الأعمال ومشسسات المجتمع المدني لدعم ليشمل فئات جد

، حيث يتباين الفاعلون في 3التحول نحو آليات السوق على المستوى المحلي
صناعة القرار من المناطق المحلية الريفية إلى الحضرية على أساس الشراكة، 
وعليه يركز الحكم المحلي الراشد على الفاعلين غير الرسميين فهي المحدد 

4ئيسي لنظام الحكم المحلي الراشدالر
. 

 مقومات الحوكمة المحليةثالثا/ 

:وتعني تهيئة السبل والآليات المناسبة Participationالمشاركة -1
للمواطنين المحليين للمساهمة في صنع القرارات إما مباشرة أو من خلال 

                                                 
محمد سليم قلالة، بديل الحكم الجهوي في ظل التحولات الديمقراطية، ورقة قدمت الى الملتقى  1

، 2005ديسمبر  11،12الوطني الأول حول/التحول الديمقراطي في الجزائر، جامعة بسكرة، يومي 
  .18،19ص  ص

2
 Kenneth Davey, op-cit, pp25,26. 

 .80حسن العلواني، مرجع سابق، ص 3
 .84المرجع نفسه، ص 4
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ة، مجالس منتخبة تعبر عن مصالحهم بما يدعم الثقة وقبول القرارات السياسي
 درجات:وللمشاركة 

 الاستشارة بطلب رأي الأشخاص المعنيين والأخذ بردود أفعالهم -

 الإقحام ترسيخ نظام دينامي تشاركي لجميع الفواعل -

 1التنسيق والدعم. -

لى خضوع صانع القرار إ:تشير Accountabilityالمساءلة  -2
 المحلي لمساءلة المواطنين والفواعل المحلية الأخرى 

:أي ممارسة السلطة في إطار قواعد Legitimacyرعية الش -3
 وإجراءات قانونية مقبولة ومتفق بشأنها.

:أي قدرة Efficiency & Effectivenessالكفاءة والفعالية -4
الأجهزة المحلية على تحويل الموارد إلى برامج ومشاريع تلبي احتياجات 

 المواطن المحلي بمردودية عالية.

:إتاحة تدفق المعلومات وسهولة Transparencyلشفافية ا-5
الحصول عليها لجميع الأطراف في المجتمع المحلي بما يتيح الفرصة للحكم 

 على مدى فعالية الأجهزة المحلية.

:أي سعي الأجهزة المحلية لخدمة Responsivenessالاستجابة -6
2جميع الأطراف المعنية والاستجابة لمطالبها خاصة الفقراء والمهمشين

. 

:تعني الأداء الفعال Professionnalismeلاحترافية ا-7
 والتحكم في المسشوليات المحددة سلفا.

                                                 
1
 Hans Bjorn Olsen, op-cit, p11. 

2
 Hans Bjorn Olsen, op-cit, pp12,13. 
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بمعنى بناء علاقات تعاقدية مع الفواعل الخواص  التنافسية: -8
 لتقليص تكاليف المشاريع التنموية.

لى مسشولية الأجهزة المحلية عن إ:يشير Performanceالأداء-9
ءة وفعالية وتقديم الخدمة للمواطن المحلي وتشجيع دارة الموارد العامة بكفاإ

 التنمية.

بين الأجهزة المحلية، منظمات المجتمع المدني والقطاع  :الشراكة-10
 .                                                                                 1نتاج السلع وتقديم الخدماتإالخاص في 

 رات التحول نحو الحوكمة المحليةالمطلب الثاني: مبر

أدى تداخل عدد من العوامل السياسية، الاقتصادية والاجتماعية 
الوطنية منها والدولية إلى ضرورة التحول نحو نظام الحكم المحلي الراشد، 

 والتي سوف نتطرق لها تباعا حسب معيار الأهمية.

لأطراف فشل الأشكال التقليدية لتسيير الششون العامة وتجاهل ا-1
 والفواعل الأخرى وضيق دائرة صناعة القرار.

عدم توافر الحد الأدنى من الكفاءة والفعالية في تسيير الشأن -2
 العام المحلي.

تعالي الدعوات على المستوى العالمي إلى تبني نموذج جديد -3
نتقال من الوصاية إلى التعاقد، ومن للحكم أفضل من سابقه يتسم بالا

 لامركزية والتسيير وفق مبادئ السوق بمقاربة جديدة للتسييرالمركزية إلى ال
 العمومي.

                                                 
 .86حسن العلواني، مرجع سابق، ص 1
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ستفادة من أساليب إدارة الأعمال ظهور محاولات أكادمقية للا-4
نتفاع والإسناد إلى الغير، فحلت قيم جديدة واسترداد التكلفة ورسوم الا

 كالتمكين والتركيز على النتائج محل الأقدمية ...

ة أفرز تغييرا في دور الوحدات المحلية من تبني سياسة الخوصص-5
الدور التقليدي الذي يتمثل في تقديم الخدمات العامة إلى دور جديد يعنى 

 .1بتهيئة مناخ جذب الاستثمار والتعاقد مع القطاع الخاص

وحسب بعض الباحيثن، أظهرت ثورات الربيع العربي حاجة ماسة 
لالات الإقليمية ودفعتها بقوة للامركزية والحكم المحلي كونها بينت الاخت

لأجندة السياسية بين أكبر التجمعات ودولهم، بين المناطق الساحلية 
والداخلية، بين العاصمة وباقي المناطق بين المدن والأرياف، الأمر إذن يحتم 
التحول نحو حكم محلي عبر لامركزية احترافية وموارد بشرية مشهلة وتقوية 

 دخول في حوار مع هذا الشريك الأخير.قدرات القطاع الجمعوي وال

فحسب المشلف ظهور جماعات حرة في ممارسة السلطة هي الطريقة 
وأقطاب  contre-pouvoirs الوحيدة التي تسمح بإيجاد سلطات مضادة

توازن في مواجهة مشتقات المركزية والسلطوية، إنه أحد أنجع الآليات 
لجة المناقصات، تفويض لتقوية الجماعات المحلية من خلال أنماط معا

الخدمات العامة، شراكة القطاعين العام والخاص وتطبيق قواعد الشفافية 
2المالية

. 

                                                 
 .12،13محمد سليم قلالة، مرجع سابق، ص ص 1

2
 Jean-Louis GUIGOR, Michel David, la coopération décentralisée en 

Méditerranée, IPEMED, octobre 2012, p8. 
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 أهداف الحوكمة المحليةالمطلب الثالث/

إذا كان تحقيق التنمية المحلية المستدامة الهدف الرئيسي لنظام الحكم 
بينها في المحلي الراشد، فهناك أهداف وغايات أخرى لا تقل أهمية سوف ن

 هذا المطلب.  

: عبر مشاركة المواطن سواء بالتعبير أو الدمققراطية المحلية ترسيخ-1
تقديم الخدمات الفعلية، فالمجالس المحلية تعد المدرسة الأولى التي يتعلم فيها 
المواطن ألفباء السياسة باعتباره ناخبا أو مرشحا، إضافة إلى كونها يتيح 

 فرص التدريب على الوظائف.

: من خلال بتوزيع السلطة بين الجماعات المحلية التعددية تجسيد-2
والمصالح المختلفة مع إتاحة فرص تدريب القيادات وإعدادها لشغل 
مناصب سياسية على المستوى القومي، فالعمل المحلي يزيد القدرة على 
استيعاب الصراعات السياسية بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات والقضاء 

1تين الإداري والتخلص من سلبيات البيروقراطيةعلى الرو
. 

ذ تعطى المجالس المحلية فرصة التجريب الإداري إ: المبادأة تحقيق-3
البيئية دون التقيد بالأساليب النمطية المتبعة  فوابتداع الحلول المواتية للظرو

مركزيا، ما يحقق  ميزة اقتصادية وعدالة في توزيع الأعباء الضريبية فتستأثر 
 كل جماعة محلية بالإيرادات المحصلة في نطاق إقليمها.

: بحكم معرفة ظروف المجتمع والقرب منه، رفع القدرة الاستجابية-4
مقكن استشعار الاحتياجات والإحساس بالمسشولية المباشرة تجاه الناخبين ما 

                                                 
 .39،40محمد محمود الطعامنة، سمير محمد عبد الوهاب، مرجع سابق، ص ص 1
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يجعل الوحدات المحلية مجبرة على الاستجابة وإلا لن يعاد انتخابها وكلها 
 .1تجعل نظام الحكم المحلي أكثر فاعلية في التنميةسمات 

يستهدف الحكم المحلي الراشد عقلنة أنماط تسيير الشأن العام المحلي 
بما يفضي إلى إشاعة مناخ دمققراطي تشاركي، استيعاب كافة الفعاليات 
السياسية والاجتماعية وزيادة قدرة الوحدات المحلية على المبادرة بمشاريع 

 د بالنفع على المجتمع المحلي.تنموية تعو

المطلب الرابع/أساليب الحوكمة المحلية في تحقيق التنمية المحلية 

 المستدامة

يقترح نظام الحكم عددا من الأساليب لتحقيق التنمية المحلية 
المستدامة على مستوى الإقليم المحلي، ومن أهمها نذكر عنصر الاستقلالية 

الذاتية للتمويل، كما يتطلب الأمر تثمين  المالية عبر تعبئة جميع المصادر
الرأسمال البشري المحلي تكوينا وتدريبا حتى يتمكن من أداء دور فعال في 
جميع مراحل عملية التنمية، بالإضافة إلى العمل المستمر على تقوية قدرات 
الوحدات المحلية في مجال التكفل بجميع متطلبات المواطن المحلي، الذي 

توجه التشاركي فاعلا أساسيا لا مقكن إقصاؤه خاصة في أصبح في ظل ال
 مجال تسيير المستدام للموارد الطبيعية المحلية بغية استدامة التنمية. 

 دارة المحليةأولا: بناء قدرات الإ

القدرة هي قابلية الأفراد، المشسسات والمجتمعات للقيام بالوظائف، 
ذن هي عملية تسمح إحل المشاكل وتحقيق الأهداف على نحو مستدام، 

بتقوية وزيادة كفاءة وفاعلية الأجهزة المحلية لتصبح قادرة على تحقيق 
نمائية للألفية، ويتحقق ذلك أهداف التنمية طويلة الأمد مثل الأهداف الإ

                                                 
 .50المرجع نفسه، ص 1
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بتوافر قاعدة متينة للموارد البشرية في القطاعين العام والخاص مع موارد 
 .1مالية كافية

وبرامج اللامركزية تأخذ في العادة مسارا  استراتيجيات ذا كانتإو
لى الأجهزة المحلية، إرأسيا يتضمن تحويل السلطات والمسشوليات والموارد 

خر أفقي آلى ضرورة وجود مسار إن مفهوم بناء القدرات المحلية يشير إف
دارة المحلية لتحديد خطط وأولويات التنمية المحلية عبر يتضمن تمكين الإ

لمحلي للتشارك في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف تعبئة المجتمع ا
2الى دعم قدراتهم للمشاركة في التنمية والاستفادة منها

.  

ويعد برنامج تقوية قدرات الجماعات المحلية المغاربية الذي شرع في 
 Touizaمن طرف جمعية تويزة تضامن المغاربية  2005تنفيذه سنة 

Solidarité  مع الفدرالية الوطنية للمدن المتوسطية وبالتنسيق ، بالشراكة
أحد الآليات  2009 -12-11مع الأحياء الموحدة لفرنسا، المختتم بتاريخ 

 الفعالة لتمكين الإدارة المحلية من النهوض بأعباء التنمية.

التسيير التشاركي لمشاريع التنمية حيث تضمن برنامجا تكوينيا حول 
إطار محلي منتخب من الجماعات المحلية  200جمع أكثر من  المحلية

المغاربية/الجزائر، تونس والمغرب، اجتمعوا في فضاء تبادلي للخبرات 
بهدف الاستجابة لتحدي التسيير المستدام للجماعات المحلية، وفي إطار هذا 

لفائدة  2008-2005تربصات تكوينية في فرنسا بين  9مت ظالبرنامج ن
، جزيرة PACAيوما في منطقة  15ي لمدة منتخب وإطار محلي مغارب 179

 .3فرنسا وبلفور
                                                 

1
 Hans Bjorn Olsen,op-cit, pp12,13. 

2
 .86، مرجع سابق، صحسن العلواني 

3
 Touiza Solidarité, Renforcer les capacités des collectivités territoriales 

Magrébines, Med-coop, n’52, p1.        disponible à :www.Touiza 

Solidarité.com 
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البرنامج ممول في جزء كبير منه من قبل وزارة الششون الخارجية   
الأوروبية والوكالة الفرنسية للتنمية مع عدد من المجالس المحلية لبلديات 

 فرنسية، تمحور حول المسائل التالية:

 الحكم المحلي ودينامية الأقاليم،-

 ون اللامركزي،التعا-

 التسيير التشاركي لمشاريع التنمية المحلية،-

 البيئة والتهيئة الحضرية.-

بالموازاة مع البرنامج تم إقامة ورشتي عمل في الرباط والعاصمة    
ممارسات التنمية المحلية حول موضوع  2009الجزائرية أفريل وجوان 

ري، وفي شهر منتخب محلي مغربي وجزائ 58جمعت  المستدامة للأقاليم
مشاركا من الدول  80مت جمعية تويزة تضامن لقاء جمع ظن 2009ديسمبر 

المغاربية الثلاث من بين المستفيدين من التربصات المقامة في فرنسا لبحث 
 المواضيع التالية:

 الحكم الراشد والفواعل المحليون في المغرب العربي،-

 التعاون اللامركزي المغاربي،-

لتنمية المستدامة وأثار التعمير غير المتحكم فيه على المدن في قلب ا-
 البيئية،

تطبيق ممارسات التنمية المستدامة بزيارة المدن النموذجية على -
 1مستوى الاستدامة في المدن الفرنسية والشراكة معها.

 تثمين الرأسمال البشري المحلي ثانيا: تقوية مصادر التمويل الذاتي و

                                                 
1
 Ibid, pp 2,3. 
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لية الذاتية فى استقلال الوحدات المحلية ومدى المح   الموارد تشثر   
يحرص نظام الحكم  ، لذامبادرتها بالتخطيط لمشروعات التنمية المحلية   إمكانية

الحصول على إيراداتها   في الإدارة المحلية توسيع سلطات المحلي الراشد على
 نفاقالإترشيد ، للعاملين تطوير القدرات الفنية والإدارية من خلال  الذاتية

فى فرض  هاتوسيع صلاحيات ، معوتهيئة المناخ المناسب للاستثمار العام 
 كمصدرالمحلية السياحية  بتطوير الاهتمام ، ناهيك عنالضرائب والرسوم

  1. الذاتيللتمويل  

وفي هذا الإطار يولي الحكم المحلي الراشد عناية فائقة للرأسمال     
تطور الدول وتفوقها، ونظراً لدوره كونه يشكل عاملا حاسما في  ; البشري

الريادي في نجاح جهود التنمية أصبح يشكل محور اهتمامات الدول 
والمنظمات الدولية التي تصدر تقاريرا دورية حول العناية بالعنصر البشري، 

عبر ترقية نوعية الخدمات  توسيع خياراته، وتدعيم قدراته والانتفاع به
مج والأجهزة الاجتماعية لضمان الاستقرار الجوارية، تحسين فاعلية البرا

الاجتماعي، تثبيت السكان بالأخص في المناطق الريفية ومحاربة الفقر 
والإقصاء والفوارق الاجتماعية والتهميش ودعم الفئات الضعيفة 

2في المجتمع  المهمشة وإدماجها  والهشة
. 

 ثالثا: تفعيل التسيير التشاركي للموارد الطبيعية

Gestion participative des ressources naturelles  
، تم GDRNيسمى أيضا التسيير اللامركزي للموارد الطبيعية    

، ثم مشتمر 1992طرحه لأول مرة في قمة الأرض الأولى/ريو دي جانيرو 

                                                 
 .103،104فريدة سقلاب، مرجع سابق، ص ص1
 .15، صمرجع سابق بومدين طاشمة،2
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، عبارة عن 2002، ثم قمة الأرض الثانية/جوهانسبرغ 1995هلسنكي 
لدولة إلى جميع الفواعل مبادرة تسمح بتحويل بعض الصلاحيات من ا

المعنية بحماية البيئة لتحقيق التسيير المستدام للموارد الطبيعية عبر تعريف 
أدوار كل طرف، مسشولياتهم ومصالحهم، مفاده إقحام ودمج المواطن في 
جميع مراحل تشخيص، برمجة، تنفيذ ومتابعة نشاطات حماية البيئة على 

 لتالي يفرز يحفز التنمية الذاتيةمستوى الإقليم وفق منطق تشاركي، وبا
l’auto développement 1للمجتمع المحلي

ويتطلب الأمر بناء ثقة   ،
عالية مع المجتمع المحلي، عبر شرح وتوضيح الأهداف، الوسائل وطرق 
التدخل المتبناة من قبل السلطة المحلية التي تسمح بإدماج فعال للشعب في 

2سواء بشكل مباشر تسيير الموارد الطبيعية دون إقصاء
. 

 ومن الأسباب التي دفعت بقوة الى التشاركية في التسيير نذكر:
تنامي سياسات اللامركزية في عدد من دول العالم شجع تحويل -

صلاحيات بيئية للجماعات المحلية كانت لوقت جد قريب حكرا على 
 الفاعل التقليدي/الدولة.

تهم اللامركزية في تنامي الضغط الشعبي للمشاركة من خلال جماع-
 تنظيم المجتمع المحلي.

سياسات الحد من الفقر التي شجعتها المنظمات الدولية حيث -
أوجبت تسييرا عقلانيا للموارد الطبيعية لخفض الفقر في الأوساط الشعبية 

 .3المهمشة، وبالتالي كلما أدمج الشعب في التسيير قل إهدار الموارد

 
                                                 

1
Organisation Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, Gestion 

Participative Des Ressources Naturelles outils de mis en œuvre, Manuel 

du technicien, Rome, Avril 2004, pp12,13.  
2
 Ibid, p20,21. 

3
Ibid, pp33. 
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أسلوب الحكم المحلي الراشد يعد  أنّلى إفي ختام هذا المبحث نخلص 
دارة المحلية لاعتماده منطق النتائج على بمثابة البديل الأمثل لخلافة نظام الإ

صعيد الخدمة العمومية التي أصبحت تقاس بمعايير الكفاءة، الفعالية، 
المردودية، المشاركة والشراكة...وقد جاء بأنماط جديدة للتسيير المحلي ترتكز 

ف بما فيهم المواطن المحلي، االشراكة الفاعلة بين مختلف الأطرأساسا على 
الأمر الذي يساهم في ترسيخ الدمققراطية المحلية وإتاحة المجال للمبادرات 

 الفردية والجماعية بما يساهم في تحقيق التنمية المحلية المستدامة.

 دارة من المواطن المحليالمبحث الثاني/تقريب الإ

دارة بالمواطن المحلي من أهم التحديات الإ صلاح علاقةإن إ   
الأساسية التي تستدعي المواجهة، حيث تتميز هذه العلاقة بعدم الثقة، 
اللافاعلية والبيروقراطية، ما جعل المواطن المحلي في حالة من السخط وعدم 

دارة المحلية لعدم قدرتها على الاستجابة لمتطلباته اليومية، ما الرضا تجاه الإ
مراجعة طبيعة العلاقة المذكورة على نحو يدعم الاستقرار ويهيئ المناخ يحتم 

المناسب للتنمية المحلية من خلال مجموعة من الإجراءات التي سوف 
 نوضحها في هذا المبحث.

المطلب الأول/إعادة النظر في الخارطة الإدارية الحالية/ التقسيم 

 الإداري الجديد

ت الحاصلة في الجزائر، من حيث نظرا للمتغيرات الطارئة والتحولا
زيادة عدد السكان وتنامي الاحتياجات اليومية للمواطن المحلي، لم تعد 
خارطة التقسيم الإداري الحالية تستجيب لتطلعات المواطن وتسمح له 
بالانخراط في الشأن المحلي، الأمر الذي يوجب إعادة التفكير في التنظيم 

ن الوحدات المحلية من النهوض بأعباء الإداري الراهن للبلاد حتى تتمك
 التنمية المحلية بشكل أفضل.
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 أولا/مبررات التقسيم الإداري الجديد

ولاية  15ارتفع عدد ولايات وبلديات الوطن بعد الاستقلال من 
، ويعد 1974بلدية سنة  703ولاية و 31إلى  1965بلدية سنة  676و

 حيث  الإدارية تللتقسيما نظام آخر 1984التقسيم الإداري لسنة 
، طبقا بلدية 1541و دائرة 553 ،ولاية 48 إلى البلاد تقسيم تضمن

لمبادئ اللامركزية ولا تمركز الولاية، مشكدا على ضرورة تلاؤم التنظيم 
، غير أن 1الجديد مع أهداف تنمية البلاد وترقية السكان الذي يعيشون فيها

لا سيما ما تعلق بتقوية  التطورات الحاصلة على الصعيدين الوطني والدولي
أدوار الفواعل المحلية على مستوى التخطيط والتنفيذ لبرامج التنمية، وكذا 
تصاعد موجة اللامركزية والحكم المحلي ما جعل الجزائر مجبرة على إعادة 
النظر في التقسيم الإداري الحالي ليواكب التطورات وحتى تستطيع 

 راهنة.الجماعات المحلية مواجهة التحديات ال

وتعود الإرهاصات الأولى لفكرة التقسيم الإداري الجديد إلى تاريخ 
بمناسبة افتتاح لقاء رؤساء المجالس الشعبية البلدية من  2008جويلية  26

قبل رئيس الجمهورية الذي ألقى كلمة بهذا الخصوص مفادها تعيين ولاة 
سكانها،  منتدبين على رأس مقاطعات اعتبرتها الدولة هامة من حيث عدد

عدد بلدياتها، طابعها وصعوبة تسييرها، بهدف التحكم الجيد في الواقع 
الميداني وتقريب المسافات بين مراكز القرار والفضاء الإقليمي المعني من 

 . 2أجل تحقيق تسيير جواري

                                                 
، يتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد 1984فبراير  4المؤرخ في  09-84من القانون  01،02المواد: 1

 .1984فبراير 7الثلاثاء  ،06رقم  ،ة الرسميةيدالجر 
لقاء رؤساء المجالس الشعبية ليقة بمناسبة افتتاح فكلمة السيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوت 2

 .2008جويلية  26، البلدية
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الهدف حسب البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية هو محاربة 
واطن، من خلال ترقية عدد من المناطق البيروقراطية وتقريب الإدارة من الم

على  2019-2015في الهضاب العليا والجنوب ضمن البرنامج الخماسي 
أساس المشاورات الوطنية والمحلية التي تمت مباشرتها بشكل فعلي بعد 

، وقد كشف كاتب الدولة السابق المكلف بالإحصاء 2012تشريعيات 
فى أن الجدوى الاقتصادية والاستشراف والخبير الاقتصادي بشير مصيط

للولايات المنتدبة بالجنوب وكذا تعميم التقسيم الاداري الجديد ستظهر 
على المدى البعيد، وتساهم في لامركزية القرار وتحقيق التنمية المستدامة في 

 المنطقة.

وأوضح أن الولايات المنتدبة ضرورة أملتها جغرافية المنطقة كون 
ولاية  11في الخدمات الادارية حيث تتربع  شساعة الإقليم تصعب التحكم

من مساحة الدولة، كما يصعب جمع معطيات التماسك  %80على مساحة 
الاجتماعي وتخزينها، وعليه ستساهم الولايات الجديدة في إيجاد مناصب 
عمل وفرص النمو الاقتصادي والاجتماعي في الجنوب مشكدا على أن أهم 

الاقليمي الاستراتيجي والمتمثل في  عامل في هذا المجال هو التخطيط
لامركزية القرار المتعلق بالتنمية المحلية، مشكدا على تفعيل دور صندوق 

  1تنمية الجنوب والهضاب العليا لتوفير التأطير المالي للتقسيم الإداري.

 ثانيا/المعايير المستخدمة في مشروع التقسيم الإداري الجديد

زير الداخلية والجماعات المحلية في إجابة عن سشال شفوي وجه لو
من قبل نائب بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص المعايير التي ستحتكم إليها 

                                                 
جريدة ، ، "صندوق الجنوب كفيل بضمان الموارد المالية للولايات المستحدثة"إلهام بوثلجي 1

 .7، ص2015ري فيف 12، الخميس 4646، العدد الشروق 
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الحكومة في التقسيم الإداري المرتقب بشان ترقية بعض الدوائر إلى ولايات 
 منتدبة، تم ذكر المعايير التالية:

: فبعض الولايات مثل سطيف، وهران معيار الكثافة السكانية-1
ألف الى  800تضم لوحدها أكثر من مليون ونصف نسمة، كما تدير من 

ألف الى  350ألف ساكن، في حين يتراوح المعدل المقبول بين  200مليون و
 ألف ساكن. 600

الى  50: حاليا تتكفل بعض الولايات* ب معيار عدد البلديات-2
 . 25بلدية ويبقى المعدل المقبول  60

: ما لا يشجع على تقريب الإدارة من لايةمعيار البعد عن مقر الو-3
المواطن، وينطبق الأمر خاصة على منطقة الجنوب مثل عين صالح، 
تيميمون... وقد أعطي لهذا المعيار صفة السيادة في إدماج الدوائر الحدودية 

1في التقسيم الإداري
. 

ثالثا/المناطق المعنية بالترقية إلى ولايات منتدبة في ظل مشروع 

 الإداري الجديد التقسيم

على صلاحيات أقوى وأوسع من تلك الموجودة في العاصمة الأمر 
في مجلس  2015-02-02الذي أعلنه الوزير الأول ع المالك سلال بتاريخ 

الأمة على هامش اختتام الدورة الخريفية، على أن تتوسع العملية إلى 
التقسيم  ،2017فولايات الشمال العام  2016ولايات الهضاب العليا سنة 

وسيتم  2014الجديد أعلن عنه في برنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية سنة 

                                                 
 .149،150وسف أحمد، مرجع سابق، ص صيسي  1

بلدية،  52بلدية، بجاية  53بلدية، تلمسان  60بلدية، سطيف  61بلدية، باتنة  67*مثل: تيزي وزو 
 بلدية. 45بويرة 



 

348 

تنفيذه تدريجيا، وأضاف الوزير الأول أن عملية التقسيم الاداري تتمثل في 
انشاء ولايات كاملة الصلاحيات كونها وصفت من طرف المعارضة أنها 

 48إذا كانت  ستكون شبيهة بالدوائر وهو مشروع سيقدم إلى البرلمان،
ولاية تشكو مركزية القرار التنموي فأي صلاحيات أقوى تستعطى 

 1للولايات المنتدبة.
المدن الجديدة التي سترقى إلى ولايات منتدبة هي:فرندة/تيارت، 
العلمة/سطيف، الأبيض سيدي الشخ/البيض، بوسعادة/المسيلة، 

لو وحاسي بريكة/باتنة، عين الصفراء/النعامة، بئر العاتر/تبسة، أف
مدن أخرى في الجنوب أعلن عنها من طرف  9الرمل/الأغواط، فضلا عن 

الحكومة هي:عين قزام، عين صالح، برج باجي مختار، تيميمون، بني عباس، 
 المنيعة، تقرت، جانت، المغير.

ويرى النائب في البرلمان لخضر بن خلاف أن التقسيم الإداري الجديد 
ولم يخصص له دينار واحد، فيما صرح  2015لم يدرج في قانون المالية 

جانفي أن الوزارة لم  8مدير المالية بوزارة الداخلية عز الدين بريكي بتاريخ 
تخصص ميزانية للولايات المنتدبة الجديدة، كما أوضح النائب أن دراسة 

مليون دولار  600مصغرة أجراها بالاعتماد على ميزانية أولية تقدر ب
مليار دولار ما لا  1.1ولاية تتحول الميزاني إلى  17 وإذا ارتفع العدد إلى

مقكن تجمله في ظل انخفاض اسعار النفط، ثم إن القانون الأساسي لوال 
منتدب يبقيه في منصب رئيس دائرة وموظفا لدى والي الولاية لذا ما يقال 

 2عن صلاحيات واسعة ستعطى للولاة المنتدبين يحددها البرلمان لا الحكومة.
                                                 

، جريدة الخبر، داري بالهضاب والشمال لتحضير التشريعياتالسلطة تحتفظ بالتقسيم الإ ح سليمان،1
 .3، ص2015فيفيري  3، الثلاثاء، 25، السنة 7692العدد 

، الثلاثاء 25، السنة 7699، العددجريدة الخبر، ولاية منتدبة 17آلاف مليار لإنشاء  10خ ب، 2
 .5، ص2015فيفري  10
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 الرأسمال البشري المحليب الثاني/الاستثمار العقلاني في المطل

تتفاعل الإدارة المحلية بشكل مباشر مع المواطن المحلي، وهي مكلفة 
بالسهر على راحته وحسن التكفل باحتياجاته، ويتحقق ذلك من خلال 
الكفاءات العاملة بالوحدات المحلية والتي يشترط فيها توافر التأهيل الكافي 

لمسشوليات الموكلة لها، لذا وجب تحقيق الاستثمار الأمثل في المورد لتحمل ا
 البشري لأنه في النهاية وسيلة وغاية التنمية في الوقت نفسه.

 Capital Humainالرأسمال البشري  أولا/تعريف

 والتي حياتهم مدار على الأفراد يكونها التي المهارات إلى يشير
 الفنية المهارات ذلك ويشمل تعليم،وال التدريب خلال من عليها يحصلون

 تمكن مقدرة أو مهارة وكل العلمية والدرجات الشهادات، والتكنولوجية
 أو مادية مكاسب تحقيق من وتطويرها استخدامها خلال من الأفراد

 ويعود المادي، المال رأس من ماديته في أقل البشرى المال ورأس ، أدبية
 يصعب التي المادية غير والمعايير القيم ببعض المفهوم ارتباط إلى ذلك

الحاصل على جائزة نوبل عن مشلفه  Gary.S.Beckerحسب و، 1قياسها
فان رأسمال البشري  Human Capital 1964الرأسمال البشري 

بداعية والإنتاجية للعاملين، التي تدمج لى مجموع الطاقات الإإينصرف 
بناؤه وتنميته ومن ثم  معارفهم، تجاربهم وخبراتهم العامة فهو مخزون يتم

نحصل على  الرأسمال البشريلى إ الرأسمال الهيكلياستثماره، وبإضافة 

                                                 
دور المجتمع المدني في تكوين رأس المال الاجتماعي دراسة حالة نجي محمد عبد الحميد، إ 1

، العدد الأول، القاهرة، المركز المصري للحقوق لسلة أبحاث ودراساتس، الجمعيات الأهلية في مصر
 .20الاقتصادية والاجتماعية، ص
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لى المعرفة، الخبرة وتقنية التنظيم، والعلاقات إالذي يشير  الرأسمال الفكري
 1مع الزبائن والكفاءة المهنية تشدي الى خلق الميزة التنافسية في السوق.

 ال البشريثانيا/مفاهيم تتقاطع مع الرأسم

 Capital intellectuelالرأسمال الفكري/-1

يتمثل في المعرفة التي مقتلكها ويولدها الأفراد ومن ضمنها     
المهارات والخبرات كما يشير إلى القدرات الإنتاجية والقابليات التي تسهم 

قتصادية لنشاط المشسسة، يعد مرجعا للمعرفة وهو في زيادة القيمة الإ
والمشهلات المندرجة في فكر الأفراد وخصوصا كفاءة  مخزون المعارف

وفعالية اليد العاملة الموظفة لأن التعليم والتكوين يسمحان بإنتاج أكثر 
حتى مع ثبات عوامل الإنتاج الأخرى، ويتمتع الرأسمال الفكري بأهمية 

2المعرفة والتفوق التقني دقتصاإبالغة خاصة في عصر العولمة القائم على 
. 

 Capital Social  سمال الاجتماعيالرأ-2

 في تنمو التي الاجتماعية والروابط العلاقات مجموعة إلى يشير   
 كالثقة والمعايير القيم من عدد كمهايح معينة اجتماعية شبكة إطار

 المال رأس مفهوم وينطوي والتعاون، والالتزام المتبادل والاحترام
 الاجتماعي والجانب الالم رأس جانب :رئيسيين شقين على الاجتماعي

 لا الاجتماعي المال رأس أن مشداها حقيقة إلى الأخير الجانب ويشير
 وإنما  -البشرى أو المادي المال رأس في الحال هو كما-بذاته فرد يكونه
 أجل من لها الانضمام الأفراد ييرتض اجتماعية جماعة إطار في يتكون

                                                 
1
 Fabienne BASTID, le capital humain :étude exploratoire, paris, centre 

d’étude et de recherche sur les organisations et la gestion, n’612, juin 

2001,pp 4,5. 
؟، التقييم من خلال نظرية الرأسمال البشري ومفهوم الكفاءات التشخيص أم التصميمفوزي، هاشم 2
 .36،ص2008صيف 44-43، عددجلة بحوث اقتصادية عربيةم
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 الأفراد أن ذلك مزايا، من الجماعة هذه في العضوية توفره ما استغلال
 الجماعة في العضوية تولده الذي الاجتماعي الرصيد يستغلون إنما

1الزمن عبر وتراكمه
. 

 الاجتماعي رأسمالال مكونات-3  

 والأصدقاء الجيرة جماعات ليشمل الأسرة من مقتد اجتماعي بناء -
 جماعات عليه يطلق ما وأ  Self-Help مشسسات يضم كما والنوادي

 صورها بكافة المدني المجتمع مشسساتمختلف و، الذاتية عدةالمسا
 .وأحجامها

 إطار في تتكون التي الاجتماعية والعلاقات الروابط من مجموعة -
 .واجبات من الجماعة في العضوية تفرضه بما والالتزام كالثقة البناء هذا

 طواعية الانضمام ارتضوا الذين الأفرادالرغبة في التعاون لدى  -
 من الأمثل بالشكل متبادلة استفادة لتحقيق الاجتماعي البناء هذا إلى

 .الجماعة توفرها التي الموارد

  تحقيقها إلى الجماعة أعضاء يسعى التي الأهداف من مجموعة -
 .2الأوسع بالمجتمع أو ذاتها بالجماعة الأهداف ترتبط قدو

تحقيق ثالثا/الاستثمار في الرأسمال البشري والاجتماعي المحلي ل

    التنمية المحلية المستدامة

دارتها إنّ تفاعل مختلف أشكال الرأسمال المذكورة وحسن إ
لى تحقيق نتائج تنموية أفضل، إواستثمارها من قبل الوحدات المحلية يشدي 

                                                 
 .21نجي محمد عبد الحميد، مرجع سابق، صإ1
 .24،25نجي محمد عبد الحميد، مرجع سابق، ص صإ 2
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 هشلاءخاصة في المجتمعات القروية  المحليالأفراد هم النشطاء وقادة العمل ف
مستوى  دني يقوم بالعمل على مستويين:لى المجتمع المإضافة إالفاعلين 

ومستوى  تطوير المجتمع المحلي بأيدي أعضائه مع رفع قدراتهم وتأهيليهم،
  accessأدنى موجه لتقديم الخدمة من خلال المهام المتعلقة بالوصول

 كالزلازل، اتالمنظم خاصة في أوقات الأزم  providingوالتزويد
1الفيضانات...

 

 ال الاجتماعيالم رأسنجاز فيطلق عليها تسمية أما قوة الفعل والإ
نساني المشترك على المستوى المحلي وله وظائف عديدة أي مرود العمل الإ

ن لزم الأمر داخل كل إوالعمل  ضم شتات المجتمع المحلي المبعثرة :منها
جماعة فرعية وله وظيفة أخرى تنظيمية الطابع من خلال جهود المنظمات 

وتكوين رؤية موحدة وخلق سبل التعاون المشترك لخدمة  والقيادات المحلية
ومقكن تثمين واستثمار الرأسمال البشري المحلي من ، 2المجتمعات المحلية

 خلال الخطوات التالية:

رتقاء بالعنصر البشري ماليا الإو الاهتمام بالموارد البشرية المحلية-
 و انحراف.رادة في العمل دون تقاعس أوتدريبيا حتى تتوافر له الإ

بما يتماشى مع  للموظف المحلي مراجعة هيكل الأجور والحوافز-
 تجاهات السائدة في سوق العمل ومع مستوى الأسعار والقدرة الشرائية.الا

تباع نظام متكامل لتدريب القيادات المحلية والموظفين حتى يكونوا إ-
 عناصر فعالة وناجحة في الأداء.

                                                 
 .427محمد محمود الطعامنة، مرجع سابق، ص ص1
مجلة ، مضمون التنمية المحلية ودورها العام في التنمية الاجتماعيةحمد عبد الشفيع عيسى، م2

 .174، ص 2008، صيف 43عددبحوث اقتصادية عربية،
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 سلطة في استقطاب العناصر الكفشةعطاء المنتخبين المحليين الإ-
 1للعمل بوحداتهم المحلية . والمنتجة 

 بالمهام المتصلة الفعلية للاحتياجات وفقا العاملين حجم تحديد-
 .المتوفرة المالية الموارد ضوء وفي بها وطةالمن الرئيسية والأنشطة والمشاريع
 لتيمومية االع خدمةلل الحديثة والمبادئ المفاهيم أحدثإدخال -

ضمن قوانين الوظيف  والفعالية... لأداءة، االمساءل، على الاحترافية تركز
 العمومي .

 والموضوعية بالشفافية صفتي العاملين داءأ لتقييم نظام داعتما-
 .الموظفين نتاجيةإو نجازاتإ الاعتبار بعين يأخذو

 لها. خاصة تعيين وشروط للوظائف دقيق وصف داعتما-

 وحديثة عصرية إدارة لىإ تقليدية إدارة من التدريجي لانتقالا-
 بإدارة يسمح بما النتائج تحقيقو الفساد ومكافحة المساءلة على بالتركيز

مع  يتناسب الذي الوظيفي الموقع في لوضعهم للعاملين الوظيفي المسار
 قدراتهم.

 ورسم الاستراتيجي التخطيط دور وتعزيز المشسسية القدرات بناء-
2وارد البشرية المحليةتكوين الم سياسات

. 

 دارة المحليةالمطلب الثالث/رقمنة الإ

يعود تغذية مظاهر البيروقراطية والفساد الإداري على المستوى 
المحلي في جانب كبير منه إلى منطق النفوذ واستئثار الموظف المحلي بتقديم 

                                                 
 .429محمد محمود الطعامنة، سمير محمد عبد الوهاب، مرجع سابق، ص1
، كانون لإدارة العامة في لبناناستراتيجية تنمية وتطوير امكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، 2

 .34،35، ص ص2011الثاني،
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الخدمة للمواطن، الأمر الذي يجعله يتعسف في أداء واجباته من خلال 
ت، لذا يتطلب ترشيد الإدارة المحلية الة، التسويف وتعقيد الإجراءالمماط

وتقريبها من المواطن التحول نحو الإدارة الإلكترونية حيث يتلقى المواطن 
 الخدمة عن بعد، بطريقة أسهل وبعيدا عن تعسف الإدارة. 

 دارة المحليةأولا/مضمون رقمنة الإ

فة البيروقراطية المركزية تهاوي فلس ; لىإدارة تنصرف فكرة رقمنة الإ
لى نموذج مفتوح مرتكزه الأساسي المواطن، فلم يعد الحصول إوالتحول 

لى المكاتب والإدارات المحلية بعد عملية الربط إعلى الخدمات يقتضي التنقل 
نجاز الخدمة إدارية، لضمان سهولة ويسر لكتروني لمختلف المستويات الإلإا

 وتحسين نوعيتها.

وات للحصول على الخدمة، مثلا وقفة حيث تعدد القن
لى إتضمن المساواة في الوصول   One-stop service windowواحدة
1الخدمة

Equality of access ومن الممكن الحديث  ،عبر أنظمة التكامل
رشفة وإدارة الوثائق، في هذا المجال عن أنظمة قواعد البيانات، أنظمة الأ

 ...ة المالية، أنظمة ششون الموظفينأنظمة المعلومات الجغرافية، الأنظم
2عمليات الإدارية.الومختلف الأنظمة المعلوماتية التي تهدف إلى دعم 

  

                                                 
 .322،323محمد محمود الطعامنة، سمير محمد عبد الوهاب، مرجع سابق، ص ص1
عادل غزال، مشاريع الحكومة الإلكترونية من الاستراتيجية إلى التطبيق: مشروع الجزائر الحكومة 2

 . 3، ص2014، مارس، 34 ، عددالحوار المتمدنأنموذجاً،  2013الإلكترونية 
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 دارة المحليةثانيا/مبررات رقمنة الإ

نجاز العمل زيادة كفاءة الوحدة المحلية حيث تقلل الوقت اللازم لإ-
 %10ذ أثبتت التجارب توفير إنتظار والزحام والجهد كما يخفف الا

 من التكلفة.

طلاع على العمليات تحسين الاتصالات الداخلية وزيادة الإ-
والإجراءات ومن ثم زيادة المخرجات وتقليل الحاجة للتنقل 

1والاستقبال
. 

2توفير العمالة وتقليل أوساط نقل المعلومات بما يزيد من رضا المواطن-
. 

في مجال  قد فتح إمكانيات هائلة الرفع من مستوى التواصل الإداري-
 ا سهولة الرقابة والتوجيه.ذالتنسيق بين مكونات الإدارة وك

المرتفقين في الإعلام والإطلاع على الوثائق الإدارية  لمتطلبات الاستجابة-
الإدارة من ويقرب الشفافية  بما يضفي تصالالاوبثها على شبكات 

 .3المواطنين

نشطة الإلكترونية لكترونية التي تعني مجموع الأتحقيق الدمققراطية الإ-
التي تدعم وتزيد مشاركة المواطنين في القضايا والمسائل المحلية 

جتماعات الافتراضية في المدن والقرى، الحملات الانتخابية، مثل:الإ
قتراع، استطلاع أراء المواطنين، عقد تسجيل أصوات الناخبين ونتائج الا

 4منتديات...

                                                 
 .331،332محمد محمود الطعامنة، سمير محمد عبد الوهاب، مرجع سابق ،ص ص 1
 .333، صالمرجع نفسه 2
 .7، ص 2010،  2877الحوار المتمدن، عدد ، الإدارة الإلكترونيةمبارك الزيغام،  3
 .326محمد محمود الطعامنة، سمير محمد عبد الوهاب، مرجع سابق ، ص 4

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%E3%C8%C7%D1%DF+%C7%E1%D2%ED%DB%C7%E3
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=2877
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 دارة المحليةتقدمها الإ ثالثا/طبيعة الخدمات الإلكترونية التي

 لكترونية المقدمة من قبل الأجهزة المحلية نجد:من أهم الخدمات الإ
الطلبات، عمليات الدفع الالكتروني للضرائب والرسوم الاقتراع، 
التصويت الإلكتروني، الحصول على المعلومات، رفع الشكاوى، عرض 

ة، أنشطة الحكومة المحلية، بيانات المسشولين المحليين، بيانات التنمية الاقتصادي
1محاضر الاجتماعات، معلومات تاريخية محلية، نماذج طلبات الترخيص...

   
كما مقكن للإدارة المحلية استخدام التطبيقات في علاقتها مع السلطات 

لكتروني بين الدوائر الحكومية المحلية منها والمركزية، المركزية مثل البريد الإ
نية، اجتماعات ومداولات المجالس المحلية عبر أنظمة المحاسبة والميزا

، وكل التطبيقات المذكورة تزيد GISنترنت، أنظمة المعلومات الجغرافيةالإ
موظفة قنوات  2دارة المحلية في تقديم الخدمة كما وكيفاكفاءة وفعالية الإ

لكترونية متعددة كالهاتف، الفاكس، جهاز الحاسوب، التلفزيون، المواقع الإ
 لكترونية الصوتية، الشبكة العنكبوتية للهواتف النقالة...الإ الخدمات

 رابعا/مشروع الإدارة الإلكترونية في الجزائر

والمشاريع  ضمن المبادرات 2013مشروع الجزائر الإلكترونية عد ي
مجتمع المعرفة من خلال  لىإللتحول ا الحكومة الجزائرية بنتهالتنموية التي ت

ما يجعلها تقدم  ،في قطاعات والإدارة العموميةترقية نظام المعلوماتية 
إتاحة خدماتها على شبكة الإنترنت عبر خدماتها بشكل أفضل للمواطنين 

يضم المشروع عددا  ...شركات، داراتإ مواطنين،جميع المتعاملين من لفائدة 
، برنامج تطوير البنية المالية تطوير التشريعاتمنها: برنامج  مجابرمن ال

برنامج تنمية  ،برنامج التطوير الفني، طوير الإداري والتنفيذيبرنامج الت

                                                 
 .324،325المرجع نفسه، ص ص  1
 .325،326ص ص المرجع نفسه، 2
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1برنامج الإعلام والتوعية، الكوادر البشرية
لى تحقيق الأهداف إويصبو  

 التالية:

تقريب وتحسين نوعية الخدمات المقدمة ، مكافحة البيروقراطية -
 ،الإدارة من المواطن

لمتواصل مع تطور إعادة تأهيل الخدمة العمومية وضمان تكيفها ا -
 حاجات المرتفقين، بما يسمح باستعادة الثقة وتعزيزها بين المواطن والإدارة،

 تجسيد مبادئ الحكم الراشد في الخدمة العمومية من خلال: -

 ترقية  الاحترافية وحماية حقوق المرتفين في الخدمة العمومية، -

وضع أنظمة فعالة للاتصال بغرض ضمان إعلام الجمهور  -
 لخدمات المقدمة،با

إنشاء مرصد للخدمة العمومية مكلف بإجراء دراسات واقتراحات -
 لتدارك النقائص بهدف تجديد الخدمة العمومية،

وضع برامج تكوين ورسكلة للمستخدمين وإقامة الشبابيك -
 .2الوحيدة للتكفل العاجل بمطالب المرتفقين

  ومن أهم إنجازات المشروع:

تجمعات السكانية التي يزيد عدد سكانها ربط كافة البلديات وال-
نسمة بالنسبة لشمال البلاد وكذا التجمعات السكانية التي يزيد  1000عن 

نسمة في جنوب البلاد بالألياف البصرية، وكذا  500عدد سكانها عن 
 ملحقة للبلديات عبر التراب الوطني. 2000

                                                 
تقرير حول تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 1

 .484مرجع سابق، ص ،ةالحكام
 .7،8ص ص ، مرجع سابق،مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية 2
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ورقلة تطوير حظائر تكنولوجية جديدة في كل من عنابة، وهران، -
وتشغيلها وكذا إطلاق مشاريع جديدة لحظائر تكنولوجية ومحاضن في 

 مناطق أخرى.

استكمال مسار استحداث سجل وطني إلكتروني للحالة المدنية -
ووضع بطاقية وطنية للبطاقات الرمادية وأخرى لرخص السياقة  وتشجيع 

 .1التبادل المحلي عبر شبكة الانترنت

كننا التأكيد على أن رقمنة الإدارة المحلية في ختام هذا العنصر مق    
يعد الأسلوب الأنجع لتقريب الإدارة من المواطن والتخفيف من أمراض 
البيروقراطية وكافة مظاهر الفساد الإداري التي استفحلت في مجال التسيير 
العمومي المحلي، ويعد مشروع الإدارة الإلكترونية التي تبنته السلطات 

ائر خطوة هامة في هذا المجال رغم كونها ما تزال في العمومية في الجز
 مراحلها الأولى مع ضيق نطاق الخدمات المحلية المقدمة على الشبكة.

 Mesure deالمطلب الثالث/قياس الأداء المؤسسي للإدارة المحلية

la performance  

تشجع أدبيات الحكم الموسع على تفعيل مبدأ محاسبة ومساءلة 
ية الوطنية والمحلية منها عن نتائج سياساتها، وفي ظل التحول الهيئات العموم

نحو الحكم المحلي الراشد تصبح الإدارة المحلية محل مساءلة أمام جميع 
فعاليات المجتمع المحلي حول مردودية أنشطتها التنموية على مستوى الإقليم 
 وهو ما يصطلح عليه قياس الأداء المشسسي الذي سيتم مناقشته في هذا

 المطلب.

                                                 
 .27، صلمرجع نفسها 1
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 أولا/تعريف قياس الأداء المؤسسي

   la performance تعريف الأداء-1

 gestion à laأو  gestion axée sur les résultatsيسمى 

performance جذور كلمة ،la performance   انجليزية معناها
realisation et mis en oeuvre  أي التركيز على النتائج، حيث تقوم

ة بأنشطة تستجيب لأهداف تحاسب على نتائجها، إذن المشسسة العمومي
فكرة الأداء مشسسة على منطق الجزاء، أي زيادة فعالية العمل العام وفق 
منطق النتائج: الكفاءة، النوعية وخبرة الإدارة تعود جذوره لسنوات 

حين تم توجه الإدارة نحو المرتفق، فأصبحت نوعية الخدمة أحد أهم  1990
 leursلإداري من خلال استشارة المواطن وقياس انتظاراته عناصر الأداء ا

attentes
1
. 

 قياس الأداء-2

الذي  NPMيندرج قياس الأداء ضمن التسيير العمومي الجديد 
يجعل المواطن فاعلا سياسيا أكثر فعالية ليس له حق التدخل فقط بل هو 

 ، ما أدى إلى تغيير شكل العلاقة بينcoresponsableمسشول مشترك 
نجازه من إ، يستهدف قياس ما تم 2المواطن والإدارة إلى الزبون/مقدم الخدمة

قبل الوحدة المحلية في فترة زمنية محددة مقارنة مع ما تم التخطيط له كما 
ونوعا، باستخدام عدد من المعايير والمششرات مع تحديد أوجه القصور 

ظومة متكاملة ، يترجم من3والانحراف وسبل علاجها في الحاضر والمستقبل

                                                 
1
 Annie CHEMLA-LAFAY, Céline CHOL, 25 ans de réformes de la 

gestion publique dans les pays de l’OCDE Convergence et Systémique, 

Institut de la Gestion Publique et Participative Economique, Mai 2006, 

pp10,11. 
2
 Annie CHEMLA-LAFAY, Céline CHOL,op-cit,pp43,44. 

 .347ص مرجع سابق، سمير محمد عبد الوهاب، محمد محمود الطعامنة،3
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لنتائج أعمال الهيئة المحلية في ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية 
 والخارجية ويشمل ثلاثة أبعاد:

 طار وحداتهم التنظيمية المتخصصة،إأداء الأفراد في -

 طار السياسات العامة للمشسسة، إأداء الوحدات التنظيمية في  -

1ية الاجتماعية والثقافيةطار بيئتها الاقتصادإأداء المشسسة في -
. 

 مبررات تطبيق قياس الأداء المشسسي -3

الأزمات الاقتصادية وتراجع مستويات المعيشة لدى شرائح  -
 عريضة من المجتمع.

تطور وزيادة وعي المواطن/المستهلك وتنامي شروطه حول  -
 النوعية.

 أزمة الثقة بين المواطن والمشسسات العمومية. -

توجه نحو العميل/الزبون حيث تحدد نوعية ظهور مقاربة ال -
 وشروط الخدمة المقدمة من قبل الأخير.

 .إعادة بناء المشروعية والثقة في القطاع العام -
مواجهة نقص فعالية السياسات العمومية، محدودية الموارد  -

 والاستجابة لانتظارات المواطن/المرتفق. 

 افعي الضرائب.الاتجاه نحو خوصصة الخدمات الحكومية وضغط د

التوجه نحو اللامركزية وتفويض الوحدات المحلية بكثير من  -
 .2المسشوليات وضرورة مساءلتها

                                                 
 .345،346،ص صنفسهمرجع ال 1

2
 Annie CHEMLA-LAFAY, Céline CHOL,op-cit, pp6,7. 
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 ثانيا/أساليب ومؤشرات قياس الأداء المؤسسي

 أساليب قياس الأداء-1

 تحقيق نحو يتوجه أن يجب المحلية الإدارة في الخدمات تقديم إن
 بعين الأخذ مع والاقتصاد عاليةوالف الجدوى بمبادئ والالتزام النتائج

 صحيحةادارة و الحقوق في والتساوي والمساءلة الشرعية، مبادئ الاعتبار
 وقراطيةالبير الأساليب عن للتخلي ضرورة هناك عليه وبناء ،العام للمال

 معايير وتضع لأنشطتها واضحة اأهداف تحدد نتجةم إدارة أجل من
1الإنجاز لقياس واضحة ومششرات

 احتياجات مع التجاوب دأمب إن .
 فعلى ولهذا منفتح نظام إلى بيروقراطي نظام من الانتقال يتطلب المواطن
 على صولالح وتسهيل أفضل خدمات نوعية تأمين المحلية الإدارة

2القرارات، اتخاذ في الشفافية واعتماد المعلومات
وتتعدد الأساليب التي   

أسلوب هزة المحلية، غير أن مقكن استخدامها في عملية قياس الأداء للأج
يعد وسيلة ناجحة لتطوير معايير ومششرات الأداء بهدف  المقارنة المرجعية

 تحسين العمل وتحقيق نتائج جيدة ومقكن تطبيق هذا الأسلوب من خلال:

 زيارة بعض المدن المحلية العربية أو الأجنبية، -

 .. معلومات عن مدن أخرى تطبق نظام تقييم الأداء المشسسي.-

وتقيس المقارنة المرجعية تكلفة الخدمات المحلية بالمقارنة مع وحدات 
نجاز الخدمات، جودة الخدمات من خلال أخرى، الوقت المستغرق لإ

 .3استطلاع الرأي العام

                                                 
 .29مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، مرجع سابق، ص1
 .29المرجع نفسه، ص2
، حلقة التخطيط الاستراتيجي كمؤشر لقياس الأداء الامنيعصام فاعور ملكاوي، 3

 .10، ص2013جانفي  23-21علمية،الرياض،
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 مششرات قياس الأداء -2

 -موظفين، مال، وقت-أي حسن استخدام الموارد المتاحة :*الكفاءة
 لتكلفة لكل وحدة من المخرجات.أفضل استخدام وتتضمن قياس ا

يقيس مدى تحقق الأهداف العامة والفرعية  للوحدة  :الفاعلية*
 . المحلية

قياس العلاقة النسبية بين مخرجات ومدخلات الوحدات  :نتاجيةالإ*
 المحلية.

تتضمن توقعات المواطن المحلي/ العميل مثل الدقة،  :الجودة*
 1السرعة، الاستجابة والمسشولية...

 دراسة نرويجية أعدت على مجموع البلديات بهدف معرفة مدى وفي
التزام المسشولين المحليين باستخدام وتوظيف مششرات قياس الأداء وتقييم 
السياسات العمومية عند تحديد أولويات العمل العام المحلي، رصدت 

 المششرات التالية:

 rendre compteالعلاقات بين السلطات المحلية والمركزية -
 Benchmarkingالعلاقات بين الوحدات المحلية فيما بينها -
العلاقات بين المستويات المكلفة باتخاذ القرار والمستويات -
2التنفيذية

. 

 ثالثا/أهداف عملية تقييم الأداء المؤسسي

دارة المحلية على تحقيق أهدافها تساعد في التحقق من مدى قدرة الإ -
 المخططة .

                                                 
 .358،359ير محمد عبد الوهاب، مرجع سابق، ص ص محمد محمود الطعامنة، سم1

2
 Annie CHEMLA-LAFAY, Céline CHOL, op-cit, pp12,13. 
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ى كفاءة استغلال الهيئات المحلية لمواردها تسليط الضوء على مد -
 المتاحة وتقليل الهدر وترشيد النفقات.

رفع مستوى الأداء بصورة علمية وعقلانية والإسهام في التطوير  -
 الشامل للوحدة المحلية من خلال تشخيص المشاكل ومحاولة علاجها.

 يجاد تنافس بين مختلف الوحدات المحلية عبر تعزيز المساءلةإ -
 والجزاء.

 الحكومية الجهاتتقدمها  التي الخدمات بمستوى الارتفاع محاولة -
 وأعلى تكلفة الخدمة وتقديم الإسراف من الحد طريق عن للمجتمع

 .ممكنةكفاءة 
 تشدىو الخدمة قطاع في تتواجد التي الإدارية المشكلات تحديد -

 إلى تشدي أن شأنها من التي المقترحات ووضع الأداء انخفاض إلى
 .الأداء بمستوى الارتفاع
 الأداء كفاءة على بها الحكم مقكن المششرات من مجموعة تحديد -

 المحلية. الخدمة أجهزة داخل

 العاملين أداء تطوير خلال من الأجهزة المحلية أداء فاءةک زيادة -
 .قدراتهم وزيادة العمل وفرق

 والعشرين الحادي القرن وماتکفحة العام تأييد كسب-
 قياس أن حيث الأعمال منظمات ومنهج بروح تعمل أن عليها جبيستو

1وميةکالح الجهات واستراتيجيات بأهداف الأداء ربط شأنه من لأداءا
. 

                                                 
 .14،15ص ص ،، مرجع سابقعصام فاعور ملكاوي 1
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تحقيق رضا المرتفقين عن الخدمة المحلية حيث شهدت السنوات -
الأخيرة زيادة الوعي لدى الأفراد الذين أصبحوا أكثر انتقادا للبرامج 

 دمات المقدمة لهم.الادارية أو الخ

جراءات معرفة مناطق القوة والضعف في الأداء وبالتالي اتخاذ الإ-
1التصحيحية 

. 

 رابعا/نماذج عن تطبيق قياس الأداء المؤسسي للأجهزة العمومية

 الولايات المتحدة -1

 & Goverment Performanceمبادرة  1993أطلقت سنة    

Result Act  سميت لاحقا ابل ما أنفقناهتحت شعار ما حصلنا عليه مق ،
 1992عام   Osborn Gaeblerالتي قادها عادة اختراع الحكومةإحركة 
لى سن قانون الأداء الحكومي في السنة الموالية في الولايات المتحدة إوأدت 

 ، ومقكن تحديد الأساسيات التي يقوم عليها هذا النموذج في:2الأمريكية

:تقود بدل التجديف مقكن Catalytic Government*الحكومة الحافزة
 في ظلها تقديم الخدمة من قبل مشسسات بديلة عن المشسسات العامة.

 Community-Owned*الحي الشعبي مقتلك الحكومة 

Government التمكين بدل الخدمة المباشرة بإشراك الأحياء الشعبية:
 بحل المشاكل.

دخال إ:بمعنى Competitive Government*حكومة منافسة
 لتنافسية في تقديم الخدمة العمومية.ا

                                                 
 .348،349ص ص مرجع سابق، سمير محمد عبد الوهاب، محمد محمود الطعامنة،1

2
 Annie CHEMLA-LAFAY, Céline CHOL, op-cit, p8. 
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:التحول Mission-Driven Government*حكومة توججها الرؤية:
من حكومة تدار بالقواعد في المشسسات العامة واستبدالها بأنظمة توجه 

 وفق الرؤية والقيم.

التركيز  :Result-Oriented Government*حكومة تدار بالنتائج
 على المخرجات.

 Customer-Drivenالمستهلك  *حكومة يقودها

Government.تحقيق احتياجات المستهلك لا البيروقراطية: 

:تكسب  Enterprising Government*حكومة تعمل بنهج المشاريع
 نفاق.بدل الإ

:المنع  Anticipatory Government*حكومة تنزع الى التوقع
 ستقبلية.والوقاية بدل العلاج بالتعرف على أسباب المشاكل الحالية والم

لى إمن الهرمية : Decentralized Government*حكومة لامركزية
1المشاركة والشبكية

. 

 المملكة المتحدة-2

تحت شعار تحسين كفاءة  Spending Reviewأطلقت مبادرة     
الخدمة العامة وفق التقييم المستمر للنتائج، لتساهم في استحداث نموذج 

دارة العامة ث تحولا جوهريا في الإدارة العامة الجديدة الذي أحدالإ
استكمالا للاهتمام  Outcomesالبريطانية، حيث يركز على النتائج

Outputsبالمخرجات
دارة المحلية وقد استخدمت المبادرة من قبل الإ ،2

                                                 
 .114،115ص ص مرجع سابق، الكايد، عبد الكريم رزهي 1

2
 Annie CHEMLA-LAFAY, Céline CHOL,op-cit, p19. 
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لتضيف الدمققراطية، المساءلة، اللامركزية والاهتمام بالمواطنين واستحدت 
 معها مفاهيما جديدة منها:

دارة واضحة فعالة وسيطرة تامة على إفية من خلال الاحترا -
 المسشوليات والمهام.

معايير ومقاييس واضحة للأداء وأهداف استراتيجية ومششرات  -
 معرفة بوضوح.

رقابة للمخرجات وتخصيص للموارد والمكافآت مرتبطة بالأداء  -
 المقاس.

 تشكد على أساليب القطاع الخاص في عملها مثل الكلفة، المردودية، -
 1الانتاجية...

دارة المحلية الجزائرية رأينا من خلال هذا المبحث كيف أن تقريب الإ
من المواطن المحلي يستدعي بداية إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي 
الذي لم يعد يساير أولويات التنمية المحلية، الأخيرة تتطلب بدورها تثمينا 

غاية التنمية ووسيلتها، حتى أن واستثمارا فعليا للرأسمال البشري كونه 
دارة المحلية بما يشديه من زيادة وتسريع للخدمة العمومية كما مسار رقمنة الإ

لى عامل أساسي إ ةوكيفا يظل مرهونا بتوافر الموارد البشرية المشهلة، إضاف
آخر يتمثل في التقييم والتقويم المستمر لأداء الوحدات المحلية الذي يسمح 

 نجاز. لفعالية والإبقياس متغير ا

                                                 
 .112،113ص ص مرجع سابق، الكايد، عبد الكريمزهير   1
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 المبحث الثالث/تفعيل المقاربة التشاركية على المستوى المحلي

تغيرت مفاهيم التنمية المحلية من المنظور التقليدي الذي كان يعتبر 
دارة المحلية بمثابة الفاعل الرئيسي والوحيد في عملية التنمية على المستوى الإ

الأطراف الفاعلة على مستوى  لى منطق جديد قوامه مشاركة مختلفإالمحلي، 
طار مقاربة تشاركية تجمع القطاع الخاص المحلي، المجتمع المدني إالإقليم في 

 المحلي والمواطن المحلي إلى جانب الوحدات المحلية. 

 المطلب الأول/مضمون المقاربة التشاركية

تم طرح المقاربة التشاركية في بداية الأمر كآلية لتحقيق التنمية 
راطية على المستوى الوطني، ثم بدأ التفكير في إدماجها ضمن والدمقق

المستويات تحت الوطنية/جهوية ومحلية نظرا للعديد من المزايا التي توفرها، 
لذا سنتوقف في هذا العنصر على محتوى المقاربة وأسباب الدفع بها إلى 

 المستوى المحلي.

 أولا/تعريف المقاربة التشاركية

 ية وفلسفة التسيير العمومي الجديدالمقاربة التشارك-1

تشير إلى عمل المنتخبين المحليين على إدماج جميع فواعل الإقليم في 
تسيير الشأن المحلي، فلا تقتصر على حضور المواطن كملاحظ بل تقتضي 
مشاورات فعلية حول الخيارات التنموية الكبرى التي تمس مختلف أبعاد 

فساد ومن ثم إعادة بناء الثقة بين حياتهم، تستهدف الحد من انتشار ال
المنتخب والناخب المحلي، يتطلب تفعيل المقاربة التشاركية على المستوى 

 المحلي ما يلي:

إجراءات إدماج المواطن في إعداد المخططات البلدية للتنمية، -
 المخططات السنوية للاستثمار والميزانية،



 

368 

 وية،أطر التشاور، الحوار والتقييم للمشاريع التنم-

 1النشر لقرارات المجلس الشعبي البلدي عبر وسائل الإعلام المحلي-

كأحد أهم  التسيير العمومي الجديد تندرج المقاربة التشاركية ضمن 
 Les 3 2الآليات القائدة للكفاءة وتحفيز الفعالية أو ما يسمى

E :efficacité, efficience, économie ،يعمل هذا التسيير  حيث
لرقابة الدمققراطية من طرف المواطنين ومختلف الفعاليات على تقوية ا

المجتمعية، مع نشر ثقافة إدارية تسمح برؤية جديدة وانسجام أكثر على 
3مستوى السياسات العامة

في ظل لامركزية حقيقة، حيث يشير الباحث في  
أنه إذا لم تتحول الدولة نحو  Michel Crozierعلم الاجتماع السياسي 

 Pierreعلية تفقد حجما كبيرا من مصداقيتها، أما الباحث لامركزية ف

Calame  ،اعتبر التشاركية شرطا للتسيير الفعال والكفش للشأن العام
مشكدا أن الأهداف الإنمائية للألفية لا مقكن تحقيقها إلا في ظل مقاربة 
تشاركية بين الدولة والجماعات المحلية، وبين الأخيرة والقطاع الخاص المحلي 

 .4في مرحلة لاحقة.

 المقاربة التشاركية في مجال الخدمة العمومية في الجزائر-2

بالعودة إلى مبادئ العمل العام وفلسفة تسيير وتقديم الخدمة     
العمومية في الجزائر، نجد عددا من البرامج الرسمية والقوانين التي نصت 

ي نص على تعزيز على ترقية الخيار التشاركي، كبرنامج الدولة للحكامة الذ

                                                 
1
 Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la 

Promotion de l’Investissement, Rapport n’01 : Développement Locale ; 

Concepts, Stratégies et Benchmarking, septembre 2011, p21. 
2
 Raphael AUDRIA, op-cit, p233. 

3
 Ibid, pp257,258. 

4
 La Démocratie Participative du local au global, Rencontre mondiale, N 

spécial, janvier 2008,p 170. 
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الإدارة التشاركية والدمققراطية الجوارية وإشراك المجتمع المدني في عملية 
 1التشاور حول اختيار البرامج التنموية.

أهم محاور مخطط عمل  ترقية الدمققراطية التشاركية وقد شكل   
، 2014أفريل  17الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية بتاريخ 

لمخطط على وضع الحكومة لإطار توافقي يسمح بتكريس حيث أكد ا
المواطنة، عبر وضع اجراءات شفافة وقنوات دائمة للحوار والتشاور حول 
تنفيذ القرارات والمشاريع الموجهة لتلبية طلبات المواطنين من خلال 

 الخطوات التالية:

تدعيم المجتمع المدني ببرامج تطوير نوعي وتعزيز للقدرات ووسائل  -
 عمل.ال

وضع خارطة طريق للتقسيم الإداري الحالي بهدف التكفل  -
بضرورات التنمية المحلية وتقريب الإدارة من المواطن، لا سيما 

 مناطق الجنوب والهضاب العليا.

تدارك الفوارق بين الجماعات المحلية من خلال التعاون المشترك بين  -
ن البلديات ضمن رؤية التكفل الفعال بحاجيات تطور السكا

 وتعزيز الدمققراطية المحلية.

تعزيز الجماعات الإقليمية بالوسائل البشرية والمادية قصد تمكينها  -
 من أداء دورها بأكثر فعالية في دفع عجلة النمو المحلي.

                                                 
تقرير حول تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال رية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية الجزائ  1

 .28، مرجع سابق، صالحكامة
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تحديث التسيير المالي للجماعات المحلية وتعميم تكوين المنتخبين  -
 .1العامة للولايةالمحليين والمستخدمين الإداريين للبلديات والإدارة 

أما على مستوى النصوص القانونية، فقد تضمن كل من قانون 
على التوجه التشاركي البلدية والولاية إشارة صريحة إلى وجوب تعزيز 

 أن الأخيرة تعد المتعلق بالبلدية 10-11قانون  المستوى المحلي، حيث اعتبر
 ، ى المستوى المحليلممارسة الدمققراطية والتسيير الجواري عل امشسسي اإطار

التي تحفز  للمبادرات المحلية ةملائم أطر توفيرسهر على وأنها مكلفة بال
2المواطنين على المشاركة

أقر  فقدالمتعلق بالولاية  07-12قانون أما   ،
بدوره عددا من الآليات التي تساهم في تعزيز المقاربة التشاركية فأتاح 

لى إضافة إ، ع جماعات إقليمية أجنبيةإقامة علاقات تبادل وتعاون ممكانية إ
 .3التعاون ما بين الولايات داخل التراب الوطنيإمكانية 

 ثانيا/مبررات إدماج المقاربة التشاركية ضمن مستويات العمل المحلي

جاءت المقاربة نتيجة فشل الحكومات ومشسساتها في تقديم الخدمات 
همية المشاركة فقد ركزت بكفاءة وفعالية وفقا لتطلعات المواطن، ونظرا لأ

المنظمات الدولية كالبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي... على 
وجوب توفير البيئة المناسبة لتعزيز لصنع السياسات التنموية الفعالة، مشكدة 

لى تسعينات القرن الماضي في إعلى مقوم الشراكة التي تعود جذورها 
 4ية.الخطاب الأممي والمشتمرات الدول

                                                 
 .5،6مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، مرجع سابق، ص ص 1
 .11،12يتعلق بالبلدية، المواد: 10-11قانون  2
3
 .08،150، المواد:بالولاية يتعلق 07-12قانون  

 .372محمد محمود الطعامنة، سمير محمد عبد الوهاب، مرجع سابق، ص  4
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في ظل المقاربة التشاركية يصبح دور الأجهزة المحلية مرتكزا على 
الكيف لا على الكم وعلى تمكين المواطنين لا مجرد خدمتهم، والاهتمام 

دارة المحلية بتوفير المناخ بتوجيه الخدمة بدل تقدمقها مباشرة، وعليه تقوم الإ
المرافق لزيادة لى دراسة كيفية خوصصة بعض إضافة إالجاذب للاستثمار، 

نشاء المدارس إالكفاءة والفعالية وكذا تطوير الموارد البشرية من خلال 
والمعاهد والكليات، فالتدريب والتعليم قضايا رئيسية في تطوير 

 1استراتيجيات تنمية الاقتصاد المحلي.

لى أهمية تطوير وتعظيم إدارة والحكم المحلي وتشير أدبيات الإ
رضاء المواطن، وأن إحدات المحلية والتركيز على بداعية للوالقدرات الإ

العبرة لم تعد بالخدمة ذاتها ولكن بقيمتها كما يراها المواطن/الزبون سواء 
كانت مباشرة أو من خلال هيئات أخرى، ومثال ذلك قيام 

حول  1993الألمانية بتخصيص جائزة سنة  Bertelsmanمشسسة
لي واضعة سبعة معايير لاختيار موضوع الدمققراطية والكفاءة في الحكم المح

 أفضل تجربة على النحو التالي:

 الأداء وسير العمل في ظل رقابة دمققراطية، -

 لى المواطن الزبون، إالتوجه -

 دارة لامركزية، إدارة في ظل التعاون بين السياسيين الإ-

2داري تعاوني مع القدرة على الابتكار والتطويرإتوافر نمط -
. 

                                                 
 .376،377ص ص المرجع نفسه، 1
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 ي/مزايا المقاربة التشاركيةالمطلب الثان

إن تطبيق المقاربة التشاركية في جميع مراحل تقديم الخدمة العمومية 
المحلية له العديد من المزايا، حيث يرفع معدلات الكفاءة والفعالية من خلال 
خبرة الشركاء لا سيما إذا تحدثنا عن الشريك الاقتصادي/القطاع الخاص، 

الرضا والانسجام داخل المجتمع المحلي تجاه كما أن الشراكة تزيد معدلات 
مخرجات الوحدات المحلية كونها نتيجة تشاور، تنسيق وإجماع وهو ما سنبينه 

 في هذا المطلب.

 أولا/تحقيق التنافسية في تقديم الخدمة المحلية

لى تحسين الأداء وزيادة الكفاءة في توزيع الخدمات إتشدي المنافسة 
المنافسة بين الأحزاب السياسية للحصول على  بين المناطق ومن مظاهرها

رضا وتأييد المواطنين، المنافسة بين البيروقراطيين وكذا فيما بين المجالس 
يرادات جبائية أكبر ومن ثم دعم الاستقلالية في صنع إالمحلية للحصول على 

 السياسة المحلية والقدرة على التأثير على حياة المواطنين .

 المالية الذاتية ثانيا/دعم الموارد

الأمر  % 80لى نسبة إعانات الحكومية للأجهزة المحلية غالبا تصل الإ
الذي ينتقص من حرية واستقلالية الأخيرة في ترتيب الأولويات 
والمشروعات التي تهم المجتمع المحلي، ويتطلب الأمر توسيع سلطاتها في 

لخاص والمجتمع يرادات الذاتية عبر الشراكة مع القطاع االحصول على الإ
المدني فيكون لها ميزانية مستقلة من خلال توسيع صلاحيات فرض 

طار ضوابط مركزية، ومن ثم تساعد على ترشيد إالضرائب والرسوم في 
1الانفاق المحلي وتطوير القدرات الفنية والإدارية للموظف المحلي

. 

                                                 
1
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 ثالثا/زيادة المشاركة الشعبية

ام في رفع معدلات المشاركة سهمن شأن المقاربة التشاركية الإ
الشعبية وتحسين طريقة تقديم الخدمة ومن ثم زيادة قدرة المواطن على 

ارة المحلية، القطاع الخاص دالاختيار بين البدائل المتعددة التي تقدمها الإ
والمجتمع المدني، كما تساهم في عقلنة صنع القرارات والسياسات المحلية 

لى الدور إالمحليين عن نتائج سياساتهم بالنظر وتزيد فرص مساءلة المنتخبين 
السياسي للمواطن المحلي الذي يعكس المصالح الجماعية للمجتمع المحلي 

1ليات التشاور.آوفق 
  

 المطلب الثالث/فواعل التنمية المحلية في ظل المقاربة التشاركية

تتيح المقاربة التشاركية فرص المساهمة قي تخطيط وتنفيذ برامج 
ع التنمية المحلية لفواعل أخرى إلى جانب الإدارة المحلية تتمثل في ومشاري

القطاع الخاص المحلي، المجتمع المدني المحلي والمواطن المحلي، حيث يعنى كل 
طرف بأداء دور معين في مختلف مراحل العملية التنموية وفق مبادئ 

 .الحوار، التنسيق والمساءلة ما ينعكس إيجابا على عملية التنمية

 أولا/القطاع الخاص المحلي

قتصادية/لامركزية يصطلح على هذا التوجه الجديد باللامركزية الإ
أي تهيئة الظروف التي من شأنها  Market  Decentralizationالسوق

ليات السوق وبمعنى أوضح أن تنأى آنتاج وتقديم الخدمات والسلع وفق إ
ما للقطاع إة بنفسها وتحولها الهيئات المحلية عن مسشولية القيام ببعض الأنشط

 Divestmentالخاص أو منظمات المجتمع المدني عبر أسلوب التخلي

                                                 
 .89،90صص  مرجع سابق، حسن العلواني، 1
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دارة، منح عقود الخدمات، عقود الإ الذي يأخذ أشكالا متعددة منها:
1بمختلف أشكالها وحتى الخوصصة الكلية BOTالامتياز ونظم 

. 

دمة العوامل المشثرة التحول نحو القطاع الخاص في مجال الخ -1
 العمومية المحلية

يتحكم في قرار الوحدة المحلية بالتعاقد الخاص مجموعة من العوامل 
 نجملها في:

ن الخدمة ذات القيمة العالية والمهمة للمجتمع يتم إ :المساءلة-
تقدمقها عند المستوى الأدنى المقبول خاصة عندما ينطوي دافع الربح لدى 

لذا فالخدمات موضع المساءلة  القطاع الخاص على تكاليف عالية جدا،
 العالية من المجتمع ينخفض احتمال تقدمقها للقطاع الخاص.

دارة : لتحقيق الأهداف المذكورة تلجأ الإوالتكلفة والكفاءة نتاجالإ-
 لى القطاع الخاص لاسيما في ظل وجود التنافسية في تقديم الخدمة.إالمحلية 

كلما زادت درجة  :العوامل السياسية والمشسسية والقانونية-
الانضمام للنقابات العمالية قل حدوث التعاقد الخارجي مع القطاع 

 الخاص.

: في حال عجز الميزانية المحلية وزيادة معدلات الضغوط المالية-
 دارة المحلية للتعاقد مع القطاع الخاص.الضرائب على المواطنين هنا تلجأ الإ

درات المحلية التي تبنتها : الخاصة ببناء القبرامج المساعدة الفنية-
2لى أسلوب التعاقدإالوكالات الدولية تزيد من احتمالات اللجوء 

. 
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 دارة المحلية في ظل التحول نحو القطاع الخاصدور الإ-2

يقتصر دور الوحدة المحلية على تحديد نوعية ومواصفات الخدمة   
المطلوبة والإشراف على أدائها بصورة صحيحة، فتتولى مهام 

،  وبهذه الطريقة مقكن rowingوليس التجديف steeringجيهالتو
ت آللبلديات التعاقد مع شركات خاصة لتنظيف المدينة وصيانة بعض المنش

كما مقكنها التعاقد مع الجمعيات التطوعية مثل النوادي الرياضية أو 
لى أن هناك تزايدا في عدد الوحدات إخدمات الاسعاف...وتشير الدراسات 

تي تتعاقد مع القطاع الخاص غير أنه يشترط في العروض المقدمة المحلية ال
1للقطاع الخاص أن تكون ذات قيمة تجارية

 . 

 مزايا الشراكة مع القطاع الخاص-3

دارة الأعمال في تقديم الخدمات إيتجه عالم اليوم نحو إدخال أساليب 
لخدمية نفاق ودراسة الجدوى للمشاريع االعامة، لتوفير التكلفة وتقليص الإ

بما يحقق الكفاءة والتنافسية، لذا يعد تمكين القطاع الخاص شرطا أساسيا 
على وسائل بمفردها لا تتوفر ولكون الهيئات المحلية ، 2لتحقيق التنمية المحلية

بمواجهة الأعباء التنموية المتنامية الأمر الذي فرض مادية ومالية تسمح لها 
العمومية بغية الظهور بمظهر  على المشسسات التشاركيالتسيير  مفهوم

3قتصادي الذي يتوخى الربحية والمردوديةالمتعامل الا
المزايا  ومن ،

  قتصادية التي يقدمها الأخير:الا

 توفير الخبرات والمعارف اللازمة للعملية التنموية، -

 نقل التكنولوجيات الحديثة، -

                                                 
 .382،383زهير عبد الكريم الكايد، مرجع سابق ، ص ص 1
 .62،63حسن العلواني، مرجع سابق، ص ص 2
 .380،381محمد محمود الطعامنة، سمير محمد عبد الوهاب، ص ص 3
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 زيادة الاهتمام بالمورد البشري تأهيلا وتكوينا، -

 ، 1إيرادات مالية فورية تستغل عائداتها في المشاريع التنموية توفير-

ولايات جزائرية مثل: الجزائر، سكيكدة وعنابة شراكة وقد أبرمت 
سبانية في مجال تحلية مياه البحر لتغطية الإ DISLORADOمع شركة 

 .2احتياجات الولاية بالماء الشروب

قديم الخدمة في مجال تشراكة القطاع العام والقطاع الخاص -4
   PPP العمومية المحلية

 PPPتعريف 4-1
تندرج في إطار مبادرة إصلاح الدولة ودينامية الشراكة التي يشكد    

عليها ثالوث الاقتصاد العالمي/صندوق النقد، البنك الدولي والمنظمة 
في فرنسا حين تم  1880، أول تطبيق لها يعود إلى سنة 3العالمية للتجارة

دمات عمومية للخواص، لكن الظهور الفعلي للمصطلح تفويض تقديم خ
في إطار عمليات التعمير في الولايات  1980-1970يعود لسنوات 

الشكل  BOT، وتعد 1990المتحدة قبل تطبيقها في بريطانيا سنة 
4الأنجلوساكسوني للشراكة القطاعين

. 

 

                                                 
 .382المرجع نفسه، ص 1
 .158، مرجع سابق، صالمحلية في إطار الحوكمةالدور التنموي للمجالس عبد النور ناجي،  2

3
 Mouloud Belaid, les Partenariat Public-Privé : la voie à suivre avec 

référence à la société des Fertilisants d’Algérie (FERTIAL), revue des 

sciences économiques, gestion et sciences commerciales, n’10,2013, p2. 
4
 Nicolas BEAUSSE, Michel GONNET, Partenariat Public-Privé en 

Méditerranée, IPEMED, Février 2012, p6. 
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الصادر عن اللجنة الأوروبية الصادر  الكتاب الأخضروقد حدد    
 أربعة معايير تميز هذا النوع من الشراكة : 2003أفريل  30 في

المدة الطويلة للعقد تطرح تعاونا بين شريك عام وآخر خاص على -
 عدد من الأصعدة لتحقيق مشروع

 التمويل يكون على حساب المتعامل الاقتصادي/ القطاع الخاص-

حديد، الدور الهام للمتعامل الاقتصادي في جميع راحل المشروع: الت-
التنفيذ، التمويل أما الشريك العمومي فيحدد الأهداف والمصلحة العامة، 

 نوعية الخدمة، سياسة الأسعار، الرقابة...

 تقاسم المخاطر بين الشريكين العمومي والخاص-

عن الخوصصة في كون الدولة تبقى في ظل هذا  PPPتختلف    
لعامة أمام المواطن النوع من الشراكة المالك للأصول والمقدم للخدمة ا

وتكون حاضرة في جميع مراحل المشروع كما أنها من يحدد سياسة الأسعار، 
أما في ظل الخوصصة يصبح القطاع الخاص المستفيد الوحيد كما أنه من 

 1يحدد الأنشطة، الخدمات المقدمة بعد دراسة السوق.

4-2 PPP في الجزائر 

ن خاص بالشراكة بين من المشسف أنه لا يوجد في الجزائر قانو    
القطاعين العام والخاص لا سيما الأجنبي حيث تتم مناقشتها في إطار قانون 

في  2010مشاريع الشراكة سنة  الاستثمار، مع ذلك شرع في تطبيق بعض
والنقل،  المياة، الطاقة، الاتصالات إطار البرنامج الخماسي للتنمية  في مجال:

ائر للنموذج الفرنسي في الشراكة بين وتجدر الإشارة هنا إلى اتباع الجز

                                                 
1
 Nicolas BEAUSSE, Michel GONNET ,op-cit, p9. 
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1القطاعين من خلال التسيير المفوض التعاقدي 
Gestion déléguée 

par contrat. 

أشهر أنواع   Contrat concessionعقد الامتياز ويعد     
المحلية، عقود الشراكة التي اتبعتها الجزائر في مجال تقديم الخدمة العمومية 

يتم بمقتضاه إسناد إدارة أحد المرافق العمومية  ويعرف على أنه عقد إداري
الاقتصادية إلى شخص من أشخاص القانون الخاص/فرد أو شركة لمدة 
زمنية محددة لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله على مسشوليته بواسطة 

، غير بعيد 2أمواله وعماله، مقابل تحصيل رسوم من المنتفعين بخدمات المرفق
بامتياز منته تعليمة صادرة عن وزير الداخلية تتعلق عن التعريف الذي تض
عقد تكلف بمقتضاه الجهة  ; 943/842تحت رقم  المرافق المحلية وتأجيرها

الإدارية المختصة فردا أو شركة خاصة بإدارة مرفق عام واستغلاله لمدة 
معينة بواسطة عمال وأموال صاحب حق الامتياز، وهو الملتزم على 

 3سوم في إطار النظام القانوني الذي يخضع له المرفق.مسشوليته مقابل ر

تنص  149المتعلق بالبلدية نجد المادة  10-11وبالعودة إلى قانون 
على عقد امتياز المرفق البلدي حيث أقرت إحداث مصالح عمومية تقنية 
إضافة إلى جانب مصالح الإدارة العمومية قصد التكفل على وجه 

من ذات القانون  150،...كما أشارت المادة الخصوص ب:المياه، النفايات
تكون محل الامتياز، أما امتياز  149إلى أن كافة المجالات المذكورة في المادة 

المتلعق بالولاية في  07-12من قانون  227المرفق الولائي فحددته المادة 
المجالات التالية: الطرقات، مساعدة الأشخاص المسنين، النقل العمومي، 

                                                 
1
 Ibid,p36. 

، جامعة 30مجلة العلوم الإنسانية عدد  عقد الامتياز في المرافق العمومية المحلية،فيصل نسيغة،  2
 .222،223، ص ص2013، ماي بسكرة

 .224المرجع نفسه، ص 3
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:مقكن للولاية انشاء مصالح 141والمادة …ة ومراقبة النوعيةحفظ الصح
 1عمومية ولائية للتكفل...

 ثانيا/المجتمع المدني المحلي

شراك الأفراد في الأنشطة الاقتصادية إتسهم هذه المشسسات في 
والاجتماعية وتنظيمهم في جماعات ذات تأثير في السياسات العامة المحلية 

كونها نتاج  لى تحقيق التنمية البشريةإبالإضافة  دارة أكثر رشدا،إوتحقيق 
المجتمع نفسه وتساعد على تجاوز فشل السوق أحيانا، فالتعاونيات مثلا 
تساعد الجماعات في المجتمع المحلي على الحصول على ميزة نسبية في 
المعاملات التجارية في الأسواق بإعطاء الأسعار التنافسية لذوي الدخول 

ل البيع المباشر دون تدخل الوسطاء وذلك بخفض التكلفة المتدنية من خلا
 2السلع التي يحتاجونها.

 عوامل إشراك القطاع الثالث في مجال التنمية المحلية-1

يجابية العلاقة بين المشاركة المدنية وارتفاع الأداء الاقتصادي، إ-
حيث ربط الأكادمقي الأمريكي روبرت بوتنام بين الحكم الراشد ووجود 

3ع طوعي صحيقطا
،  

التأثير القوي لمشسسات المجتمع المدني في مسار التنمية المحلية عند  -
دارة المحلية عبر تبني سياسات اقتصادية تسعى للحد من الفقر تعاونها مع الإ
 وحماية البيئة، 

                                                 
من قانون  227، 141المتعلق بالبلدية، والمواد  10-11من قانون  150، 149المواد  أنظر: 1
 المتعلق بالولاية. 12-07
 .48،49زهير عبد الكريم الكايد، مرجع سابق، ص ص 2
 .81، ص المرجع نفسه 3
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تشدي مشسسات المجتمع المدني دورا هاما في خلق الظروف -
تجارة مثلا تستقطب صناعات الاجتماعية الضرورية للتنمية، فغرف ال

وأعمال جديدة في مناطقها كما تقوم بإجراء المسوح الميدانية لمعرفة أعمق 
1بالمميزات المحلية لمزاولة النشاط الاقتصادي

. 

مقنح المجتمع المدني أعضاؤه مهارات عديدة تتيح لهم فرصا كبيرة، -
ذ إلضرائب، ففي فرنسا مثلا يحاكي العمل  الجمعوي القطاع الخاص بدفع ا

يسمح القانون الفرنسي للجمعية المرخص لها بمزاولة أنشطة اقتصادية 
 2شريطة عدم تعارضها مع أهداف الجمعية.

 مجالات تدخل المجتمع المدني في عملية التنمية المحلية-2

مقكن لمشسسات المجتمع المدني المساهمة بفعالية في مسار التنمية المحلية 
 على عدة مستويات:

يجاد الحلول للعديد إتستطيع تلك المشسسات  ; توى الاجتماعيالمس-
 من المشكلات والمطالب الصادرة عن الفئات المحرومة، 

مقكن للعمل الجمعوي التصدي للفساد  ; المستوى الاقتصادي-
3والتجارة وتعبئة الرأي العام المحلي، والرشوة في مجال الأعمال

  

 تحديد للمشاركة الحرة الواعية فيدفع المواطنين  ; المستوى التضامني-
ورسم البدائل والتنموية على المستوى المحلي، كما أنها أداة رقابة فعالة على 

4دارة الششون المحليةإطرق 
. 

                                                 
 .85،86المرجع نفسه، ص ص 1
مجلة العلوم ، موقع مؤسسات المجتمع المدني في إدارة التنمية المحلية في الجيائري، صالح زيان 2

 .260،261، ص ص2007، جوان 16، باتنة، عدد الاجتماعية والإنسانية
 .268-267ص ص مرجع سابق، صالح زياني،3
 .269المرجع نفسه، ص4
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ترقية العمل الجمعوي في ميدان التنمية  للمقاربة التشاركيةومقكن 
 المحلية من خلال الآليات التالية:

 احتياجا والأكثر نموا الأقل الأقاليمو المناطق حول المعلومات توفير -
 .والأقاليم المناطق مختلف بين تنمويال توازنوال عدالةال يضمن بما

 مشاريع تجسيد تواجه التي والصعوبات والمشاكل المعوقات إبراز -
 في يشدوه أن مقكن الذي بالدور السكان وعي درجة ورفع التنمية
 .الإقليم تراب كامل على التنمية إنجاح

 توجيه بغية دراسات بإجراء الأولوية ذات والأقاليم المناطق دتحدي -
 التنموية والبرامج الخدمات وطبيعة نوعية وتحديد المشاريع

 .المناطق لتلك الضرورية
 عن تقارير وإعداد الإجراءات كافة ومتابعة المشاريع إنجاز مراقبة -

 اتالجه تزويد ، والعمل لمواقع ميدانية زيارات بإجراء العمل سير
 في التنمية مشاريع عن الضرورية والمعلومات بالبيانات المعنية

 1. المحلية والأقاليم المناطق مختلف

                                                 
ورقة  ،ة لتفعيل التنمية المحليةثقافة المشاركة الجمعوية أدا نور الدين محرز، منصف بن خديجة، 1

المركز الجامعي  من أجل تنمية ذاتية بولاية سوق أهراس، لى الملتقى الوطني الأول حول:إقدمت 
 .7ص ،2008ماي  17،18سوق أهراس،
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 Participation ثالثا/المشاركة الشعبية للمواطن المحلي

citoyenne 

يوفر نظام الحكم المحلي الفرص للأفراد والجماعات كي يفرزوا 
هم وبالتالي فهو وجه من أوجه رادتإقياداتهم المحلية القادرة على تمثيل 

،  حيث تساهم المشاركة الشعبية في خفض 1التطبيق العملي للدمققراطية
نها إالفقر، البطالة ورفع مستوى المعيشة وزيادة الحرية والدمققراطية، ثم 

دارة الحديثة المتجهة نحو الزبون لمعرفة رغباته ونوعية إحدى متطلبات الإ
  2عليها.الخدمات التي يريد الحصول 

 تعريف المشاركة الشعبية-1

تعني إسهام المواطن في تحديد وتنفيذ برامج ومشاريع التنمية التي 
تعني مستقبلهم بالدرجة الأولى، من خلال النقاش الاستراتيجيات إلى غاية 
الاسهام المادي في تمويل المشاريع، تعد مقاربة نفعية للسلطات المحلية حيث 

لأفراد لتحسين محيطهم بواسطة جهودهم الذاتية، تستثمر خبرات ومعارف ا
 تعمل إذ ،المحلية التنمية توجيه في أساسية دعامة أضحت المشاركةوبهذا 

في  المجتمع شرائح مختلف بإشراك واضحة مستقبلية رؤية توفير على
،  3 ةالبناء والأفكار المبادرات من والاستفادة المعيشي الواقع سينتح
 سكان من عدد أكبر إشراك هي المحليالحكم  نظام من الأساسية الغايةف

 شراكالإ وهذا بأنفسهم المحلية مشاكلهم وحل تنظيم، إدارة في المنطقة
 في المشاركة نحدد أن انومقكن، لدمققراطيةا عن  تعبير أصدق يكون الفعلي

 ا:أهمه نواح عدة

                                                 
 .258ص ،مرجع سابق صالح زياني، 1
 .55ص مرجع سابق، الكايد، عبد الكريم هيرز  2

 .7ص ،رجع سابقم نور الدين محرز، صف بن خديجة،من 3
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 ، للبرامج التخطيط في المشاركة والاحتياجات المطالب تحديد-

 ، مواجهه أساليب احاقتر-

 على والرقابة ومتابعتها والبرامج الخطط تنفيذ في المشاركة-
 ،تنفيذها

1المنفذة والبرامج الخطط من ستفادةالا في المشاركة -
. 

 مزايا المشاركة الشعبية-2

 بمجتمعاتهم تجري التي الهامة التغييرات صنع في الناس مساهمة -
 .الشخصي كيانهب إحساسه نمو إلى تشدي عليها والسيطرة

 السكانكون  ،المشكلات مع التعامل لكيفية تكاملالم فهمال -
  .حلها في يشتركوا أن المنطقي منالمعنيين بتلك المشاكل ف

 تنفيذها على والعمل بالمشاركة تتم التي القرارات ونجاح قبول -
 .2 عنها والدفاع

 بالعملية ترتبط التي الأطراف بين والتنسيق التعاون أوجه زيادة -
 . التخطيطية

ومن ثم ترسيخ  والاقتصادية الاجتماعية الطبقية الفوارق تقليل -

 .بالمجتمع الدمققراطية

                                                 
 .29، صالمرجع نفسه 1
، رسالة المشاركة المجتمعية ودورها في تطوير المجتمع المحلي"منال عبد المعطي قدومي، " 2

، ص 2008ماجستير في التخطيط الحضري والإقليمي، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 
 .27،28ص
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 مطورة آراء إلى يشدي مما التنموية والسياسات القرارات تصويب -
 1.التخطيط لجان عن الناجمة التنموية والقرارات السياسات كانت لو أكثر

دارة المحلية وفي ضوئها تقليل التكاليف وتخفيف العبء عن الإ -
لى مسشولية مشتركة بين الحكومات المحلية والمواطنين إتحولت التنمية المحلية 

 .2فكلما ارتفعت المشاركة ازدادت مششرات التنمية 

في ختام هذا المطلب لاحظنا كيف أن إشراك فواعل محلية جديدة     
ابية على صعيد إلى جانب الإدارة المحلية من شأنه تحقيق نتائج أكثر ايج

التنمية المحلية، خاصة إذا تم استثمار نقاط القوة الموجودة لدى كل شريك في 
 مجال اختصاصه.

 آليات تفعيل المقاربة التشاركية على المستوى المحلي المطلب الرابع:

بالرجوع إلى التجارب الدولية الناجحة في مجال تطبيق المقاربة 
د أغلبها قد اعتمد مبادئ جديدة في مجال التشاركية على المستوى المحلي، نج

تسيير الشأن العام المحلي، كما استكمل توفير مجموعة من الآليات المادية 
 والمشسسية الكفيلة بتفعيل المقاربة والتي سنوضحها في هذا العنصر.

 أولا/التسيير المحلي التشاركي

 تعريف التسيير المحلي التشاركي-1
ين الجماعات المحلية الفرانكفونية حول حسب دليل تشجيع التبادل ب

تجارب التسيير التشاركي الذي أعدته الجمعية الدولية لرؤساء البلديات 
الفرانكفونية، يعد التسيير التشاركي مبادرة تعميم حوار بين المنتخبين 

                                                 
 .30المرجع نفسه، ص 1
لأطر المؤسسية للمجتمع المحلي لطاهر، رباب المحينة، االأمين العوض حاج أحمد، حسن كمال ا 2

 .23، ص2008أغسطس، والشراكة في تحقيق التنمية، 
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المحليين ومجموع الأطراف الدائمة ذات العلاقة بالقرارات انه أيضا نظام 
رابح بالنسبة -داء، للششون المحلية وفق معادلة رابحتسيير أكثر جودة وأ

1للجماعات المحلية والمواطنين
. 

نائبة رئيس البنك الدولي في كتابها  Frani LYOTIوحسب 
Cities In Globalizing World  مجموع  2006الصادر سنة

العمليات التي تراعي الروابط بين الأطراف المعنية/ السلطات المحلية، 
لقطاع الخاص المحلي، للتشجيع على المشاركة والتفاوض بين المواطن وا

2مختلف الفعاليات والابتكار بشفافية في سياسات إدارة الإقليم
. 

 أهمية التسيير المحلي التشاركي-2

يضمن فهما أكثر عمقا لمتطلبات المواطن المحلي على المدى البعيد  -
 فيتم دمجها ضمن السياسات المحلية.

م الاجتماعي والتماسك من خلال استماع الإدارة يزيد الانسجا -
 للمواطن والتشاور معه أو مع ممثليه.

تطوير التسيير وزيادة الفعالية والمردودية بفعل توظيف الخبرات  -
3والمعارف الموجودة لدى الأطراف المشاركة في عملية التسيير

. 

تعدى لا تقتصر التشاركية على التخطيط، التسيير أو التنفيذ بل ت -
إلى تقييم التسيير المحلي من طرف المواطنين، من خلال مششرات الفعالية 

 4والكفاءة لمساعدة السلطات المحلية على اعتماد اجراءات تصحيحية.

                                                 
1
 L’Association Internationales des Maires Francophones, la gestion 

participative guide à l’attention des collectivités territoriales, Aout 

,2011,p1. 
ورشة عمل حول فريقيا بالشراكة مع البنك الدولي، إمعرفة في الشرق الأوسط وشمال بكات الش 2

 .3، ص2007مارس  15-14الأردن، التخطيط والتنمية المحلية التشاركية، 
3
 L’Association Internationales des Maires Francophones, op-cit, p11. 

4
 L’Association Internationales des Maires Francophones, op-cit, p14.  
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 نماذج عن تطبيق التسيير المحلي التشاركي-3

 النماذج الغربية

 Opération portes ouvertsعملية الأبواب المفتوحة 3-1
لقاء بين المنتخبين المحليين، الموظفين والمواطنين لعرض تمثل فرصة ل   

الأنشطة والمشاريع التي قامت بها البلدية ومناقشة المواضيع المعنية بالحياة 
المحلية، تسمح للإداريين بمعرفة أداء ومجالات تدخل الوحدات المحلية عبر 
عروض وشروحات يقدمها المنتخبون المحليون والتقنيون، كما تسمح 

لبلدية بتحديد اجراءات مسبقة ومعرفة انتظارات المواطن المحلي، من ل
 شروط نجاح العملية:

إعلام المواطن المحلي أسبوعان قبل المبادرة عبر الجرائد المحلية،  -
 الإذاعة، التلفزيون، المواقع الإلكترونية...

لوحات  اختيار مكان سهل ومحدد بدقة وتحضير وثائق العرض: -
، ملصقات... وتكوين الموظفين المحليين بهدف الإجابة عن عرض، مطويات

 .1تساؤلات الزوار حول المشاريع الحالية والمستقبلية

الأسبوع البلدي ; من الأمثلة عن تطبيق عملية الأبواب المفتوحة
ينظم مرة ، Semaine Québécoise des Municipalitésلكبك 

لس المنتخبة، حيث تدعو مدينة سنويا لإعلام المواطن المحلي حول أداء المجا
Terrebonne  مواطنيها لاكتشاف خدماتها بتنظيم يوم أبواب مفتوحة

ولتحفيز الحضور تقترح ألعابا وجوائزا، في ذات السياق ولكن في إطار 

                                                 
1
 Centre International pour le Développement Municipale, Manuel sur les 

Pratiques Participatives Dans La Gouvernance Locale, pour une participation 

citoyenne aux décisions municipales, 4 réimpressions, Canada, Octobre, 

2007, p35. 
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/الأرجنتين منذ سنة Rosarioمقاربة النوع الاجتماعي، قامت بلدية 
ت العامة، بحث للنساء لحضور الاجتماعا %30بتخصيص نسبة  2003

 . 1القضايا واقتراح مشاريع ذات علاقة بالاحتياجات النسوية

 Compte Rendus de Mandat المحاسبة على العهدة 3-2
عبارة عن اجتماعات عامة يستطيع المنتخبون المحليون من خلالها      

 التعبير عن إنجازاتهم وتبيان الالتزامات المعبر عنها خلال الحملة الانتخابية،
والحصول على أراء المواطن المحلي حول تلك الإنجازات، تعد فرصة 
لمحاسبة المسشولين مباشرة  وتتم مرة كل ستة أشهر، ومن الأمثلة الرائدة في 

بهدف  Comptes Rendus de Mandat à Paris هذا المجال 
تقديم حساب عن النشاط المحلي حيث ينظم عمدة باريس سنويا منذ 

 20ساءلة عن العهدة ليمس حاجات المواطن، ينظم في اجتماعا للم 2001
مقاطعة في الثلاثي الأخير للسنة وتختتم بتبادل شامل على الموقع 

 حيث   Open data; نموذجالإلكتروني للمقاطعة،  بالإضافة إلى 
موقعا للمعطيات المفتوحة  2011أطلقت بلدية باريس في جانفي 

Parisdatat العمومية، إحصائيات حول  يضم بيانات حول: الإنارة
http://opendata.Paris.frالمشاريع، التراث الثقافي للمنطقة...على 

2 

 

معرفة انتظارات المواطن عبر استشارة المجتمع المدني 3-3
Consultation de société civile 

يتم ذلك بالاستشارة المنتظمة لفواعل الحركة الجمعوية، لمعرفة  
أحد البرامج أو المواضيع في فيترة زمنية معينة، يتم  الرأي العام المحلي حول

                                                 
1
 L’Association Internationales des Maires Francophones, op-cit, p 15.  

2
 L’Association Internationales des Maires Francophones, op-cit, p17. 
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التي تأخذ أشكالا عديدة حسب  l’enquête publiqueذلك من خلال 
، concertation communautaireالاستفتاء، التصويت،  الهدف منها:

 :سبر الأراء... من الأمثلة التي مقكن رصدها في هذا المجال نذكر
Office de consultation publique de Montréal-     

عبارة عن هيئة أنشأتها البلدية لا تضم في عضويتها المنتخبين أو 
حيث تضم المواطنين، المقاولين  الموظفين المحليين، تمارس دورا حياديا

 .1والمدينة، مهمتها إجراء عمليات استشارة عامة

مشروع  المدينة أطلقت حيث Nantes 2030 مبادرة-
Métropole Nantaise  بلدية مبادرة  24حيث تتيح  2030أفق

شهرا، عبر اجتماعات  24مشاركة السكان وفواعل الإقليم على مدى 
عمومية يتم فيها إثراء النقاش العام حول قضايا تهم المنطقة على 

 .http://www.mavilledemain.frالموقع
2 

 Concertationالفضاءات الدائمة للتشاور  3-4
واطنين، الموظفين والمنتخبين المحليين تحت عبارة عن هيئات تضم الم

مسميات عدية منها لجان الأحياء، مجالس المواطن، لجان السكان، مجالس 
 الشباب... تجتمع بصفة منتظمة للنقاش ومن أمثلتها التطبيقية:

- Conseil consultative de la ville de Dakar 
ينة داكار بالشراكة لجعل التسيير المحلي ذا طابع تشاركي، قامت مد    

في كل بلديات  2009مع المجتمع المدني بإنشاء مجلس استشاري سنة 
المقاطعة، يجمع ويدرس اقتراحات المواطنين حول المشاريع التنموية التي 

                                                 
1
 Centre International pour le Développement Municipale, op-cit, p63. 

2
 L’Association Internationales des Maires Francophones, op-cit,  p7.  
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تنقح وتحال على المجلس البلدي المنتخب لتجسيدها، كما تتيح البلدية أرقاما 
 سشولين.خضراء تحت الخدمة للتواصل المباشر مع الم

Comités de concertation communale à Nouakchott 

بالشراكة مع السفارة  2011مشروع المجتمع الحضري تم إعداه سنة 
الفرنسية لجان مشورة لكل بلدية، تضم أعضاء المجتمع المدني المحلي 
والمنتخبين المحلين بعض أعيان البلدية وممثلين عن الدولة لبحث مسائل 

 1.ط مشاريع مستقبليةالتنمية وتخطي

Certification citoyenne à Saint-Louis/ Sénégal 

جماعة محلية سنغالية في برنامج  تدقيق وضعه  25حيث انخرطت    
المنتدى الأهلي بالشراكة مع الفرع السنغالي لمنظمة الشفافية الدولية كوسيلة 

مبني على  Auditلفهم جيد للتسيير العمومي المحلي عبر آلية تدقيق مواطني 
الإنصاف،  قاعدة مرجعية أساسية وهي مقومات الحكم الراشد المحلي منها:

 الفاعلية، المردودية، المحاسبة، المشاركة...

 Collaborationالتنسيق بين الجامعة والهيئات المحلية  3-5

ville-université 

لمعرفة مششرات رضا المواطن المحلي عن أداء البلدية، قامت     
  Aix-Marseille IIIبالتنسيق مع جامعات  Besançonة مدين

شخص حول التسيير  800بدراسة انطباع ورأي  Franche Comitéو
إدراك الخدمة  أشهر، وكانت مششرات القياس تدور حول: 4المحلي لمدة 

العمومية، الدمققراطية التشاركية، التكفل باحتياجات الأسر...يتم تحليل 
ين مختصين ثم تحال على السلطات المحلية للبلدية الإجابات من قبل جامعي

                                                 
1 L’Association Internationales des Maires Francophones, op-cit, pp8,9. 
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لوضع مخطط عمل للتكفل بانشغالات المواطن ومن ثم تحسين نوعية الخدمة 
 .1المحلية

   نماذج عن مبادرات عربية حول التسيير المحلي التشاركي

بدعم من  ARLA برنامج المساعدة على تأهيل الإدارة اللبنانية-
لأساسي تعزيز ممارسات جيدة للإدارة المحلية الاتحاد الأوروبي، هدفه ا

 قوامها مشاركة المواطن في تسيير الشأن المحلي.

مشروع مكافحة الفقر من خلال تنمية البلديات في الأردن بمشاركة -
الوكالة الألمانية للتعاون التقني يركز على بناء قدرات الهيئات المحلية 

 .2والمواطن المحلي

 Le budget participativeركية  ثانيا/الميزانية التشا

تعد البرازيل منشأ فكرة الميزانية التشاركية على المستوى المحلي، 
ليتم محاكاة التجربة بعد ، Porto-Alérgeحيث تم تطبيقها بداية في مدينة 

نجاحها في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المحلي من طرف باقي مدن الدولة بل 
 وفي دول أخرى.

 الميزانية التشاركيةظهور فكرة -1
متابعة الميزانية المحلية من طرف الشعب، تعود عداد ولإ تعد طريقة    

-Portoجذور تطبيقها إلى ثمانينات القرن الماضي من طرف مدينة 

Alérge  1.300.000الواقعة جنوب البرازيل والتي كانت تضم آنذاك 
من حزب  ساكن، ارتبطت الفكرة بمجيء سلطة تنفيذية جديدة للبلدية

عالميا نموذجا أولاه البنك الدولي عناية  نجاحهابعد  التجربة العمال، لتصبح

                                                 
1 Ibid, p15.  

 .4شبكات المعرفة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشراكة مع البنك الدولي، مرجع سابق، ص  2 
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حين أقام مشتمرا دوليا في المدينة للتعريف بالتجربة  1999خاصة منذ سنة 
بداعا إومحاولة تعميمها دوليا، ومنذ ذلك الحين أصبحت الميزانية التشاركية 

1الراشد هائلا في مجال الحكم المحلي
. 

كان اليسار البرازيلي من أكثر المدافعين عن اللامركزية الإدارية في  
القطاعات الاجتماعية كالتعليم، الصحة والسياسة الحضرية... فظهرت 
فكرة الميزانية التشاركية وبعض القوانين التي تشطر مشاركة المواطن في تحديد 

سياسية  ، ثم تحولت إلى لامركزية1980السياسة الحكومية المحلية عام 
للتسيير البلدي تم تبادلها على نطاق واسع على المستوى الوطني وأخذت 

ظهر تأثير القطاع الشعبي على الأجندة  1990مشروعية كبيرة، ومع سنة 
2المحلية

. 

مثلت التجربة علاجا محليا لمشكل الفقر في المنطقة، وتسجل ضمن 
وفة بتاريخها التقدمي نقلة برازيلية نحو الدمققراطية التشاركية لمدينة معر

أقل درجة في اللامساواة الاجتماعية  Porto-Alérgeالعريق حيث تعد 
والفساد مقارنة مع باقي مدن البرازيل، بدأت التجربة في لقاء المجموعات 
البلدية لحزب العمال/الحزب اليساري الرئيسي في البرازيل وجمعيات 

إعداد ميزانية البلدية  الأحياء المنتشرة خاصة في مناطق الأطراف، يتم
بالتنسيق بين السلطة التنفيذية البلدية وهرم تشاركي يضم مختلف الفواعل 
المحلية التي تضع قائمة تسلسلية لمطالبها، يتم إدراجها ضمن مصفوفة 

3لاقتسام الأعباء المالية مع تمييز إيجابي لصالح المناطق الأكثر حرمانا
 . 

                                                 
1
 Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la 

Promotion de l’Investissement, op-cit, p23. 
2
 Suely Maria Ribeino Leal, Modèles de décentralisation et de démocratie 

participative dans la gestion locale au Brésil, Document de discussion, 

N’68,UNESCO, 2004, pp7 
3
 Marie-Héléne Bacqué, Yves Sintomer, Gestion de proximité et 

Démocratie participative, Les Annales de la Recherches Urbaines, N’90, 

pp149, 150. 



 

392 

 ركيةكيفيات تطبيق الميزانية التشا-2

في التسيير  Porto-Alegreتجربة  البرازيلية Recifeحاكت مدينة 
، فشرعت 1986الدمققراطي التشاركي بعد أول انتخابات محلية لها سنة 

قانون عضويا يشجع التسيير التشاركي ويقر عددا من الآليات  1989سنة 
المشسسية لمشاركة المواطن في الشأن المحلي من خلال مجلس 

فتميزت بحضور قوي للحركات الاجتماعية  Conseil citoyensالمواطنين
وتجديد كبير على مستوى التخطيط المحلي بالتزامن مع عهدتين انتخابيتين 

حيث ظهرت نتائج التسيير التشاركي  Jarbas Vasconulosللعمدة 
19961-1993خاصة في العهدة الثانية 

. 

 Mairie dans les quartiersوفي مرحلة لاحقة تبنت برنامجا 
طبق في ست مناطق سياسية وإدارية مكونة للمدينة، مقثل معبرا للمواطن 
للولوج إلى أعماق الحياة السياسية المحلية وترقية الدمققراطية التشاركية عبر 

 تجمع المواطنين ورئيس البلدية لبحث المسائل التالية: plénièresدورات 

 وب فيها على مستوى الأحياء،تحديد أولويات البلدية والاستثمارات المرغ-

 تقييم الخدمات المقدمة من طرف السلطات البلدية،-

 تخطيط وإعداد ميزانية البلدية،-

2متابعة حسن استغلال الموارد المحلية المتاحة-
. 

في ختام هذا المبحث نستنتج أن تفعيل المقاربة التشاركية على 
عجلة التنمية المحلية،  لى تسريعإالمستوى المحلي بين مختلف الفواعل يشدي 

فالقطاع الخاص المحلي يزيد المردودية والفعالية في تقديم الخدمات العمومية 

                                                 
1
 Suely Maria Ribeino Leal, op-cit, pp8,9. 

2
 Suely Maria Ribeino Leal, op-cit, p16. 
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طار عقود الشراكة، أما المجتمع المدني المحلي فبإمكانه إالتي توكل له في 
التكفل بالفئات المحرومة والمهمشة على اعتباره الشريك الأفضل في المجال 

المشاركة الشعبية للمواطن المحلي التي تتعد أشكالها التضامني، دون أن ننسى 
ومضامينها فتضيق تارة وتتسع أخرى لكنها تساهم في النهاية وبشكل فعال 
في تحقيق التنمية المحلية خاصة إذا تمت الاستفادة من النماذج الدولية في 

 مجال التسيير المحلي التشاركي والميزانية التشاركية.

 La الوطني والأجنبي التعاون اللامركزي المبحث الرابع/تجسيد

coopération décentralisée 

ظهر التعاون اللامركزي كشكل جديد من أشكال التعاون الأفقي 
عانات إالذي يستهدف تقوية الوحدات المحلية وتعزيز قدراتها بعيدا عن 

ومساعدات الدولة، ومن ثم تحقيق استقلالية أكبر في التخطيط والتنفيذ 
قليم المحلي من قبل ع التنمية المحلية، واستثمار موارد ومقدرات الإلمشاري

لى تبادل إالجماعات المحلية التي أبرمت اتفاقيات تعاون لامركزي، بما يشدي 
 يجابا على مسار التنمية المحلية. إالخبرات والمعارف الأمر الذي ينعكس 

 المطلب الأول/مضمون التعاون اللامركزي

لب على مختلف الدلالات المفاهيمية التي يحملها سنقف في هذا المط
مصطلح التعاون اللامركزي وفقا للطرحين الفرانكفوني 
والأنجلوساكسوني، إضافة إلى المنظور الرسمي للسلطات الجزائرية، كما 
نبين مختلف الأسس والضوابط التي يقوم عليها هذا التعاون وكذا المجالات 

 التي يشملها.

 ون اللامركزيأولا/تعريف التعا

هو أحد آليات تحفيز وتنشيط المبادرات المحلية للتنمية على مستوى 
الجماعات المحلية، يشير إلى ممارسة تبادل دولي يجعل الجماعات المحلية تنسق 
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مبادرات شراكة مع نظيراتها أجنبية، تحفز هذه المقاربة الاستقلالية المحلية، 
سب الوزير الأول الفرنسي الأسبق الدمققراطية القاعدية واللامركزية، وح

Jean-Pierre Raffarin  لبناء ثقة   خصباالتعاون اللامركزي مجالامقثل
عامل  فهو ،قيم التضامن، الحوار، والفعاليةبعامة عبر التزامات كل طرف 

أقل مركزية  المحلية المحلية ونموذج بديل في مجل التنمية للدمققراطيةومششر 
مع مطالب وحاجيات المواطن المحلي مقارنة مع بالتكيف العالي  ويتسم

1المبادرات الحكومية
. 

يعود سبب ظهوره إلى بروز فواعل جدد على الساحة الدولية رافقه 
إعادة هندسة سيادة الدولة لصالح الوحدات المحلية، خاصة بعد قمة ريو 

التي أقحمت الجماعات المحلية في مجال حماية البيئة والتنمية  1992
امة، رغم كون الممارسة الفعلية للتعاون اللامركزي تعود إلى فترة ما المستد

بعد الحرب العالمية الثانية في أوروبا الغربية حيث شهدت بوادر تعاون 
 2لامركزي بين فرنسا وألمانيا.

يندرج هذا النمط ضمن أدبيات الحكم الراشد المحلي ليسمح بإعادة 
ل الهيئات المحلية سلطات تشكيل اللامركزية على نحو مترابط ويخو

قليم الوطني، استراتيجية بغرض وضع مشاريع التنمية المحلية وتجديد بنية الإ
ويضفي حركية على علاقات الفاعلين العموميين ضمن بيئة مشسسية 

فتدخل الدولة في ظل  لذاجديدة وفق مناهج التشاور التحكيم والإجماع، 
فقية كونها تفتقر إلى الإدراك الفعلي نظام الحكم المحلي الراشد يأخذ مقاربة أ

/الواقع المحلي تعبير عن Le fait localللواقع المحلي فالمصطلح القانوني 
 Gouvernance desالاختلافات الإقليمية ومقهد لفكرة حكم الأقاليم

                                                 
1
Jean-Louis GUIGOR, Michel David, la coopération décentralisée en 

Méditerranée, IPEMED, octobre 2012 pp4,5. 
2Jean-Louis GUIGOR, Michel David,op-cit, pp 9. 
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territoires  المتعلق بتهيئة البنيات المحلية والعلاقات بين مختلف الفواعل
1الأفضل بمشاريع التنميةعتناء المحليين والإ

. 

فكرة التعاون ما  إلىشارته إنجد  ; لى التشريع الجزائريإوبالرجوع 
المتعلق  10-11بين البلديات التي كانت جد متأخرة ومحتشمة في قانون 

المتعلق بالولاية، حيث أكدت تعاون الوحدات  07-12بالبلدية وقانون 
مل الجماعي والتنسيق المحلي بعيدا المحلية فيما بينها بما يعطي دفعا قويا للع
لى تكريس ثقافة إقليمية جديدة فهو إعن تدخل السلطة المركزية، بالإضافة 

أداة فعالة لتحقيق التنمية المحلية بما يسمح بإضعاف التركيب الهرمي 
 ين البلديات. ب أفقية بلدية/ما ةالتقليدي الدولة/ الوحدات المحلية إلى تركيب

المتعلق بالولاية تستطيع الأخيرة  07-12ن قانون م 08وبنص المادة 
إقامة علاقات مع جماعات محلية أجنبية قصد إرساء علاقات تبادل وتعاون 
على أساس وجود مصلحة عمومية وطنية أو محلية مشكدة تندرج ضمن 

حترام الصارم لمصالح الجزائر والتزاماتها الدولية بموجب مداولة يوافق الا
2كلف بالداخلية بعد استشارة وزير الخارجيةعليها الوزير الم

. 

 ثانيا/مقومات التعاون اللامركزي

 يتأسس التعاون اللامركزي على عدد من المبادئ من أهمها:

 La subsidiaritéمبدأ الاستخلاف-1

                                                 
الوطني التعاون بين البلديات، ورقة قدمت الى الملتقى  نحو حكم راشد محلي:، عيساوي عزالدين1

 .45،46ابق، ص صمرجع س ،والآفاق قالمجموعات الإقليمية وحتميات الحكم الراشد الحقائ حول:
 

2
-11من قانون  215،216،217المتعلق بالولاية/المواد: 07-12من قانون  08،150أنظر المادة  

 المتعلق بالبلدية. 10
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دخال هذا المبدأ ضمن الدستور ومن ثم منح الهيئات المحلية إيجب    
ذج المتجانس للتنظيم الإداري البلدي السلطة التنظيمية والابتعاد عن النمو

القائمة على مجلس منتخب مقثل الدولة غالبا لم يعد يلائم متطلبات القرن 
داري خاصة عندما يتعلق الأمر بالمدن الكبرى، فالتجانس في التنظيم الإ 21

نسمة والبلدية ذات المليون نسمة وهو أمر  5000يسوي بين البلدية ذات 
من الأعمال العامة يجب أن توجه بصفة أفقية على غير منطقي، فالعديد 

دارية مختلفة إأقاليم متغيرة هندسيا بأساليب جديدة للربط بين مستويات 
فأقلمة السياسات العامة اليوم ضرورة لا مفر منها بل رهان كبير لأنها تجدد 
العمل الإقليمي وتأخذ بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي، الاقتصادي 

 لموجود في الأقاليم.والثقافي ا

 التعاقد بدل التخصص-2

يجب أن يتم التحول التدريجي لمنطق التعاقد والتعاون بين مختلف   
الأعوان المحليين فيصبح العقد وسيلة مفضلة لإرساء التنسيق والتجانس في 

عادة تعريف العلاقة بين إالعمل العام وإسباغه بالترابطية ما يساهم في 
لى تغيير إلمحليين ويغذي المقاربة التشاركية، بما يشدي الدولة والفاعلين ا

يجاد قنوات وعلاقات قانونية ومضاعفة إالمظهر المشسسي المحلي فيعمل على 
أدوات التعاقد وتغيير الوسائل والممارسات نحو تقنيات أكثر مرونة وأكثر 

اضح توافقا  وتفاوضا، فسياسة المدينة بتعقيداتها المختلفة تشكل المثال الو
لظهور التعاقد على المستوى المحلي فهناك الكثير من الفاعلين العموميين 

لى التعاقد الذي يحقق التنسيق إوالخواص الشيء الذي يساهم في اللجوء 
 . 1العمودي والأفقي للعمل العام

                                                 
1

 .48،49صص ، مرجع سابق عيساوي عزالدين، 
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 ثالثا/أشكال ومجالات التعاون اللامركزي 

بعا لتوجهات يتخذ التعاون اللامركزي عددا من الأشكال المختلفة ت
الدولة، فقد يضيق ليقتصر على الوحدات المحلية فقط وفقط يتسع ليشمل 

 فواعل أخرى.

 أشكال التعاون اللامركزي-1

: يعنى بعلاقات تعاون لامركزي في الطرح الفرانكوفوني1-1
الإطار الضيق أي ما بين الجماعات المحلية فقط كفواعل للتعاون عبر 

 مجالسها المنتخبة .

: يفترض أن الجمعيات والمنظمات ح الأنجلوساكسونيالطر1-2
التضامنية الدولية تشدي دورا مركزيا في ظهور الجماعات الإقليمية للتعاون، 
معناه أن التعاون اللامركزي عبارة عن نشاط دولي يجسد من قبل فواعل 

ليست بالضرورة إقليمية مثل حالة التعاون  infra-étatique تحت دولتية
 .1ات أو المنظمات غير الحكوميةبين الجامع

 مجالات التعاون اللامركزي-2

 التبادل التقني والمشسسي بين الجماعات المحلية،-

 تطوير علاقات في الأوساط الجمعوية،-

تكوين المنتخبين المحليين وإطارات الجماعات المحلية في التسيير -
 الإداري للشأن المحلي،

2ت الأداء وتسيير الموظفينتكوين المستخدمين بغية تحسين قدرا-
. 

                                                 
1
Martine BONDO, Martine BALIK WISHA, la coopération décentralisée 

dans l’espace francophone, Document n’12, ABIDJAN, juillet 2013, pp3-4. 
2
 Martine BONDO, Martine BALIK WISHA, op-cit, p36. 
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إذن يشير التعاون اللامركزي إلى أحد أشكال التنسيق والشراكة     
بين الجماعات المحلية ممثلة في مجالسها المنتخبة وفقا للمنظور الجزائري 
المستوحى من الطرح الفرانكفوني، ويتأسس هذا النوع من التعاون على 

العام المحلي على غرار الاستخلاف مقومات مستحدثة في مجال تسيير الشأن 
 والتعاقد.

 رابعا/ضوابط التعاون اللامركزي

 حرية وإرادة البلديات في وضع مشاريع التنمية في محيط تضامني، -

قليم بالبدء من القاعدة وفق مجموعات عادة النظر في تقسيم الإإ -
 جغرافية ومجالات حياة مقسمة بالتاريخ الثقافة والاقتصاد،

يع الوظيفي الواضح والدقيق للاختصاصات حسب كل التوز -
لى ضرورة إحضرية، شبه حضرية، ريفية صحراوية بالإضافة  منطقة:

 التكامل الضريبي،

قليم واحد تحكمها عدة إالعلاقة بين البلديات المجتمعة على  -
عوامل سياسية منها قوة شخصية رئيس البلدية، قوة البلدية، أكثر منها 

 ،علاقات قانونية

 لى الهيئة الجديدة،إالحرية في نقل الاختصاص من البلدية  -

يقوم التعاون ما بين البلديات على مفاهيم جديدة كإقليمية  -
السياسات العامة، التبادل المالي والبشري والتسيير التعاقدي، فيتم التحول 

دارة إنحو البلدية المركز وعلى الفواعل المحلية تصور علاقات عمل بين 
طار القرارات التي إدية وإدارة الهيئة الجديدة وإيجاد توازنا جديدة في البل

 .1يتخذها كل من رئيس هيئة ما بين البلديات ورؤساء البلديات المنضمة

                                                 
1
 Ibid,  p38. 
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 تعاون اللامركزيمزايا الالمطلب الثاني/ أهمية و

ازداد توجه الوحدات المحلية في جميع دول العالم نحو تكثيف مشاريع 
كزي على المستويين الوطني والدولي، بفعل المزايا التي يتيحها التعاون اللامر

هذا النوع من التعاون في مجال الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية 
 للإقليم ومن ثم تحقيق التنمية المحلية المستدامة.

 أهمية التعاون اللامركزيأولا/

لسياسية يستجيب التعاون ما بين البلديات لمتطلبات تقريب البطاقة ا
والإدارية للدولة مع الواقع  فالتنظيم الحضري والعمراني الجزائري في 
مأزق خاصة بعد الانفجار السكاني، كما أن التوفيق بين مجال البلدية 

قليم مجالا محددا مشسساتيا ذا كان الإإوإقليمها لم يحترمه التقسيم الإداري، ف
لتي لا تتصادف وجوبا مع سكان ان المجال يعبر عن معطيات الإإوتنظيميا ف

قليم والمجال في كل البلديات قليم المحدد مسبقا وعدم التوافق بين الإالإ
لى حدود أخرى وفق إتقريبا يستدعي بناء لامركزية جديدة أو اللجوء 

 .1ديناميكية التعاون ما بين البلديات

نشاء هيئة جديدة بلدية/ما إلى إنّ التعاون ما بين البلديات يشدي إ
ضعاف التركيبة التقليدية البلدية، الولاية، إلى إالبلديات بما يشدي  بين

الدولة، فتسمح بتبادل نقاط القوة والضعف للبلديات من حيث المشروعية 
والمهارة، حيث تمنح المشروعية الدمققراطية للهيئة الجديدة كما تقدم الأخيرة 

ات العامة المحلية مكانياتها في الابتكار وتنظيم الهيئات والأخذ بالسياسإ
نه تنظيم يهدف الى التعريف بمجال تضامني ما بين إلصالح التطور المحلي، 

بلديتين أو أكثر من ولاية واحدة أو ولايات مختلفة يساعدها على تحقيق 

                                                 
1

 .46، 45ص ص، مرجع سابق عيساوي عزالدين، 
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، في مجالات متعددة مثل حماية البيئة 1قليممشاريع مشتركة لتهيئة وتطوير الإ
لى خفض التكاليف الاجمالية إ...ما يشدي توزيع وعلاج المياه جمع النفايات،

2لمشاريع وبرامج التنمية المحلية.
  

يبحث عن تعديل فعال في أساليب تقديم الخدمة المحلية، يعيد تعريف 
قليمي جيد على المستوى إالفضاء المحلي ومختلف الفواعل  ويشسس لحكم 

ادي وتتم الوظيفي كما يجعل المنتخب المحلي يظهر بمظهر المتعامل الاقتص
3مساءلته حول المنافع التي يجنيها من وراء هذا التنظيم

يسمح هذا التنظيم  ،
بإعطاء ميكانيزمات قوية لتأسيس العمل الجماعي ويكرس لثقافة سياسية 

قليمية إيجابية تأخذ في الحسبان ظهور احتياجات اجتماعية واقتصادية إ
 اخيل ضريبية كافية، مشتركة بين عدد من البلديات التي لا تتوفر على مد

على أهمية التعاون اللامركزي الجزائري  رئيس وزير الداخلية وقد أكد
 وزير ضمن تعهد ال، كما عامل تبادل وتنمية بصفته الجزائري الأجنبي

 بما يلي: لندوة وزراء داخلية بـلدان غـرب المتـوسط «15»الـــدورة 
ــع ا      - ــدود م ــابر للح ــزي الع ــاون اللامرك ــجيع التع ــترام تش ح

 ،الخصوصيات الوطنية
ــات     - ــل الممارس ــبرات وأفض ــادل الخ ــز تب ــات  تعزي ــول كيفي ح

  ،ترقية التنمية المستدامةإدارة المدن ل
ــات      - ــف الجماع ــين مختل ــراكة ب ــق بالش ــاط يتعل ــل نش ــوير ك تط

  ،المحلية  لبلدان غرب المتوسط

                                                 
 .47ص ، المرجع نفسه 1

2 Guy Gilbert, l’Intercommunalité Enjeu du Développement Local, 

collection G.R.A.L.E, Paris, 1996, p200. 
3
 Patrice Aubertel, Paul Boino, Nicole Rousier, l’Intercommunalité à 

l’épreuve des faits, collection de recherche, N’205, PUCA , Paris, mai, 

2012,pp55,56. 
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ــبرات  - ــادل الخ ــال    تب ــة في مج ــيم دورات تكويني ــلال تنظ ــن خ م
 ،المحلية  تسيير الموارد

ــة     - ــار التنمي ــدة في إط ــيط المعتم ــات التســيير والتخط ــادل تقني تب
  ،المحلية المستدامة

ــدن        - ــة الم ــال تهيئ ــات في مج ــل الممارس ــبرات وأفض ــادل الخ تب
 .1والتعمير

 ثانيا/مزايا التعاون اللامركزي

  يدعم التعاون مابين البلديات ترقية تفكير مشترك للمنتخبين
 قليمي.بل الفضاء الإالمحليين حول مستق

 .تحقيق تسيير أفضل للخدمات المحلية وخلق قيمة مضافة 
  يساهم في زيادة الحس التضامني الجماعي والاستثمار للموارد

المشتركة بين البلديات حيث يتم تقاسم المخاطر والمنافع على 
 السواء.

  عقلنة وترشيد عرض الخدمات المحلية وشروط تمويلها ومن ثم
 لية والشفافية.تحقيق الفعا

  الحد من التنافس الضريبي المحلي واستغلال البلدية المركز للبلديات
 .2الهامشية وابتكار استراتيجيات تنموية محلية فعالة بطريقة تعاونية

                                                 
- 08يومي ،إعةلان الجزائر ،" لندوة وزراء داخلية بةلدان غةرب المتةوسط15الةةةدورة الخامسة عشر" 1
 .2013أفريل  09

2
 Patrice Aubertel, Paul Boino, Nicole Rousier, op-cit, pp196,197. 
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  قليم إمصالحة الأقاليم البلدية في مجالاتها العمرانية وذلك بتأسيس
 ب.عادة التجانس المطلوإومن ثم  meta-térritoireداخلي

  ضمان قدر من الأداء وعلاج العجز البلدي ووسيلة تنظيم عقلاني
 للإقليم.

 .تطوير الاقتصاد المحلي وإنعاش سياسة تهيئة الاقليم 
 1حل لمشاكل التسيير التي يعرفها مجموع المسشولين المحليين. 

رأينا من خلال هذا المطلب كيف أن يحظى التعاون اللامركزي 
ل السلطات المحلية، كونه يتيح عددا من المزايا بأهمية وعناية قصوى من قب

على مستوى تنمية الإقليم المحلي، كالاطلاع على التجارب المحلية الناجحة 
ومحاولة الاستفادة منها، كما يعمل على  زيادة خبرات الجماعات المحلية في 

 مجال تسيير وتنفيذ مخططات وبرامج التنمية.

 مركزي الجزائري الأجنبي المطلب الثالث/نماذج التعاون اللا

في إطار التعاون اللامركزي الدولي، لجأت العديد من الجماعات 
المحلية الجزائرية إلى إبرام اتفاقيات توأمة مع نظيراتها العربية منها 

، غير أن روابط التعاون اللامركزي الجزائري الفرنسي الكثيفة 2والأجنبية
ية مقارنة مع الدول الأخرى، لذا والمتعددة المجالات قد حظيت بميزة أفضل

سيقتصر هذا المطلب على عرض نماذج التعاون اللامركزي الجزائري 
 الفرنسي.

                                                 
1
 Rapport au président de la république suivi des réponses des administrations 

et des organismes intéressés, l’Intercommunalité en France, Novembre, 

2005, pp208,209. 
 02أنظر الملحق رقم 2



 

403 

 أولا/ التعاون اللامركزي الجزائري الفرنسي

 الفرنسية Rhône-Alpesمنطقة مع التعاون اللامركزي  -1

تم إبرام عدد  2003و 2001مع مطلع الألفية وتحديدا سنوات   
جماعة محلية واقعة شرق الجزائر/ العاصمة،   12ات التوأمة بين من اتفاقي

 Rhône-Alpesقسنطينة، سطيف، عنابة...وجماعات محلية فرنسية لمنطقة 
Grenoble, Lyon, Saint-Etienneوهي:

، هدفها الأساسي تعزيز 1
المقاربة التشاركية عبر تحفيز وإقحام المواطن المحلي في مشاريع التنمية المحلية، 
وهذا التعاون اللامركزي لا يقتصر على التعاون بين الجماعات المحلية بل 
يتعدى إلى باقي الفواعل المحليين في المجال الاجتماعي، الاقتصادي 

 2والثقافي...

  Grenoble و قسنطينة التعاون اللامركزي بين1-1

، 2001جانفي  19تم إمضاء اتفاقية توأمة بين البلديتين بتاريخ   
مجت زيارات عمل منتظمة من طرف مفوضيات عن الطرفين حيث بر
منتخبين محليين، تقنيين، إطارات جامعية، رجال ثقافة... ونصت  ضمت:

 الاتفاقية على:
 رقمنة جميع الخدمات لبلدية قسنطينة.-
 تحديث شبكات التطهير ووضع مخطط مروري وتنمية حضرية .-
 تسيير وعلاج النفايات المنزلية.-
ين الجامعات، مدارس الفنون، المكتبات، المتاحف، التعاون ب-

 المشافي، غرف التجارة والصناعة.

                                                 
1
 RESACOOP, La coopération entre Rhône-Alpes et l’Algérie :des actes 

en pleine expansion, Vienne, 25 Septembre 2003, p8. 
2
Ibid, pp15 ,16. 
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 Lyon/ولاية عنابة بينالتعاون اللامركزي  1-2
اتفاقية تعاون لامركزي مع ولاية   Rhône-Alpesأمضت منطقة 

 .2003-09-22عنابة بتاريخ 
 vienneتيبازة/بين التعاون اللامركزي  1-3 

بينتهما، أدمج في هذا  1999مشروع توأمة منذ  في انتظار اتمام
ومتحف تيبازة لحفظ  vienneالاتفاق الجديد أنشطة ثقافية بين مدينة 

 المواقع الأثرية الجزائرية.
 Pontcharraمستغانم/ بينالتعاون اللامركزي  1-4

 Aix-Les-Bainsتلمسان/ بينالتعاون اللامركزي  1-5 
 Lilleو

بين رئيس غرفة  2003لمدينتي في مارس عقد لقاء بين مسشولي ا  
المهن والحرف  وممثلين من غرفة الحرف والمهن لولاية تلمسان، بهدف 
وضع هياكل ترقية والتعريف بالنتوجات الحرفية الجزائرية والفرنسية، 

، كما 1اضافة الى تعاون في المجال الطبي بين المراكز الاستشفائية الجامعية
-12-4بتاريخ  Lilleية توأمة أخرى مع بلدية أمضت بلدية تلمسان اتفاق

مواد، أساسه مقاربة تشاركية لإقامة روابط مستدامة في  5، ورد في 2007
سنوات من تاريخ الامضاء قابلة للتجديد بالرغبة  4كلا الإقليمين، حدد ب

 المشتركة لمسشولي المدينتين، نصت الاتفاقية على:

 ال السياسات العامة.تقوية مشسسية للجماعات المحلية في مج-

 تحقيق التنمية المستدامة وحماية التراث الثقافي.-

 التعاون في مجال التنمية الاقتصادية والتكوين المهني.-
                                                 

1
Ibid, pp20,21. 
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1التعاون في المجال العلمي والتجديد التكنولوجي-
. 

 التعاون اللامركزي بين ولاية الجزائر وبلدية باريس -2

بين البلديتين،  2003قة سنة منذ ابرام اتفاقية التعاون والصدا  
 Bertrand DELANE بحضور محمد كبير عدو والي ولاية الجزائر و

رئيس بلدية باريس، تم تحديد الكفاءات الفنية من قبلهما لتحسين الظروف 
 .المعيشية لسكان العاصمة

أنجز بالتعاون مع المجلس العام لإقليم بوش دو المشروع الأول/-
فرنسية للششون الخارجية والأوروبية لتحسين رون بمساعدة الوزارة ال

عمليات تجميع ومعالجة النفايات المنزلية، حيث ساهمت بلدية باريس عبر 
دعمها للمشسسة العمومية للنظافة لولاية الجزائر في انشاء معهد تدريب 

 مهني سمي مدرسة النظافة على غرار النموذج الفرنسي.

إلى مرافقة عملية إعادة يرمي  2005بدأ سنة المشروع الثاني/-
هكتار ويعود  32تأهيل حديقة التجارب بالحامة التي تمتد على مساحة 

، حيث حشد لذلك كفاءات تابعة لإدارة المساحات 1832تأسيسها إلى سنة 
 الخضراء والبيئة من بلدية باريس.

سمح التعاون الفني بين الطرفين بإعادة فتح الحديقة في شهر ماي   
سنوات، بعد اعتماد أسلوب بيئي في إدارتها  10ق دام بعد إغلا 2009

وأصبحت تضم مدرسة طبيعية معدة للأطفال ومركز لتحويل النفايات إلى 
 900.000ى بظسماد ما يجعلها مكانا للتوعية البيئية، كما أصبحت تح

                                                 
1
 Accord-cadre de coopération entre LILLE  et TLEMCEN. 
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زائر سنويا واستعادت دورها كموقع لتدريب المهنيين مع فتح مدرسة 
 1البستنة.

 2003-12-4لثالث/التسيير المندمج للموارد المائية المشروع ا-

على اعتبار الأهمية القصوى للتسيير المستدام والمندمج للموارد 
-المائية، تم عقد اتفاقية توأمة بين وكالة الحوض الهيدروغرافي الحضنة 

ووكالة المياه الفرنسية، بهدف تنمية التبادل التقني، الحماية  الصومام
2ستدام للموارد المائيةوالاستخدام الم

. 

 Alfortville الأبيار/-3
 René ROUQUETالسيد  Alfortvilleأمضى رئيس بلدية 

ورئيس بلدية المجلس الشعبي لبلدية الأبيار السيد محمد عبدلاوي اتفاقية 
بمشاركة المسشولين المحليين وممثلي الحركة  2011-4-2توأمة بتاريخ 

 3الجمعوية للبلديتين.

 زات التعاون اللامركزي الجزائري الفرنسيثانيا/مرتك

دعم المقاربة التشاركية حيث أن جميع مكونات المجتمع المدني  -
لأطراف التعاون اللامركزي) الفعاليات الاقتصادية، الحركات الثقافية، 
الشبكات الجمعوية، النوادي الرياضية...( مدعوون لأداء دور في تخطيط 

 وتنفيذ مشاريع التعاون.

                                                 
1
 Ministère des Affaires Etrangères et Européennes de la République 

Française, Guide illustré de flore algérienne avec le soutien du Ministère 

des Affaires Etrangères et Européenne de la République Française, p10. 
2
 Accord de jumelage entre l’Agence de l’Algérois-HODNA-

SOUMMAM(Algérie) et l’Agence de l’EAU SEIBE-

NORMANDIE(France), concernant l’établissement d’un partenariat 

technique, Villepinte, jeudi 4-12-2003, p2 
3
 Les communes d’Alfortville et d’EL Biar officialisent leur jumelage, 

Alfortville, 2 avril 2011, p2. 
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قيق مصالح متبادلة من خلال تحديد المشاريع بعد تشاور تح -
 وتشخيص مشترك ومحين بانتظام من قبل أطراف التعاون.

تبادل الخبرات، الأفكار، الممارسات والتأكيد على أولوية خلق  -
 مناصب شغل للشباب من خريجي الجامعات.

 ثالثا/فواعل ومجالات التعاون اللامركزي

لامركزي الجزائري الفرنسي في المجلس تتمثل فواعل التعاون ال
والمجالس الشعبية للولايات والبلديات  Rhône-Alpesالجهوي لمنطقة 

قانون التعاون   الجزائرية الجمعيات، أما المجالات المحددة للتعاون فقد حددها
 اللامركزي الفرنسي الجزائري في:

 الحكم الراشد والإصلاح الإداري، -

 ليين،تكوين المستخدمين المح-

الشراكة بين الجماعات الإقليمية في مجال التبادل التقني والمشسسي، -
 1تبادل الخبرات وتكوين الإطارات المحلية.

 بناء علاقات اقتصادية في الفضاء المتوسطي،-

الطبيعية: المياه، الطاقة،  تحسين الصحة العمومية وتسيير الموارد-
 ع البيولوجي...التنو

 2قنية في مجال تشييد البنى التحتية القاعدية.توفير المساعدة الت-

                                                 
1
Art 1,5,16 du  Décret présidentiel n 08-88 du mars 2008 portant 

ratification de la convention de partenariat entre le gouvernement de la 

république Algérienne et le gouvernement de la république française, 

journal officielle n’15, du 16 mars 2008.  
2
 RESACOOP,op-cit, pp24,25. 
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 رابعا/تحديات التعاون اللامركزي الجزائري الأجنبي

الهشاشة المالية للجماعات المحلية الجزائرية تحول دون تطبيق التعاون -
 اللامركزي يضاف إليه نقص الكفاءات البشرية.

 .محدودية التعاون اللامركزي واقتصاره على مجالات ضيقة 
 روط التعسفية من قبل دول الأوروبية في إطار التوأمة، حيث الش

يفضل الأخير دول أوروبا الوسطى والشرقية لذا تراجعت الشراكة 
 مع الجزائر وباقي الدول المغاربية.

  الطابع المركزي المشدد في التسيير الذي تتميز به الجماعات المحلية
 الجزائرية.

 داولات المجالس الشعبية من الرقابة على اتفاقيات التوأمة عبر م
حيث الكفاءة، الشرعية وعدم الضرر بالمصلحة الوطنية يجب ألا 

 يكون عائقا للتعاون اللامركزي.
  ،من المستعجل العمل بأشكال التسيير المشسسة على التعاقد

الشراكة والتواصل الدائم بين الشركاء للتحول نحو مقاربة أكثر 
 1انفتاحا وتجددا.

لى أن التعاون اللامركزي سواء على إلمبحث نخلص من خلال هذا ا
بين البلديات أو على المستوى  المستوى الوطني الذي يعرف بالتعاون ما

الدولي، يعد وصفة ناجحة لعلاج أهم المشاكل التي تعانيها الوحدات المحلية 
الجزائرية وفي مقدمتها ضعف مصادر تمويل برامج التنمية المحلية والتبعية 

لية للدولة، فهذا الشكل من التعاون الأفقي الذي يتسم بالتنسيق، شبه الك
                                                 

1
Messaoud Mentri, Une nouvelle approche du développement local à 

travers la gestion partenariale des collectivités locales,p8. 
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التشاور والإجماع يسمح باستثمار أمثل للموارد المحلية المتاحة لكافة 
الوحدات المتعاونة، كما يساعد على تبني سياسات عمومية محلية فعالة من 

لمجال خلال التخطيط التشاركي وتبادل الخبرات، غير أن التحديات في هذا ا
تبقى قائمة لعدم تمتع الجماعات المحلية الجزائرية بالاستقلالية المالية 
والوظيفية الكافية والتي تشهلها لإبرام اتفاقيات تعاون بعيدا عن الحضور 

 المكثف للسلطة المركزية في كافة مراحل العملية. 

 خلاصة الفصل

ع دائرة ن أي محاولة لإعادة تعريف قواعد اللعبة السياسية وتوسيإ
صناعة القرار المحلي والعمل على تحقيق تنمية مستدامة بمشاركة جميع فواعل 

دارة المحلية وعقلنة أساليب يستدعي في المقام الأول ترشيد الإ ; الإقليم
تسييرها وفق منطق جديد يعنى بالنتائج، ولبلوغ هذه الغاية يتطلب الأمر 

لية حتى تستطيع الأخيرة دارة المحعددا من التغييرات التي تمس نظام الإ
 طار مبادئ وأسس الحكم الموسع.إالقيام بالأعباء والمهام المنوطة بها في 

ففي مرحلة أولى يجب التحول من النظام التقليدي التي يعتبر الوحدة 
لى وحدة مستقلة إالمحلية مجرد جهاز تنفيذي للدولة على المستوى المحلي 

ياها القانون في استقلالية واسعة إ تمارس كافة الصلاحيات التي يخولها
النطاق في إطار حكم محلي راشد لا يتنافى مع مبدأ وحدة الدولة الجزائرية 
وعدم قابليتها للتجزئة، عبر توسيع هامش اللامركزية وفتح المجال للهيئات 
المحلية لإيجاد مصادر للتمويل الذاتي تعزز قدراتها التنموية، وأيضا أقلمة 

مة المحلية لتستجيب لمتطلبات وأولويات الإقليم المحلي وتبتعد السياسات العا
شيئا فشيئا عن كونها استمرارا للسياسة العامة الوطنية، فكما نعرف بأن 

 للإقليم المحلي مصالحا قد تختلف عن المصلحة العامة الوطنية.
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دارة من ثم تأتي خطوة أخرى تتمثل في العمل على تقريب الإ
تثمين وتنمية  ; جراءات منهالتي ترتبط بدورها بعدد من الإالمواطن المحلي وا

الموارد البشرية على الصعيد المحلي واستثمارها الكامل لتساهم في زيادة 
فاعلية وكفاءة الخدمة المقدمة للمواطن، والتي تتعاظم فرصها في إطار 

القدرة  برفع ; لكترونية بما لها من مزايا تتعلقدارة المحلية الإالتحول نحو الإ
الاستجابية، تحقيق رضا المواطن المحلي عن الخدمات التي يتلقاها، تقليل 
تكلفة ووقت تقديم الخدمة، خفض الإجراءات البيروقراطية والحد من 
مظاهر الفساد الإداري...الأمر الذي مقكن رصده من خلال القياس المستمر 

ويم الانحرافات نجازات وتقلأداء الوحدات المحلية والعمل على تثمين الإ
 وفقا لمبادئ التسيير العمومي الجديد.

لى تنمية محلية إجراءات السابقة الذكر لا مقكنها أن تفضي ن الإإ
مستدامة إلا في ظل مقاربة تشاركية تدمج جميع الفواعل المحليين الرسميين 
وغير الرسميين في جميع مراحل عملية التنمية، بدأ من التخطيط ورسم 

لى تجسيد إضافة إلى غاية التنفيذ وتقييم النتائج، إعامة المحلية السياسيات ال
التنسيق الأفقي فيما بين الوحدات المحلية أي التعاون اللامركزي أو ما 
يعرف بالتعاون ما بين البلديات الذي يحدث تغييرا في الخارطة المحلية 

قومات فيجعلها تتجه صوب المزيد من الرشادة والفعالية وفق ما تستهدفه م
 الحكم الموسع على المستوى المحلي.
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 خاتمة

الحكم الموسع عبارة عن أسلوب جديد تزامن ظهوره مع نهاية إن 
الحرب الباردة وبروز منظومة مفاهيمية جديدة قوامها الدمققراطية، حقوق 

تبادل، وأن هذا الانسان وتراجع مبدأ سيادة الدولة لصالح الاعتماد الم
الحكم يستهدف أساسا تهيئة الأرضية المناسبة لتحقيق التنمية التي لم يسلم 
مضمونها من التغيير فأصبحت تقترن بخاصية الاستدامة، كما أنها تقوم 
على مبدأ التشاركية على اعتبار أن التنمية المستدامة غير قابلة للتحقيق دون 

 ى الدولية.تضافر الجهود المحلية، الوطنية وحت

ومن خلال دراستي لموضـوع الحكـم الموسـع والتنميـة المسـتدامة في      
الجزائر لاحظت كيف أن النظام السياسي الجزائري يتخبط وسط العديد من 
الأزمات المتشابكة والمعقدة التي أفقدته المصـداقية والقبـول لـدى المـواطن،     

لتكفـل بالحـد   لى أزمة ثقة بين الطرفين خاصة بعـد العجـز عـن ا   إكما أدت 
الأدنى من مطالب الجماهير العريضة وتصاعد قضايا الفسـاد في قمـة هـرم    

عـادة  إالسلطة، الأمر الذي يجعل استمرارية النظام عرضة للتهديد ما لم تتم 
دارة الشأن العام وتوسيع قنوات المشاركة السياسـية مـن   إالنظر في أساليب 

 ئم الحكم الموسع.خلال تهيئة مناخ دمققراطي تشاركي لترسيخ دعا

كما تبين لي بعد البحث في طبيعة شركاء التنمية وأطراف الحكم 
الموسع في الجزائر أنهم غير مهيئين بالقدر الكافي لتحقيق التحول نحو نموذج 

فالدولة ما تزال تمارس أدوارها التنموية على  ; الحكم الموسع بسلاسة
أما الفواعل الأخرى، أساس أنها الفاعل الرئيسي في ظل ضعف واستكانة 

القطاع الخاص الجزائري ما يزال مفتقرا للنضوج والخبرة التي تشهله 
ن مشسسات المجتمع المدني تتسم غالبا بالتبعية إلافتكاك أدوار ريادية، ثم 
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شبه الكلية لممولها الرئيسي/ الدولة، الأمر الذي ينتقص من المردودية 
 ة وكذا المسار الدمققراطي.المنتظرة منه كشريك في العملية التنموي

ثم إن المجهودات التي قامت بها الجزائر على الأصعدة السياسية، 
قتصادية وفي مجال تثمين الموارد البشرية بغية تسريع التحول نحو دارية الإالإ

أسلوب الحكم الموسع، مقكن القول أنها قد تخطت مرحلة جد هامة في هذا 
من التعزيز والاستمرارية وذلك من  طار غير أن الأمر يتطلب المزيدالإ

خلال تنسيق الجهود التشاركية لمختلف الفواعل المعنية، فالواقع البيئي 
يعكس التهديدات المهولة التي تواجهها الجزائر بسبب ما خلفته السياسات 
الاقتصادية لفترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، بل واستمرت 

جندته الدولة من موارد بشرية وما استحدثته من  إلى يومنا هذا، فرغم ما
أطر قانونية وهياكل مشسسية لحماية البيئة ظل التوجه الاقتصادي ريعيا 

 ومرتكزا على مصادر الطاقة الحفرية بما تلحقه الأخيرة من أضرار بالبيئة.

ليات الرقابة والمتابعة لمختلف آوما فاقم الأوضاع هو تعطيل العمل ب
ستراتيجيات الموضوعة، حيث تمارس يوميا خروقات كبيرة السياسات والا

للعديد من القوانين والتنظيمات ذات العلاقة بالبيئة لاسيما في مجال التهيئة 
دارة المحلية والتعمير، دون أن تقوم الهيئات المعنية خصوصا على مستوى الإ

ر بالتدخل الفوري لمنع الانتهاكات الممارسة في حق البيئة، ولعل أكث
مظاهرها التوسع على حساب المساحات الخضراء والأراضي الزراعية، 

لقاء العشوائي للنفايات والفضلات في الأماكن العامة، ناهيك عن الإ
وبالتالي يبقى الحديث عن الحكم الموسع دون معنى في حال عدم استدامة 

 التنمية لأن عنصر الاستدامة أهم أهداف هذا الأسلوب الجديد للحكم.
لنظر إلى الدور المحوري الموكل للإدارة المحلية على اعتبارها شريكا ابو

فاعلا في ترسيخ دعائم الحكم الموسع وكذا تحقيق التنمية المستدامة على 
المستوى المحلي ومن ثم المستوى الوطني، فإن ما لاحظناه من خلال 
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 تشخيص نظام الإدارة المحلية في الجزائر هو تعدد الصلاحيات والمهام
المتعددة التي أوكلها المشرع الجزائري للهيئات المحلية في ظل القوانين 
الأخيرة، وعند مقارنتها بالموارد المالية المتاحة نسجل خللا كبيرا يتضح من 
خلال ضعف التمويل اللازم لمخططات التنمية مع زيادة الأعباء الملقاة على 

صادر التمويل المحلي عاتق الوحدات المحلية، ما يستدعي ضرورة مراجعة م
 وتوسيع نطاقها من خلال إصلاح النظام الجبائي.

كما لاحظنا افتقار الوحدات المحلية للكفاءة والخبرة اللازمة 
للمشاركة الفعالة في تنفيذ برامج التنمية المحلية، ما يستدعي إعادة النظر في 

بعدد لى ضرورة القيام إسياسة توظيف وتسيير العنصر البشري، بالإضافة 
دارية والتنظيمية لمواجهة مختلف التحديات التي تعترض صلاحات الإمن الإ

لى أداء فعال ورشيد على الصعيد التنموي، ولعل التحول نحو إالوصول 
نظام للحكم المحلي سيكون بمثابة العلاج الشافي لجميع الأمراض 

 دارة المحلية الجزائرية.البيروقراطية التي عانت وتعاني منها الإ
لذا وحتى تساهم الوحدة المحلية في ترسيخ دعائم الحكم الموسع يجب 

لى وحدة إأن تتحول من مجرد جهاز تنفيذي للدولة على المستوى المحلي 
ياها القانون في استقلالية إمستقلة تمارس كافة الصلاحيات التي يخولها 

لة واسعة النطاق، في إطار حكم محلي راشد لا يتنافى مع مبدأ وحدة الدو
الجزائرية وعدم قابليتها للتجزئة، عبر توسيع هامش اللامركزية وفتح المجال 
للهيئات المحلية لإيجاد مصادر للتمويل الذاتي بما يعزز قدراتها التنموية، 
إضافة إلى أقلمة السياسات العامة المحلية لتستجيب لمتطلبات وأولويات 

مرارا للسياسة العامة الإقليم المحلي وتبتعد شيئا فشيئا عن كونها است
الوطنية، فكما نعرف بأن للإقليم المحلي مصالحا قد تختلف عن المصلحة 

 العامة الوطنية.
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وعليه أكدنا على مجموعة من الإجراءات التي تجعل الإدارة المحلية    
فاعلا حقيقيا في ترسيخ دعائم الحكم الموسع لتحقيق التنمية المستدامة من 

رة من المواطن المحلي والتي تتعاظم فرصها في إطار داتقريب الإ ; بينها
برفع القدرة  ; لكترونية بما لها من مزايا تتعلقدارة المحلية الإالتحول نحو الإ

الاستجابية، تحقيق رضا المواطن المحلي عن الخدمات التي يتلقاها، تقليل 
تكلفة ووقت تقديم الخدمة، خفض الإجراءات البيروقراطية والحد من 

هر الفساد الإداري...الأمر الذي مقكن رصده من خلال القياس المستمر مظا
نجازات وتقويم الانحرافات لأداء الوحدات المحلية والعمل على تثمين الإ

 وفقا لمبادئ التسيير العمومي الجديد. 

لى تجسيد التنسيق الأفقي فيما بين إوبتفعيل المقاربة التشاركية إضافة 
ون اللامركزي أو ما يعرف بالتعاون ما بين البلديات الوحدات المحلية/التعا

يحدث تغيير في الخارطة المحلية فيجعلها تتجه صوب المزيد من الرشادة 
والفعالية، نكون قد ارتقينا بالأجهزة المحلية لتصبح شريكا داعما لمسار تحول 
الجزائر نحو نموذج الحكم الموسع الذي يشكل الإطار السياسي الأمثل 

من خلال ما تقدم ذكره مقكننا التأكيد على والتنمية المستدامة،  لتحقيق
 النتائج التالية:

        أن الحكم الموسع/الراشد هـو الشـرط الأساسـي والمسـبق لبلـوغ
 الشـفافية،  المشـاركة،  التنمية المستدامة الـتي  تسـتدعي تـوافر مقومـات    

نحـة بـين   سيادة القانون... لذلك ربطت المشسسات الدولية الما العقلانية،
توفير شروط الدمققراطية وترقية حقوق الإنسـان وبـين الحصـول علـى     

 ،القروض والمساعدات
 ،حكم القـانون، التسـيير    إن مقومات الحكم الموسع مثل: الشفافية

الكفاءة والفعالية ...هي التي تضمن مكافحـة   عدالة التوزيع، العقلاني،
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، إضـافة إلى  لمسـتدامة الفساد الذي يعد أكبر تحد يعـوق تحقيـق التنميـة ا   
  كونها العامل الرئيس في إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة،

 تسـتكمل  الدولـة الجزائريـة بعـد      رغم الجهود الرسمية المبذولة لم
ترسيخ دعائم الحكم الموسع لاسيما ما تعلق بالتخلي عن فكر الوصـاية  

دوائـر صـناعة   والنزعة الأبوية التي تسيطر على دواليب السلطة وتحـرك  
وبالتالي تبقى الجهود المبذولة  لتحقيق التنمية المسـتدامة قاصـرة    ،القرار

من القاعدة إلى استمرا اقتصاد الريع إضافة إلى تفشي الفساد  خاصة مع 
 القمة،
    دولـة القـانون في   والتوجـه نحـو   إن ترسيخ دعائم الحكم الموسـع

 ،أسمال البشري والمعرفيالجزائر يتطلب مزيدا من الاهتمام والتثمين للر
تحرير مع عبر عصرنة نظم التعليم وتعميم التكنولوجيا الحديثة بالموازاة  

فسح مجال المشاركة والسماح للحركة الجمعوية بممارسة ، الحياة السياسية
 ،الأدوار المنوطة بها

 
  تمثل الإدارة المحلية المدخل الحقيقي لتسريع التحول نحو نموذج

ذا تحقيق التنمية المستدامة، كونها أحد الأطراف الهامة الحكم الموسع وك
على اعتبار قربها الجغرافي من  21التي أشارت إليها أجندا القرن 

المواطن واحتكاكها الدائم معه ومن ثم المعرفة الواسعة باحتياجاته، ومن 
جهة أخرى تعد إطارا لممارسة الدمققراطية الجوارية كما تتيح الفرصة 

 لشعبية في عملية التنمية وصناعة القرارات،للمشاركة ا

  يستدعي ترسيخ دعائم الحكم الموسع لتحقيق التنمية المستدامة
لى دور الشريك الفاعل من خلال التأسيس إالانتقال بالإدارة المحلية 

طار احترام الثوابت الوطنية والتي على إلنظام حكم محلي راشد في 
 ليته للتجزئة.رأسها وحدة التراب الوطني وعدم قاب
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 المتعددة البيئية العالمية الاتفاقات قائمةيحدد :  01 رقم لحقالم
 كحد طرفاً 72 عليها وقّع عالمي جغرافي نطاق ذات اتفاقات، الأطراف

 .أدنى
 الجوي الغلاف 

 تاريخ الاعتماد الهيئة الموضوع

 المتحدة الأمم رنامجب الأوزون طبقة لحماية فيينا اتفاقية

 للبيئة

1985 

المستنفدة  بالمواد المتعلق مونتريال بروتوكول

 الأوزون لطبقة

 المتحدة الأمم برنامج

 للبيئة

1987 

 المتعلقة بتغير الإطارية المتحدة الأمم اتفاقية

 المناخ

 1992 المتحدة منظمة الأمم

الأمم  اتفاقية ب الملحق كيوتو بروتوكول

 المناخ بتغير المتعلقة يةالإطار المتحدة

 1997 المتحدة منظمة الأمم

 البيولوجي التنوع 

 تاريخ الاعتماد الهيئة الموضوع

 الأهمية ذات الرطبة رامسار الأراضي اتفاقية

 بوصفها موئلا للطيور الدولية وخاصة

 لحفظ العالمي الاتحاد

 الطبيعة

1971 

الحيوانات  بأنواع الدولي الاتجار اتفاقية

 للانقراض المعرضة البرية تاتوالنبا

 المتحدة الأمم برنامج

 للبيئة

1973 

 المتحدة الأمم برنامج المهاجرة البرية الحيوانات أنواع حفظ اتفاقية

 للبيئة

1979 

 المتحدة الأمم برنامج البيولوجي التنوع اتفاقية

 للبيئة

1992 

 البيولوجية لاتفاقية للسلامة قرطاجنة بروتوكول

 لوجيالبيو التنوع

 المتحدة الأمم برنامج

 للبيئة

2000 

والطبيعي  الحضاري التراث حماية اتفاقية

 العالمي

 1972 اليونسكو

 الكيميائية النفايات  

 تاريخ الاعتماد الهيئة الموضوع

النفايات  نقل في التحكم بشأن بازل اتفاقية

 الحدود عبر منها التخلص و الخطرة

 المتحدة الأمم برنامج

 للبيئة

1982 

 1993  وتكديس واستخدام وإنتاج استحداث حظر اتفاقية
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 الأسلحة منظمة وتدمير  تلك الكيميائية الأسلحة

 الأسلحة الكيميائية حظر

المسبقة  الموافقة إجراء لتطبيق روتردام اتفاقية

آفات  ومبيدات كيميائية مواد على علم عن

 الدولية التجارة في متداولة معينة خطرة

 المتحدة الأمم برنامج

 للبيئة

1998 

 بالملوثات العضوية المتعلقة ستكهولم اتفاقية

 الثابتة

 المتحدة الأمم برنامج

 للبيئة

2001 

 اليابسة 

 تاريخ الاعتماد الهيئة الموضوع

 البلدان التصحر في لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية

 من أو/الشديد و الجفاف من تعاني التي

 أفريقيا في وبخاصة التصحر،

 1994 المتحدة نظمة الأممم

 النووي اللمجا 

 تاريخ الاعتماد الهيئة الموضوع

الجو  في النووية الأسلحة تجارب حظر معاهدة

 الماء سطح وتحت الخارجي الفضاء وفي

 التقنية الأمانة

 المؤقتة

1963 

 وغيرها من النووية الأسلحة وضع حظر معاهدة

 وفي البحار والمحيطات في الشامل الدمار أسلحة

 أرضها باطن

 1971 التقنية الأمانة

للطاقة  الدولية الوكالة نووي حادث وقوع عن المبكر التبليغ اتفاقية

 الذرية

1986 

حادث  وقوع حالة في المساعدة تقديم اتفاقية

 إشعاعي طارئ أو نووي

للطاقة  الدولية الوكالة

 الذرية

1986 

للطاقة  الدولية الوكالة النووي الأمن اتفاقية

 لذرية  ا

1994 

 البحرية البيئة 

 تاريخ الاعتماد الهيئة الموضوع

حالات  في البحار أعالي في التدخل اتفاقية

 نفطية بمواد البحري التلوث

 البحرية المنظمة

 الدولية

1969 

البحار  أعالي في بالتدخل المتعلق البروتوكول

 نفطية غير بمواد البحري التلوث حالات في

 البحرية المنظمة

 دوليةال

 

1973 

 الدولية المتعلقة بالاتفاقية الملحق البروتوكول

 عن الأضرار للتعويض دولي صندوق بإنشاء

  النفطي التلويث عن الناجمة

 البحرية المنظمة

 الدولية

1992 
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إغراق  عن الناجم البحري التلوث منع اتفاقية

 أخرى ومواد النفايات

 البحرية المنظمة

 الدولية

1972 

 البحرية المنظمة السفن من التلوث لمنع لدوليةا الاتفاقية

 الدولية

1997 

 والتصدي والتعاون للاستعداد الدولية الاتفاقية

 الزيتي التلوث ميدان في

 البحرية المنظمة

 الدولية

1990 

 البحار قانون 

 تاريخ الاعتماد الهيئة الموضوع

 1982 المتحدة منظمة الأمم البحار لقانون المتحدة الأمم اتفاقية

من  عشر الحادي الجزء تنفيذ بشأن الاتفاق

 البحار لقانون المتحدة الأمم اتفاقية

لقاع  الدولية السلطة

 البحار

1994 

 المتحدة لقانون الأمم اتفاقية تتضمنه ما تنفيذ اتفاق

 وإدارة الأرصدة حفظ بشأن أحكام من البحار

 السمكية المناطق والأرصدة المتداخلة السمكية

 الارتحال الكثيرة

 المتحدة منظمة الأمم

 

1995 

 المهنية الأخطار 

 تاريخ الاعتماد الهيئة الموضوع

 1960 منظمة العمل الدولية الإشعاعات من العمال حماية اتفاقية

 عن الناجم التسمم مخاطر من الوقاية اتفاقية

 البنرين

// 1971 

 المهنية الأخطار  على والسيطرة الوقاية اتفاقية

 للسرطان والعوامل المسببة المواد عن الناتجة

// 1974 

 الناجمة المهنية المخاطر من العمال حماية اتفاقية

 في والضوضاء والاهتزازات الهواء تلوث عن

 العمل بيئة

// 1977 

 2002 // العمل وبيئة المهنيتين والصحة السلامة اتفاقية

 1986 // الصخري الحرير استخدام في السلامة اتفاقية

 في الكيميائية المواد استعمال السلامة في تفاقيةا

 العمل

// 1990 

 1995 // المناجم في والصحة السلامة اتفاقية

، المتحدة الأمم منظومة البيئية في للإدارة الإداري الاستعراضإينوماتا،  المصدر: تادانوري

 . 41-39، ص JIU/REP/2008/3المشتركة، الأمم المتحدة جنيف، التفتيش وحدة

 : يتضمن مختلف اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي الجزائري الأجنبي2الملحق رقم 
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  اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية الجزائرية ونظيراتها من

 جنوب إفريقيا

 الولايات 

 اتفاقيات التوأمة والتعاون

الجماعات المحلية 

 الجزائرية 

 ليةالجماعات المح

 الجنوب إفريقية  
 تاريخ إمضاء الاتفاقية 

 مدينة تشوان  ولاية الجزائر الجزائر 
اتفاقية توأمة 

18/11/2001   

 بلدية عنابة  عنابة 
بلدية خليج نيلسون 

 مانديلا 

بروتوكول اتفاق تعاون 

 27/02/2007لامركزي 

 مدينة دوربان  بلدية وهران  وهران 
 اتفاقية توأمة

17/10/2001 

   اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية الجزائرية ونظيراتها

 البلجيـــــــكية

 الولايات

 اتفاقيات التوأمة والتعاون

الجماعات المحلية 

 الجزائرية 

الجماعات المحلية 

 البلجيكية
 تاريخ إمضاء الاتفاقية 

 مقاطعة هينو ولاية تلمسان  تلمسان 
 ة للتوأمة إعلان ني

16/05/2005   

 منطقة بروكسل  ولاية الجزائر الجزائر
بروتوكول اتفاق تعاون 

 27/02/2007لامركزي 

   اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية الجزائرية ونظيراتها من

 البوسنة والهرسك

 الولايات

 اتفاقيات التوأمة والتعاون

الجماعات المحلية 

 لجزائرية ا

الجماعات المحلية 

من البوسنة 

 والهرسك 

 تاريخ إمضاء الاتفاقية 

 مدينة سراييفو  بلدية تلمسان  تلمسان 

تبادل ثقافي واجتماعي 

20/03/1964  

 اتفاقية التوأمة 

18/04/1964 

 1984تم إعادة بعثها سنة 

 2001ثم 



 

422 

  محلية الجزائرية ونظيراتها اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي بين الجماعات ال

 الصــــــينية

 الولايات

 اتفاقيات التوأمة والتعاون

الجماعات المحلية 

 الجزائرية 

الجماعات المحلية 

 الصــــــينية
 تاريخ إمضاء الاتفاقية 

 إقليم هينان   ولاية الجزائر الجزائر
 اتفاقية التوأمة  

06/04/1998 

  للامركزي بين الجماعات المحلية الجزائرية ونظيراتها اتفاقيات التوأمة والتعاون ا

 الإمـــــاراتية

 الولايات

 اتفاقيات التوأمة والتعاون

الجماعات المحلية 

 الجزائرية 

الجماعات المحلية 

 الإمـــــاراتية 
 تاريخ إمضاء الاتفاقية 

 مدينة ابوظبي   ولاية الجزائر الجزائر

  

 اتفاقية التوأمة 

24/05/2009 

   اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية الجزائرية ونظيراتها

 الأمــريــــــكــية

 الولايات 

 اتفاقيات التوأمة والتعاون

الجماعات 

المحلية 

 الجزائرية 

الجماعات المحلية 

 الأمــريــــــكــية 
 تاريخ إمضاء الاتفاقية 

 لقادر   مدينة ا بلدية معسكر  معسكر 

  

 اتفاقية التوأمة 

25/01/1984 
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  اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية الجزائرية ونظيراتها

 الاسبانية

 الولايات  

 اتفاقيات التوأمة والتعاون

الجماعات المحلية 

 الجزائرية 

الجماعات المحلية 

 الاسبانية   
 تاريخ إمضاء الاتفاقية 

 مدينة غرناطة     بلدية تلمسان   تلمسان  

تبادل في المجالات 

الرياضي، الثقافي، 

الاجتماعي، والعلمي 

06/06/1989  

 وهران 
  

 بلدية وهران
 مدينة اليكانت 

بروتوكول توأمة 

17/05/1985   

   اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية الجزائرية ونظيراتها

 فرنسيةال

 الولايات 

 اتفاقيات التوأمة والتعاون

الجماعات 

المحلية 

 الجزائرية 

الجماعات المحلية 

 الفرنسية   
 تاريخ إمضاء الاتفاقية 

 أدرار   

 ولاية أدرار   
المجلس العام 

 لاجروند 

 اتفاقية تعاون 

05/11/2005 

 بلدية بلانكفورت  بلدية تيميمون 

 اتفاقية توأمة 

26/11/2008 

تجسيد اتفاقية الصداقة 

12/11/2010 

 بلدية بورجس   بلدية الأغواط ـواطالأغــ
 اتفاقية توأمة 

1983 

  

 بجاية
 بلدية تيشي

بلدية ايبيني سير 

 سان

بروتوكول تعاون لا 

 مركزي

22/06/2014 

 بلدية بيار بينيت بلدية أولاد جلال بسكرة
 اتفاقية توأمة

13/06/2013 . 

 ي عباس بلدية بن بشــار 
بلدية سابتيام 

 ليفالون

اتفاق إطار لإقامة تعاون 

 لامركزي 
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08/02/2006 

 بلدية روبيه  بلدية بويرة  ـويرة ب
 اتفاق صداقة 

23/10/2003 

  

  

  

 ـمسانتل

  

  

 بلدية شيل بلدية تلمسان 
 علاقات صداقة 

29/05/1981 

 ولاية تلمسان
المجلس العام سان 

 دونيس 

 نية توأمة 

01/02/2007 

 بلدية نانتير بلدية تلمسان

قرار توأمة في المجالين 

 الاقتصادي و الثقافي 

22/06/1989 

 بلدية موبوليي بلدية تلمسان
 اتفاقية توأمة 

16/05/2009 

 بلدية بوندي بلدية ندرومة 
 بروتوكول اتفاقية توأمة 

31/05/2004 

 بلدية ليل بلدية تلمسان
 معاهدة توأمة 

23/03/2013 

  

 زي وزو تيـ

 بلدية تيزي وزو

  

بلدية دو لاروش 

 سوريون 

 معاهدة توأمة 

28/10/1988 

 بلدية تيزي راشد 

  

  

بلدية الأربعاء 

 ناث ايراثن

  

 بلدية لوڤييون

  

 بلدية سان دونيس

 معاهدة توأمة 

06/02/1989 

  

12/05/1998 

برتوكول إضافي  

11/03/2009  

  

 بلدية بني دوالة 

و بلون بلدية د

 ميسنيل

بروتوكول اتفاقية تعاون 

 في مجال الخدمة العمومية 

08/10/2003 

 19/06/2009تم تجديده 
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 بلدية أوبرفيليه بلدية بوزڤن
 اتفاقية تعاون 

04/01/2013 

  

 بلدية باريس  ولاية الجزائر

اتفاق صداقة وتعاون 

 لامركزي 

14/01/2003 

 ولاية الجزائر
المجلس العام بوش 

 وندو ر

 اتفاق صداقة وتعاون 

23/02/2005 

 ولاية الجزائر
منطقة ألب كوت 

 أزور

 اتفاق صداقة وتعاون 

21/06/2005 

 ولاية الجزائر
مدينة ليون /ليون 

 الكبرى

 اتفاق صداقة وتعاون 

19/03/2006 

 مدينة ماريسليا ولاية الجزائر
 اتفاق صداقة وتعاون 

04/12/2006 

 ل او فلانبلدية فو بلدية شراڤة 
 اتفاق صداقة وتعاون 

12/11/1998 

 بلدية ڤيفور بلدية عين بنيان 
 اتفاق صداقة وتعاون

15/02/2000 

 بلدية الفور فيل  بلدية الأبيار
 معاهدة شراكة 

11/2010 

 بلدية كولومب بلدية بولوغين
 اتفاقية توأمة

06/10/2013 

 ــيفسطـ

  

 بلدية سطيف 

  

 بلدية دو رين 
 ول توأمة بروتوك

30/03/1987 

 ولاية سطيف
البلدية الحضرية 

 لليون 

 معاهدة تعاون 

 2003ديسمبر 

 منطقة رون  ألب ولاية سطيف
 رسالة نية للتعاون 

 2003ديسمبر 
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 بلدية العلمة  

 
 بلدية فيوربن 

 اتفاقية توأمة 

27/10/2012 

 عنــابة

 بلدية سانت إيتيان  بلدية عنابة 
 معاهدة توأمة 

27/05/1982 

 بلدية عنابة
البلدية الحضرية 

 لدانكارك

 معاهدة توأمة 

24/10/2004 

 ولاية  عنابة
المجلس الإقليمي 

 لرون ألب 

 إعلان نية للتعاون

22/03/2003 

 قسنـــطينة 

 بلدية غرونوبل  بلدية قسنطينة

معاهدة توأمة موقعة في 

تم تجديدها  30/11/1999

19/01/2001 

 بلدية مولوز  بلدية الخروب 
معاهدة تعاون 

31/05/2000 

 ـغانم مست

 بلدية بيربينيون  بلدية مستغانم
 اتفاق تعاون لامركزي

18/04/2010 

 فيل دي جوي تور  ولاية  مستغانم
 اتفاقية توأمة 

17/03/2010 

 بلدية فيرزون  بلدية سيغ  معســكر 
 اتفاقية توأمة 

07/07/1988 

 وهـــران 

المجلس الشعبي 

 البلدي  لوهران 

المجلس العام 

 لهيرو 

 توقيع بروتوكول شراكة 

30/04/2010 

 بلدية بوردو  بلدية وهران 
 اتفاقية توأمة

07/12/2003 

 بلدية ستراسبورغ بلدية وهران
 اتفاقية توأمة

29/03/2013. 

 بلدية بلفور  بلدية بومرداس بومـرداس 
 اتفاقية توأمة

04/06/2007 

 بلدية نانتير  ة قمار بلدي الــوادي 
 اتفاقية شراكة 

20/01/2008 
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 تيبــازة 

 بلدية فيان  بلدية تيبازة
 اتفاقية تعاون

14/10/2004 

 بلدية مناصر
المجلس العام 

 للهيرو

 اتفاقية تعاون لامركزي

02/12/2013 

 بلدية ريزي  بلدية عين الدفلى عين الدفــلى 
 معاهدة توأمة

06/10/1985 

 ــيزان غل

 إقليم الشمال  لاية غليزان  و
 مشروع نية للتوأمة 

18/05/2008 

 بلدية مديونة 
بلدية سان جون دي 

 بوازو

 معاهدة توأمة

08/07/1989 

   اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية الجزائرية ونظيراتها

 الأردنية

 الولايات

 اتفاقيات التوأمة والتعاون

المحلية  الجماعات

 الجزائرية 

الجماعات المحلية 

 الأردنية  
 تاريخ إمضاء الاتفاقية 

 مقاطعة الزرقاء  ولاية وهران وهـران
 اتفاقية التوأمة  

26/07/1999 

   اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية الجزائرية ونظيراتها

 المغربية

 الولايات  

 لتعاوناتفاقيات التوأمة وا

الجماعات المحلية 

 الجزائرية 

الجماعات المحلية 

 المغربية  
 تاريخ إمضاء الاتفاقية 

 مدينة فاس  بلدية تلمسان تلــمسان 

توأمة في المجال 

الاجتماعي، الاقتصادي 

 والثقافي 

02/01/1988 
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نظيراتها اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية الجزائرية و

 الموريتانية

 الولايات  

 اتفاقيات التوأمة والتعاون

الجماعات المحلية 

 الجزائرية 

الجماعات المحلية 

 الموريتانية   
 تاريخ إمضاء الاتفاقية 

 نواذيبومدينة  بلدية وهران وهــران
 بروتوكول توأمة 

01/06/1989 

 اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية الجزائرية ونظيراتها

 النيجرية

 الولايات

 والتعاون اتفاقيات التوأمة

الجماعات المحلية 

 الجزائرية 

الجماعات المحلية 

 النيجرية
 تاريخ إمضاء الاتفاقية 

 تمنـراست 

 مدينة أغاديس  بلدية تمنراست 
 إعلان نية للتوأمة 

16/05/2005   

 مدينة أرليت  بلدية عين ڤزام 
بروتوكول توأمة 

09/06/1995 

  ي بين الجماعات المحلية الجزائرية ونظيراتها اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركز

 البولونية

 الولايات

 اتفاقيات التوأمة والتعاون

الجماعات المحلية 

 الجزائرية 

الجماعات المحلية 

 البولونية
 تاريخ إمضاء الاتفاقية 

 مدينة ڤدانسك   بلدية وهران وهــران
بروتوكول اتفاق توأمة 

10/09/1975   

 ة والتعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية الجزائرية ونظيراتها اتفاقيات التوأم

 البرتغالية

 الولايات 

 اتفاقيات التوأمة والتعاون

الجماعات المحلية 

 الجزائرية 

الجماعات المحلية 

 البولونية
 تاريخ إمضاء الاتفاقية 

 بلدية بورتيماو  بلدية بجاية بجاية 
 توقيع على نية توأمة 

 11/12/2009   

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B0%D9%8A%D8%A8%D9%88&action=edit&redlink=1
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  اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية الجزائرية ونظيراتها من

 الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

 الولايات

 اتفاقيات التوأمة والتعاون

الجماعات المحلية 

 الجزائرية 

الجماعات المحلية 

 الصحراوية
 تاريخ إمضاء الاتفاقية 

 بـاتنة 

 بلدية بئر لحلو ة باتنةبلدي
 اتفاقية التوأمة 

08/07/2009 

 بلدية ڤديم ازيك بلدية أريس 
 اتفاقية التوأمة 

25/05/2012 

 بلدية الداخلة  بلدية بسكرة  بسكرة
 اتفاقية التوأمة 

12/02/2012 

 بلدية السمارة  بلدية تيارت  تيارت
 اتفاقية التوأمة

12/06/2009 

 الجزائر
 بلدية الجزائر

 الوسطى 
 بلدية العيون 

26/03/2002 

توقيع أول بروتوكول 

  10/08/2004إضافي 

توقيع ثاني بروتوكول 

 إضافي

24/07/2007 

توقيع ثالث بروتوكول 

 إضافي

13/07/2009 

 بلدية تفاريتي  بلدية معسكر  معسكر
 اتفاقية التوأمة

09/06/2008 

 أوسيردبلدية  بلدية وهران وهران
 

 اتفاقية التوأمة

27/02/2007 

 بوجدوربلدية  بلدية بومرداس  بومرداس
 اتفاقية التوأمة

25/05/2012 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%88%D8%B1
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   اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية الجزائرية ونظيراتها من

 الجمهورية الكورية

 الولايات

 اتفاقيات التوأمة والتعاون

الجماعات المحلية 

 الجزائرية 

الجماعات المحلية 

 رية    الكو
 تاريخ إمضاء الاتفاقية 

 مدينة ديجون  ولاية الجزائر الجزائر
 اتفاق صداقة و تعاون 

02/05/2005 

  اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية الجزائرية ونظيراتها من

 الـــــــــروسية

 الولايات

 اتفاقيات التوأمة والتعاون

الجماعات المحلية 

 زائرية الج

الجماعات المحلية 

 الــروسية     
 تاريخ إمضاء الاتفاقية 

 منطقة قازان  ولاية تلـمسان تلمسان
 اتفاقية توأمة  

15/10/2011 

 بلدية عنابة عنـابة
مدينة اكترين 

 بورڤ

بروتوكول نية لتعزيز 

 العلاقات بين المدينتين

14/08/2009 

  بين الجماعات المحلية الجزائرية ونظيراتها من  اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي

 التونسية

 الولايات      

 اتفاقيات التوأمة والتعاون

الجماعات المحلية 

 الجزائرية 

الجماعات المحلية 

 التونسية      
 تاريخ إمضاء الاتفاقية 

 مدينة القيروان   ولاية تلــمسان ــمسانتل

توأمة في المجال 

عي الاقتصادي، الاجتما

 15/07/1973والثقافي 

 مدينة صفاقس  بلدية وهران وهران
 اتفاقية توأمة

 1989جوان 
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   اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية الجزائرية ونظيراتها

 التركية

 الولايات 

 اتفاقيات التوأمة والتعاون

الجماعات المحلية 

 الجزائرية 

الجماعات المحلية 

 لتركية     ا
 تاريخ إمضاء الاتفاقية 

 مدينة بورصة  بلدية معسكر معسكر
 اتفاقية توأمة

 25/05/1998 

  اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية الجزائرية

 ونظيراتها الفنزويلية

 الولايات

 اتفاقيات التوأمة والتعاون

الجماعات المحلية 

 الجزائرية 

المحلية الجماعات 

 الفنزويلية      
 تاريخ إمضاء الاتفاقية 

 بلدية كراكاس   ولاية الجزائر الجزائر

اتفاق صداقة وتعاون 

25/10/2007  

وقع الاتفاق سفير الجزائر 

 بكراكاس   

 المصدر: وزارة الداخلية
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 .2004دراسات الوحدة العربية، مركز  ،بيروت
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 .2007الدار الجامعية،  ،القاهرة، المعاصرة
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الحوكمة وثنائية التحول نحو اقتصاد السوق وتفشي » خليل، ،عبد القادر-21
عدد  مجلة بحوث اقتصادية عربية، ،«دراسة تقييمية حول الجزائر الفساد

 .2009ربيع ،46

: لكترونية من الاستراتيجية إلى التطبيقمشاريع الحكومة الإ»غزال، عادل، -22
، الحوار المتمدن، «أنموذجاً 2013لكترونية مشروع الجزائر الحكومة الإ

  .2014، مارس، 34عدد 

، مجلة أبحاث «الاستقلالية المالية للبلدية في الجزائر»موفق، عبد القادر، -23
 .2007اقتصادية وإدارية، العدد الثاني،  ديسمبر 
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مضمون التنمية المحلية ودورها العام في التنمية » عيسى، ،محمد عبد الشفيع-24
 .2008صيف  ،43مجلة بحوث اقتصادية عربية،عدد ،«الاجتماعية

، مجلة مفصلة «مائية بالنسبة إلى الجزائر تميةح البحرتحلية المياه «،مجلة نور-25
 .2005ديسمبر  لمجمع سونطراك،

، مجلة «المشاركة السياسية أساس الفعل الدمققراطي»شريفة،  ،ماشطي-26
 .2010، سبتمبر 10الباحث الاجتماعي، عدد

دور الإدارة المحلية في تقديم الخدمات العامة/تجربة » ،عبد النور ،يناج-27
مجلة دفاتر السياسة والقانون،عدد الأول،جوان ، «البلديات الجزائرية

2009. 

مجلة بحوث اقتصادية  ،«التنمية المستدامة وتحدياتها في الجزائر« مراد، ،ناصر-28
 .2009 ربيع ،4عدد عربية،

مجلة العلوم  ،«ةالامتياز في المرافق العمومية المحليعقد »فيصل،  ،نسيغة-29
 .2013، جامعة بسكرة، ماي 30عدد  الإنسانية،

التقييم من خلال نظرية الرأسمال البشري ومفهوم » فوزي، ،هاشم-30
 مجلة بحوث اقتصادية عربية، ،«؟الكفاءات التشخيص أم التصميم

 .2008صيف 44-43عدد

ئي المحلي في الجزائر:التطورات الراهنة لتخطيط البيا» يحي، ،وناس-31
ماي  6عدد مجلة الحقيقة، ،«والإشكاليات القانونية والمادية التي يثيرها

2005. 
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 باللغة الفرنسية 
 1-Belaid, Mouloud, « Les Partenariat Public-Privé : la Voie à 

Suivre avec Référence à la Société des Fertilisants d’Algérie 

(FERTIAL) », Revue des Sciences Economiques, Gestion et 

Sciences Commerciales, N’10,2013. 

2-Bacqué, Marie-Héléne, Sintomer, Yves, « Gestion de Proximité et 

Démocratie Participative », Les Annales de la Recherches 

Urbaines, N’90. 

3-Blondiaux, Loïc, « La Démocratie Participative un Plaidoyer 

Paradoxal en Faveur de l’Innovation Démocratique », Revue 

Mouvement, N’50, juin 2007. 

4-Benoît, Janvier, « Le Fédéralisme et La Gouvernance Locale en 

République Démocratique du Congo », Revue  Mondes en 

Développement Vol.31-N°133, 2006. 

5-Durif, Fabin et Autre, » l’Opérationnalisation des Principes du 

Développement Durable », Revue Française de Gestion , 

Volume35, N’190, Janvier 2009. 

6-Eloi, Laurant, » Sommet de Copenhague »,  Revue Problèmes 

Economique, France, Mercredi 25-11-2009. 

7-Lavoisier, « Le Développement Durable », Revue Française de 

Gestion, N152, HERMES, 2004. 

8-Polére, Cédric, «  La Démocratie Participative : Etat des Lieux et 

Premiers Eléments de Bilan », Revue Synthèse Millénaire 3, N’1, 

2007. 

 

 ةباللغة الإنجليزي 
1-Amartya, Sen, « Democracy as a Universal Value », Journal 

of Democracy, 1999, p7. 

2-KUMARI PANDEY, Jaya, «Women Empowerment 

Through Self Help Group: a Theoretical Perspective», Golden 

Research Thoughts, Volume 2, 8 Feb, 2013 



 

445 

 

 ثالثا/المعاجم والموسوعات
 لغة العربيةبا 

، المجلد لسان العرب المحيط للعلامة ابن منظوربد الله، ع ،العلايلي-1
 ، د.س.طدار لسان العرب ر، بيروت،-الأول من أ

 .2003، 40دار المشرق، ط  ،، بيروتالمنجد  في اللغة والإعلامدار المشرق،  -2

معجم مصطلحات عصر العولمة، ، إسماعيل ،د الفتاح عبد الكافيبع-3
 .2004الدار الثقافية ، ،القاهرة ، إعلامي،اجتماعي ثقافي ،اقتصادي ،اسيسي

  الفرنسيةباللغة 
1 -Hermet, Guy et Autre, Dictionnaire de La Science Politique et 

des Institutions Politiques, Paris, Edition Dalloz, 5’
Emme

 

édition, 2001 
 باللغة الإنجليزية 

1-Bevir, Mark, Encyclopedia of Governance I, Volume1,2, Library 

of Congress Cataloging-in-Publication Data, the United States 

of America, 2007. 

 رابعا/الرسائل والأطروحات
 باللغة العربية 

الجمعوية في الجزائر ودورها في ترقية  الحركة» عبد الله، ،بوصنوبرة-1
 أطروحة دكتوراه علوم، ،«ال رعاية الشبابالخدمة الاجتماعية في مج

 .2011-2010، جامعة عنابة قسم علم الاجتماع،

 ،«وآفاقتحولات اللامركزية في الجزائر:حصيلة »أحمد،  ،سي يوسف-2
 .2013-05-15رسالة ماجستير في القانون، جامعة تيزي وزو، 
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ة في ترشيد الخدم الإلكترونيةدارة دور الإ»عبد الكريم،  ،عشور-3
، رسالة ماجستير في «العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر

العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة منتوري قسنطينة، 
2009-2010. 

دور الاقتصاد المعرفي في تحقيق الميزة التنافسية للبنوك »عامر، بشير، -4
تصادية، جامعة ، أطروحة دكتوراه في العلوم الاق«دراسة حالة الجزائر

 .2012-2011الجزائر، 

دارة التنمية المحلية  إآليات تفعيل دور البلدية في  »محمد الطاهر،  ،غزيز-5
، رسالة ماجستير في الحقوق، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، «بالجزائر
2011. 

رسالة  ،«دور الدولة في التنمية دراسة حالة الجزائر» مليكة، ،فرمقش-6
 .2012-2011جامعة قسنطينة، م السياسية،دكتوراه في العلو

المشاركة المجتمعية ودورها في تطوير المجتمع » منال، ،قدومي عبد المعطي-7
جامعة  ،والإقليميماجستير في التخطيط الحضري  رسالة ،«المحلي

 .2008فلسطين،  ،وطنيةالنجاح ال

ات إدارة الحكم الموسع في المنظم»، محمد لبيب طلعت الزغبي، راندا-8
غير الحكومية المصرية مع دراسة تطبيقية على بعض الجمعيات الأهلية 

، رسالة دكتوراه، كلية الإدارة العامة، جامعة «بجمهورية مصر العربية
 .2007القاهرة، 
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 باللغة الفرنسية 
1-AUDRIA, Raphael, « New Public Management et 

Transparence : Essai de Déconstruction d’un Mythe 

Actuel », Thèse Doctorat, Université Genève, 2004. 
2-Baykartar, S.Ulas, » La Démocratie Participative Locale : Le 

Projet d’Agenda 21 Locale dans les Villes Turques », Thèse 

de Doctorat en  Sociologie Politique, Institut d’Etudes 

Politiques de Paris, 2006. 

 النصوص القانونيةخامسا/
 النصوص التشريعية 

 القوانين العضوية 

 يناير 12ل الموافق 1433 صفر 18 في مشرخ 01-12 العضوي القانون-1

 الرسمية، الجريدة ،نتخاباتالا بنظام تعلقي ،2012

 ،العهدة البرلمانيةمع تنافي يتعلق بحالات ال 02-12 العضوي قانونال-2
 الرسمية، الجريدة

 في المرأة مشاركة حظوظ توسيع كيفيات المحدد 03-12 عضويال نانوق-3
 الرسمية، الجريدة ،المنتخبة المجالس

 يناير 12ل الموافق 1433 صفر 18 في مشرخ 04-12 عضويال قانونال-4

 ،49 السنة ،02العدد الرسمية، الجريدة ،السياسية بالأحزاب تعلقي ،2012
 .2012 يناير 15ل الموافق ،1433 صفر 21 الأحد

 يناير 12ل الموافق 1433 صفر 18 في مشرخ 05-12 عضويال قانونال-5

 21 الأحد ،49 السنة ،02العدد الرسمية، الجريدة ،بالإعلام تعلقي 2012

 .،2012 يناير 15ل الموافق ،1433 صفر
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 يناير 12ل الموافق 1433 صفر 18 في مشرخ 06-12 عضويال القانون-6

 21 الأحد ،49 السنة ،02العدد الرسمية، دةالجري الجمعيات تعلقي ،2012

 .2012 يناير 15ل الموافق ،1433 صفر
 القوانين العادية 

فبراير  5الموافق ل  1403ربيع الثاني  22مشرخ في  ،03-83 قانون-1
 25،الثلاثاء  20سنة  ،6الجريدة الرسمية ،ع ،المتعلق بحماية البيئة 1983

 .1983، الموافق لفبراير 1403ربيع الثاني 

يتعلق بالتنظيم الاقليمي  1984فبراير  4المشرخ في  09-84القانون -2
 .1984فبراير 7، الثلاثاء 06 عدد ،ة الرسميةيد، الجرللبلاد

، الجريدة يتعلق بالمحروقات 2005-04-28مشرخ في  07-05قانون -3
 .2005-06-19، 50الرسمية، عدد

الجريدة  ،ياهتعلق بالمي 2005-08- 4مشرخ في ، 12-05قانون -4
 .04/09/2005موافق ل  ،1426رجب  30، 42سنة  60الرسمية،عدد

يتضمن قانون الوظيفة ، 2006-جويلية-05 مشرخ في ، 03-06انون ق-5
 .العمومية

، أول شعبان 37، عدد الجريدة الرسمية ،بالبلدية المتعلق ،  10-11قانون -6
 .2011يوليو  3الموافق ل 1432

ربيع 7، 12، عددالجريدة الرسمية ،المتعلق بالولاية         07-12 انونق-7
 .2012فبراير  29الموافق ل 1433الثاني 

تعلق بالوقاية من الفساد ي 2006فيفري  20مشرخ في  06-01القانون 
 ومكافحته
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تعلق بتهيئة الإقليم وتنمية ي 2001-12-12مشرخ في  20-01قانون  -
  المستدامة

المدن  إنشاءبشروط  يتعلق 2002-05-08مشرخ في  08-02قانون  -
  الجديدة وتنميتها

تعلق بالتنمية المستدامة ي 2003-02-17مشرخ في  01-03قانون  -
  للسياحة

في إطار  ةبحماية البيئي يتعلق 2003-07-19مشرخ في  10-03قانون  -
  التنمية المستدامة

  لمستدامةيتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية ا 03-04قانون -

تعلق تسيير المساحات الخضراء ي 2007ماي  13مشرخ في  06-07قانون  -
  حمايتها وتنميتها

يتضمن القانون التوجيهي  2006فبراير  20مشرخ في  06-08قانون  -
  للمدنية

مراقبة والحد من ، يتعلق بتسيير 2001-12-12مشرخ في 19-01قانون  -
 ،النفايات

يتعلق بالصيد البحري وتربية  2001-07-03مشرخ في  11-01قانون  -
  المائيات

 ، يتعلق بحماية الساحل وتثمينه 2002-02-05مشرخ في  02-02قانون  -

تعلق بأنماط التوسع والاستغلال ي 2003-02-17مشرخ في  03-03قانون 
 للشواطئ،السياحي 

  يتعلق بالتحكم في الطاقة 1999-07-28مشرخ في  09-99قانون 
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 المتعلق بالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز عبر القنوات 01-02قانون -

 ، يتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة 09-04قانون -

 ، يتعلق بالمحروقات 07-05قانون -

تعلق بالوقاية من الأخطار ي 2004-12-25مشرخ في  20-04قانون  -
 ، نمية المستدامةالكبرى وتسير الكوارث الطبيعة في إطار الت

 الأوامر الرئاسية 

 .يتضمن رفع حالة الطوارئ 01-11الأمر رقم -1
 النصوص التنظيمية 

 باللغة العربية 

بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية  المتعلق 240-99المرسوم الرئاسي -1
 .1999أكتوبر  31، الصادرة في 76، الجريدة الرسمية رقم للدولة

تنظيم الإدارة المركزية في وزارة  يتضمن، 09-01رقم  المرسوم التنفيذي-2
 .4الجريدة الرسمية،عدد  ،تهيئة الإقليم والبيئة

مهام وزير يحدد  2001 -01-7مشرخ في  ،08-01 المرسوم التنفيذي رقم-3
شوال  19الأحد  ،38سنة  4عدد  الجريدة الرسمية، ،تهيئة الإقليم والبيئة

 .2001يناير  14الموافق ل  1421

يتضمن  ،2002-04-03 ، مشرخ في115-02المرسوم التنفيذي رقم -4
 56عدد  الجريدة الرسمية،، المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامةإنشاء 

 .2002-04-18الموافق ل  ،1423جمادي الثانية  9، الأحد 39سنة 

يتضمن إنشاء  2002أوت  17، مشرخ في262-02المرسوم التنفيذي -5
 .طني للتكنولوجيات النظيفةالمركز الو
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يتضمن إنشاء ، 2002 ماي 20مشرخ في ، 175-02تنفيذي الرسوم الم-6
 .الوكالة  الوطنية للنفايات

يتضمن إنشاء ، 2004أفريل  13، مشرخ في 113-04المرسوم التنفيذي -7
 .لالمحافظة الوطنية للساح

ضمن يت، 1991فبراير  2مشرخ في  26 -91للمرسوم التنفيذي رقم  -8
، فبراير 6، الجريدة الرسمية رقم القانون الأساسي لمستخدمي البلديات

1991. 

يتضمن القانون ، 2008يناير  19مشرخ في  05-08المرسوم التنفيذي رقم -9
، الجريدة الرسمية، الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب

 .2008يناير  20، صادرة في 3رقم 

 يتضمن إنشاء، 2002-6-23مشرخ في  ،248-02 المرسوم التنفيذي-10
 .الرعوي للسهوب الاقتصادصندوق مكافحة التصحر وتنمية 

يتضمن ، 2002 -08- 17مشرخ في ، 263-02رقم رسوم تنفيذي الم-11
، 39سنة  37،الجريدة الرسمية،عدد  لبيئياللتكوين  ةالوطني المحافظة إنشاء

 .2002ماي  26الموافق ل  1423ربيع الأول  13الأحد 

 يتضمن إنشاء، 2002-11-11مشرخ في ،371-02يذي المرسوم التنف-12
 المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية.

يتضمن  26/09/2005شرخ في ، الم375-05تنفيذي رقم الرسوم الم-13
سنة  67الجريدة الرسمية،عدد  ،الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية إنشاء
 .05/10/2005الموافق ل   1426ان رمض 2، الأربعاء 42



 

452 

 

 دديح 1990 يوليو 25 في المشرخ 227-90 رقم التنفيذي المرسوم-14
، العمومية والمشسسات الإدارة بعنوان الدولة في العليا الوظائف قائمة

 .1990، سنة 31الجريدة الرسمية، رقم 

يتضمن أحكام 1990 يوليو 25 في المشرخ 230-90المرسوم التنفيذي -15
 قانون الاساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في الإدارة المحلية.ال

 قائمة دديح 1994مارس  30، المشرخ في 72-94 رقم التنفيذي المرسوم-16
وشروط الالتحاق بها  بالولاية العامة ةدارالإهياكل  في العليا المناصب

 . 1994، سنة 18، الجريدة الرسمية، رقم وتصنيفها

يتضمن ، 2011مارس  28، مشرخ في 137-11تنفيذي رقم المرسوم ال-17
 إنشاء الوكالة الوطنية للتهيئة وجاذبية الإقليم.

 تضمنی 1989ديسمير  5مشرخ في  ، 224-89المرسوم التنفيذي رقم -18
الى الأسلاك  نیالمنتم العمال على الخاص المطبق الأساسي القانون
 .المشتركة

المتضمن  2008يناير  19المشرخ في  ،04-08المرسوم التنفيذي رقم -19
القانون الأساسي للموظفين المنتسبين للأسلاك المشتركة في المشسسات 

 والإدارات العمومية.

 الإدارة في العليا المناصب في بالتعيين المتعلق 230-90المرسوم التنفيذي -20
 .المحلية

 .للولاية دارة العامةيحدد أجهزة الإ 215-94المرسوم التنفيدي رقم - 21

يتعلق بنفقات  1998يوليو  13مشرخ في  227-98المرسوم التنفيذي -22
 .1998يوليو  15، 51رقم  ،ة الرسميةد، الجريالدولة للتجهيز
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يتعلق بشروط تسيير وتنفيذ  1973أوت  9 مشرخ في ،136-73المرسوم -23
أوت  21، 67، الجريدة الرسمية رقم مخططات البلديات الخاصة بالتنمية

1973. 

 دديح 1990 يوليو 25 في المشرخ 227-90 رقم التنفيذي المرسوم-24
، العمومية والمشسسات الإدارة بعنوان الدولة في العليا الوظائف قائمة

 .1990، سنة 31الجريدة الرسمية، رقم 

يتضمن أحكام 1990 يوليو 25 في المشرخ 230-90المرسوم التنفيذي -25
 صب والوظائف العليا في الإدارة المحلية.القانون الاساسي الخاص بالمنا

 قائمة دديح 1994مارس  30، المشرخ في 72-94 رقم التنفيذي المرسوم-26
وشروط الالتحاق بها  بالولاية العامة ةدارالإهياكل  في العليا المناصب

 . 1994، سنة 18، الجريدة الرسمية، رقم وتصنيفها

 تضمنی 1989ديسمير  5 مشرخ في ، 224-89المرسوم التنفيذي رقم -27
لى الأسلاك إ نیالمنتم العمال على الخاص المطبق الأساسي القانون
 .المشتركة

المتضمن  2008يناير  19، المشرخ في 04-08المرسوم التنفيذي رقم -28
القانون الأساسي للموظفين المنتسبين للأسلاك المشتركة في المشسسات 

 والإدارات العمومية.

 7عدد  لجريدة الرسمية،، ا1996-01-27مشرخ في  ، 60-96مرسوم -29
 .99يناير  28الموافق ل  ،1416رمضان  8، 33سنة 

يحدد أنظمة الإنذار المبكر في حالات التلوث  02-06التنفيذي رقم المرسوم -
  الجوي.
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الغازات، الدخان، المواد السائلة أو  ; انبعاث 138-06المرسوم التنفيذي رقم  
 الجوي وشروط مراقبتها. الصلبة في الغلاف

 .300-07و  299-07المراسيم التنفيذية رقم -

 اطقالمن بإعلانيتعلق  163-06، 162-06، 161-06المرسوم التنفيذي -
 .كبرى أخطارسكيكدة، أرزيو، القطب عين أمناس مناطق التالية: الصناعية 

لمصنفة يحدد التنظيم المطبق على المشسسات ا 198-06المرسوم التنفيذي رقم -
من أجل حماية البيئة خاصة أنظمة الترخيص وإعلان الاستغلال من قبل 

 المشسسات المصنفة، طرق التسليم وأيضا شروط ونماذج رقابتها.

المحدد لحقل تطبيق محتوى ونماذج دراسات  145-07المرسوم التنفيذي رقم -
 الأثر على البيئية.

مشسسات استغلال الموارد يحدد مختلف أنواع   184-05المرسوم التنفيذي -
 البيولوجية البحرية، شروط وقواعد استغلالها. 

  باللغة الفرنسية 

1-Décret présidentiel N 08-88 du Mars 2008 portant 

Ratification de la Convention de Partenariat entre le 

Gouvernement de la République Algérienne et le Gouvernement 

de la République Française, Journal Officielle N’15, du 16 mars 

2008.  
2-Décret exécutif N 11-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant 

au 20-9-2011 portant Statut Particulier des Fonctionnaires de 

l’Administration des Collectivités Territoriales, Journal Officiel, 

N’53,28-9-2011. 
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 القرارات الوزارية المشتركة 

تبني يتضمن  2014-10-12القرار الوزاري المشترك المشرخ في -1
، الجريدة الرسمية، الخصائص التقنية للأكياس البلاستيكيةتنظيم تقني يحدد 

 .2014، 67عدد
 سادسا/التقارير

 باللغة العربية 

تقرير المرحلي الثاني حول تنفيذ الالجمهورية الجزائرية الدمققراطية الشعبية، -1
، الآلية الإفريقية للتقييم من قبل برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة
 .2012النظراء، نقطة الارتكاز الوطنية، جويلية 

التقرير الوطني للجمهورية ، الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة-2
 .15الجزائرية بيجين +

 الاقتصادي الظرف حول تقرير والاجتماعي، الاقتصادي الوطني المجلس-3
، 24 العامة الدورة ،2003الثاني من سنة  للسداسي والاجتماعي

 .2004جوان، 

تقرير متابعة حول: الوضع البيئي في العالم  ،برنامج الأمم المتحدة للبيئة-4
 .2003، العربي

م خارطة نسانية العربية:رستقرير التنمية الإ ،-------//------5
 ،نسانية في البلدان العربيةتهديدات تغير المناخ وتأثيرات التنمية الإ

2010. 
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 المعني المستقل الخبير تقريرق التابع لمنظمة الأمم المتحدة، قوالح مجلس-6
 ونظيفة آمنة ببيئة المتعلقة بالتمتع الإنسان حقوق التزامات بمسألة

 .والعشرون الثانية الدورة ،ومستدامة وصحية

تقرير حول الطريق السيار ، مديرية الأشغال العمومية لولاية الطارف -7
 .2011جوان ، غرب-شرق

وزارة تهيئة  تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر، رحماني شريف،-8
 .2001 ماي، الإقليم والبيئة

 باللغة الفرنسية 
1-L’Agence Européenne pour l’Environnement, Instrument 

Européenne de Voisinage et de Partenariat vers un Système de 

Partage d’Information » SEIS », Rapport Pays Algérie, Mars, 2012. 
2-Comité de Réforme des Structures et des Missions de l’Etat, 

Rapport sur les Innovations dans l’Administration et la 

Gouvernance dans Les Pays Méditerranéens : Cas de l’Algérie, 

Avril 2004. 

3-Délégation de l’Union Européenne en Algérie, Rapport sur 

La Coopération UE-Algérie, 2014. 

4-Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et 

de la Promotion de l’Investissement, Rapport N’01 : Développement 

Locale ; Concepts, Stratégies et Benchmarking, Septembre 2011.  

5-Ministère de l’Energie, Bilan des Réalisations du Secteur de 

l’Energie et de Mines Année 2013, Edition 2014. 

6-Rapport au Président de La République Suivi des Réponses 

des Administrations et des Organismes Intéressés, 

l’Intercommunalité en France, Novembre, 2005. 
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 الملتقياتسابعا/

 باللغة العربية 
، جامعة التحول الدمققراطي في الجزائرالملتقى الوطني الأول حول: -1

 .2005ديسمبر  11،12بسكرة، يومي 

-14الأردن، لتنمية المحلية التشاركية، التخطيط وا :ورشة عمل حول-2
 .2007مارس  15

 ،من أجل تنمية ذاتية بولاية سوق أهراس الملتقى الوطني الأول حول:-3
 .2008ماي  17،18المركز الجامعي سوق أهراس،

السياسية وإشكالية التنمية في  التحولات الوطني حول:  الملتقى-4
  .2008 ديسمبر 17-16جامعة الشلف، ،واقع وتحديات الجزائر:

المجموعات الإقليمية وحتميات الحكم الراشد الملتقى الوطني حول: -5
 . 2008ديسمبر  4-2، جامعـة بجاية، والآفاق قالحقائ

جامعة  وآفاق،قانون الانتخابات الجزائري واقع  الملتقى الوطني حول: -6
 .2013 مارس، 4-3 قالمة،

لأعمال والمسشولية منظمات احول:  لملتقى الدولي الثالثا-7
 .جامعة بشار، الاجتماعية

، جامعة الجماعات المحلية في الدول المغاربيةالملتقى الدولي حول: -8
 .2015ديسمبر  2-1الوادي، 
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 باللغة الفرنسية 
1- Troisièmes Journée Internationales de l’Economie de 

l’Environnement d’Annaba, 12 - 13 Décembre 2009. 

2-Séminaire Internationale sur : La Citoyenneté et La Modernité, 

Université Badji Mokhtar, Annaba, 07-06-2007. 

3- Rencontre National sur : La Démocratie Participative 

Organisée à Rabat, Mai 2012. 

 ثامنا/الصحف اليومية

 جريدة الخبر، ،«الجزائر تزيد الفقرالسياسة الاقتصادية في » أحمد، ،بن بيتور-1
 .2010-10-31الأحد 

صندوق الجنوب كفيل بضمان الموارد المالية للولايات »، بوثلجي، إلهام-2
 .2015فيفري  12، الخميس 4646، جريدة الشروق، العدد «المستحدثة

داري بالهضاب والشمال لتحضير السلطة تحتفظ بالتقسيم الإ» ح سليمان،-3
فيفري  3، الثلاثاء، 25، السنة 7692، جريدة الخبر، العدد «التشريعيات

2015. 

، جريدة الخبر، «ولاية منتدبة 17 لإنشاءمليار  آلاف 10»خ ب، -4
 .2015فيفري  10الثلاثاء  ،25، السنة 7699العدد

بنايات فوق  ألف نسمة تواجه خطر الموت: 200أكثر من»هواري،  ،غريب-5
جريدة  ،«ولطف 90يعي وأخرى تحت رحمة أسلاك القناة الرئيسية للغاز الطب

 .النهار
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 تاسعا/المواقع الإلكترونية
 باللغة العربية 

: الدمققراطية والإصلاح السياسي مراجعة عامة محمد زاهي بشير ،المغيربي -1
 : http متاح على:، للأدبيات

//www.Arabrencwal.com/index.Php ?Rd=AI&AIO=996

0.15/05/2007.  

، مشروع الإصلاح السياسي في الجزائر مبادرة تاريخية للتغيير عصام ،خالشي-2
، الدوحة، المركز العربي للأبحاث أم استمرار احتكار السلطة للصواب

 متاح على:، 2011ودراسة السياسات، يوليو 

www.dohainstitut.org 

لأطر ا رباب، ،المحينة الطاهر،، حسن كمال أحمد،، لأمين العوض حاجا-3
: 2008 أغسطس، شسسية للمجتمع المحلي والشراكة في تحقيق التنمية،الم

www.iefpedia.com  

إعـلان  ،لندوة وزراء داخلية بـلدان غـرب المتـوسط «15»الـــدورة -4
، متاح:  2013أفريل  09- 08يومي ،الجزائر

http://www.interieur.gov.dz 

: على الرابط ،2014لمناخ قمة تغير االمعهد الدولي للتنمية المستدامة، -5
http//www.iisd.ca                                                   6- برنامج

توقعات البيئة للمنطقة العربية من أجل التنمية ورفاهية الأمم المتحدة للبيئة، 
 www.unep.org، متاح على: 2010 ،الإنسان

، 3، ورقة مناقشة رقم الفساد والحكم الرشيدمج الأمم المتحدة الإنمائي، برنا-7
 www.dz.undp.org، متاح على: 1997نيويورك، يوليو 

 

http://www.unep.org/
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 ، 2014-2010الخماسي التنمية برنامجال  ،الوزراء مجلس اجتماع بيان-8
 ، متاح على 2010 الجزائر

:http://www.algeriacompetences.gov.dz 

، دائرة الحقوق: 15، الوحدة لحق في بيئة صحيةا، أحمد ،سانتوس ماس-9
www.unep.org 

التخطيط الاستراتيجي كمششر لقياس الأداء عصام،  ،فاعور ملكاوي-10
، متاح على: 2013جانفي  23-21، حلقة علمية،الرياض،الامني

www.academia.edu   

لقاء ليقة بمناسبة افتتاح فكلمة السيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوت-11
، متاح 2008جويلية  26، رؤساء المجالس الشعبية البلدية

 http://www.interieur.gov.dzعلى:

اح مت ،التحول الدمققراطي في الجزائر رؤية ميدانية عبد الرزاق، ،مقري -12
 http://www.hmsalgeria.netعلى: 

، متاح على: ميثاق الحكم الراشد للمشسسة الجزائرية-13
www.tbwadjaz.com 

أفريل  17 ،مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية-14
 www.premier-ministre.gov.dz، متاح على2014

 

 

 

 

http://www.algeriacompetences.gov.dz/
http://www.academia.edu/
http://www.academia.edu/
http://www.hmsalgeria.net/
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 باللغة الفرنسية 

1-Accord-cadre de coopération entre LILLE  et 

TLEMCEN, disponible sur :www.lille.fr  
2-Accord de Jumelage entre l’Agence de l’Algérois-

HODNA-SOUMMAM (Algérie) et l’Agence de l’EAU SEIBE-

NORMANDIE(France), Villepinte, Jeudi 4-12-2003, disponible 

sur :www.twinbasin.org 
4-BONDO, Martine, BALIK WISHA, Martine, La 

Coopération Décentralisée dans l’Espace Francophone, Document 

N’12, ABIDJAN, Juillet 2013. 

5-Delcamp, Nathalie, Transition Démocratique d’un Pays : 

Quelques Précisions Théoriques: www.Irenees.net  

6-Fonds International de Développement Agricole, La Bonne 

Gouvernance: une Mise au Point, Conseil d’Administration - 

Soixante-septième Session, Rome, 8-9 Septembre 1999, disponible 

sur :www.ifad.org 
7-Jacquemin, Ode, La Conditionnalité Démocratique de l’UE 

une Voie pour l’Universalisation des Droits de l’Homme, Mise en 

œuvre, Critiques et Bilan, CRIDHO, 2006,  disponible à : 

http://cridho.uclouvain.be/fr 

8-Les Communes d’Alfortville et d’EL Biar Officialisent 

leur Jumelage, Alfortville, 2 Avril 2011, disponible 

à :www.djazairess.com 

7-L’Office National des Statistiques, Démographie Algérienne  

2014, N ° 690, p1, disponible à : http://www.ons.dz 
9-----------   //     ------------   , Activité, Emploi Et Chômage 

En Septembre 2014, N’683, disponible à : http://www.ons.dz 

10-Mentri, Messaoud, Une Nouvelle Approche du 

Développement Local à Travers la Gestion Partenariale des 

Collectivités Locales, disponible sur :http://dspace.univ-ouargla.dz 

11-L’Organisation Météorologique Mondial, Déclaration de 

l’OMM sur l’Etat du Climat 2013, N’1130, Genève, 201, disponible 

sur :http://www.wmo.int 

http://www.irenees.net/
http://cridho.uclouvain.be/fr
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12-Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 

l’Environnement, Plan National d’Actions pour l’Environnement 

et le Développement Durable (PNAE-DD), Janvier 2002, disponible 

sur : http://www.matet.gov.dz 

13----------------------//---------------------, Principaux 

Textes Législatifs et Réglementaires, 4ème Trimestre 2014, Janvier 

2015, disponible sur : http://www.matet.gov.dz 

14-Ministère de l’Aménagement du Territoire, de 

l’Environnement et de Tourisme, l’Education Environnementale 

dans le Milieu Scolaire et Education des Nouvelles Générations à 

la Protection de l’Environnement, disponible 

sur :http://www.matet.gov.dz 

15----------------------//-------------------------, La Mise 

En Œuvre Du Schéma Nationale d'Aménagement du 

Territoire(SNAT) 2025, Document de Synthèse, Février, 2008,  

disponible sur : http://www.mate.gov.dz 

16-Ministère de l’Energie et des Mines, Guides des Energies 

Renouvelables, 2007, disponible sur : http:// www.men-algeria.org 
17-Ministère des Affaires Etrangères et Européennes de la 

République Française, Guide Illustré de Flore Algérienne avec le 

Soutien du Ministère des Affaires Etrangères et Européenne de la 

République Française, à disponible sur :www.diplomatie.gouv.fr 
18- Nicolas MEISEL, Jacques OULD AOUDIA, La Bonne 

Gouvernance est elle une Bonne Stratégie de Développement?, la 

DGTPE (la Direction Générale de Trésor et de la Politique 

Economique), Document de Travail N° 11, France, Novembre 2007, 

disponible sur : www.tresor.economie.gouv.fr 

19-PNUD, La Gouvernance pour l’Avenir : Démocratie et 

développement dans les Pays les Moins Avancé, 19 Mai 2006, p38, 

disponible sur : www.dz.undp.org 
20-République Algérienne Démocratique et Populaire, E-

Algérie 2013, SYNTHESE,  Décembre 2008, disponible sur : 

www.mptic.dz 
21-Suely Maria, Ribeino Leal, Modèles de Décentralisation et 

de Démocratie Participative dans la Gestion Locale au Brésil, 

Document de discussion, N’68,UNESCO, 2004, à 

disponible :www.unesco.org. 

http://www.matet.gov.dz/
http://www.tresor.economie.gouv.fr/
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22-Touiza Solidarité, Renforcer les Capacités des 

Collectivités Territoriales Magrébines, Med-Coop, N’52, disponible 

sue :www.Touiza Solidarité.com 

23-Vaillancourt ,François, La Gouvernance Locale en 

Afrique Francophone : Sept Notes des Enjeux Traités par le 

Réseau FAGLAF, Rapport de projet,  Montréal, Février, 2013, 

disponible sur :www.cirano.qc/pdf/publication . 

 باللغة الإنجليزية 

1- Buira ,Ariel, An Analisis of IMF Conditionality, Paper prepared 

for the XVI Technical Group Meeting of the Intergovernmental 

Group of 24 Port of Spain, Trinidad and  Tobago  February 13-14, 

2003, disponible sur:  www.policyinnovations.org 
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